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 العــرفانر وـشكال

الحمد لله الذي وفقني لهذا وما كنت لأوفق لولاه والصلاة والسلام على سيد الخلق 
 الطاهرين وصحبه الغر الميامين.والأنام أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين 

أما بعد فيشرفني ان أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
عداد هذه الرسالة إ منصور حاتم الفتلاوي لما أبداه من توجيهات سديدة في سبيل 

 ن يمد في عمره ويوفقه لخدمة العلم.أآرائه وأفكاره القيمة، وأسال الباري عز وجل ب
ة القانون المتمثلة بالسيد عميد الاستاذ الدكتور أتقدم بالشكر الجزيل لعمادة كلي و

تمثلة بأستاذي الدكتور خيري الى رئاسة فرع القانون الخاص الموكذلك , ميري كاظم
بابل منذو بداية  لامين والى جميع أساتذتي في كلية القانون جامعةان كاظم الدي

 في الدراسة الاولية في جامعة الكوفة فكل ماكل أساتذتي والى  مشواري العلمي
 ةسادة الموقرين في لجنة المناقشة رئاسلل , والشكر موصولعندي لكم الفضل فيه

تها وبيان وأعضاء لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة فهم أهل لسد الخلل ومعالج
 .خيراا  الله عز وجل أن يثيبهم عني موضع القصور فيها سائلاا 

إلى الاستاذ عباس كاظم خطاب الربيعي قاضي  الشكر جزيلأتقدم ويلزمني أن 
بعلمه كلما أحتاج الحل في  لم يبخل علي   قيمة والذيمساعدة  أبداه منالمستقبل لما 

لي في كل وقت وأخص بالذكر الدكتور  اا فبابه كان مفتوح جهنياتو لازمات التي اكل 
 يضاا ا الذي الكاظم عة الامامأمير صلاح الاعرجي أستاذ في كلية القانون في جام

في أفكاره العلمية النيرة وأود أن أشكر كل من ساعدني بالكلمة والنصيحة  اا كان ملهم
 لهم العافية في الدنيا وحسن الخاتمة في الآخرة.  اا وبالشعور الطيب متمني

والاخوات العاملين في المكتبات في مكتبات كليات  للأخوةوالتقدير  وأتقدم بالشكر
جامعة  بغداد،جامعة  كربلاء،جامعة  الكوفة،جامعة  بابل،انون في " جامعة الق

 ،ةالحيدريالنهرين. الجامعة العراقية " وكذلك مكتبة الروضة  المستنصرية جامعة،
ومكتبة العتبة الحسينية , وكذلك المشرفين على قناة الفكر القانوني لما قدموه من 

 ذه الرسالة.ه ملا تمامساعدة للحصول على المصادر 
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وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير المرسلين سيدنا محمد 
.وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين إلى يوم الدين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الباحث
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 المقدمة

 .المنتبجينوصحبه  إلهى والسلام عل العالمين، والصلاة،الحمد الله رب 

ونبين  البحث،قبل البحث في موضوعنا لابد لنا من مقدمة نقف فيها على فكرة      
والتساؤلات التي تثار عن  اختياره،اب بسأو  الدراسة،شكالية البحث موضوع إفيها 

 وأخير التطرق الى خطة البحث. البحث،في  ةوالمنهجية المتبع الموضوع،

  البحث أولا: فكرة

من الحقوق  ةالارتفاق ضمن طائف وق تناول القانون المدني العراقي حق         

وهي جاءت لتلبي العيني الاصلي  ية المتفرعة عن حق الملكية والحقالعينية الاصل

التي يقررها القانون  ةسلطالهو  والحق العينيرغبات المشروعة للمجتمع والافراد ال

فحق حق شخصي سابق. لذلك  دون توسط اكتسبها رأسا ءشيعلى لشخص 

الفرد  جلا يحتاتنشأ عندما  الارتفاق باعتباره احد الحقوق المتفرعة من حق الملكية

نتهاء امن الزمن وبعد  مدةالى تملك عقار كامل وأنما مجرد الحصول على منفعته ل

يرجع الحق لصاحبه وكل ذلك عن طريق اللجوء للحقوق العينية  ةالمحدد المدة

لاتفاقي الارتفاق اتي تتفرع عن حق الملكية ومن هذه الحقوق هو حق الاصلية وال

لاضطرار الى تملك العقار, وهذا افهذا الحق يلبي الرغبات لعدة أشخاص من دون 

عقار  ايثير العديد من المشاكل  التي تنشأ عن طريق وجود عقارين احدهم الحق 
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 يرها من حقوق الارتفاقخادم والاخر عقار مخدوم مثل حق المرور وحق المجرى وغ

لكون أحكام هذا  بيان حقوق الارتفاق الاتفاقيةلذلك يحتاج هذا الامر الى  الاتفاقية

حقوق اللم تفرق بينها وبين وغير متعمقة وكذلك بعض القوانين القانون جاءت متفرقة 

يزها عن الحقوق التي تشتبه معها لرفع اللبس وبيان ماهية يتملذلك لابد من الاخرى 

والمعالجات الواردة في القانون المدني  ةمفصل ةبصور  خصائصها لك الحقوق وبيانت

 . موضوع المقارنةقوانين الو العراقي 

 اشكالية البحث ثانيا:

ان هذا الموضوع يثير مشاكل تؤدي الى نوع من الغموض ولذلك تحتاج          

لاشكاليات اة لحل دقيق صورةب بيان ماهية هذه الحق وتعريفهب الى حلول وتوضيحات

لنظم اتحليل بعض بوكذلك الاجابة على بعض التساؤلات  المتعلقة ببيان مفهومه

من اكتسابها ولغاية انقضائها وتحديد المراكز  تفاقيةالا القانونية لحقوق الارتفاق

 القانونية لمالك العقار المرتفق  ومالك العقار المرتفق به وتنظيم اليات الارتفاق وحل

ليل مراجعات بالتفصيل والوصول الى الحلول الانجح وكذلك تؤدي الى تقمشاكلها 

تحديد حقوق والتزامات ببالتفصيل  احكام تعالجهاوذلك لوجود الاشخاص الى القضاء 

الكثير من الاحيان تنشأ في ن لأمالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به  

صيانته ونفقات الصيانة  وغيرها من مشاكل بسبب الاستعمال لهذا الحق وكذلك الية 

 . الامور التي تثار بهذا الصدد
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 البحثاسباب اختيار  ثالثا :

ث هي المشاكل التي تتعلق بمعالجة هذه  حختيار البااب بسأمن ن إ         

لهذا الحق   اا موحد اا ضع تعريفتبعض القوانين لم فمن حيث التعريف  الحقوق 

ولكن لم يبين أن المقصود  حةصحي ةصور والبعض الاخر عرف هذا الحق ب

لاتفاقي مما يتبادر الى ذهن الباحث أن المقصود به الارتفاق ابالتعريف هو حق 

خر نجد أن آومن جانب لاتفاقي ا الارتفاقبحق  مجتمعةمن الحقوق  ةطائفة معين

لامر منا تحديد االفقهية لذلك يتطلب  راءالآالشروط لثبوت هذا الحق مختلفة حسب 

در هذه الحقوق هل هي منشأة امص تبيان, وكذلك  ك الشروط وسد النقص فيهاتل

عل النص القانوني أم بفعل الاتفاق وكذلك ماهي الاسباب التي جعلت تناول فب

وكذلك مشكلة المركز القانوني ,  مقتضبة ةلارتفاق لدى الفقه بصور موضوع حقوق ا

حاطة القانون المدني إن حيث لمالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به م

ها بصوره كاملة أم ترك القانون في بعض الحقوق التي لمالك العقار بالعراقي 

ن إوسبب الرجوع الى تلك القواعد  ةالمرتفق او المرتفق به بالرجوع الى القواعد العام

اء كانت هنالك مادة تحكمه في القواعد العامة أم ترك أمرها لتفسير القضاء وأراء الفقه

بالقوانين  ةا ولذلك يكون علينا معالجة تلك الامور بصورة مستفيضة مقارن, والباحثين 
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والقانون  قانون الملكية العقارية اللبنانيو الاخرى وهي القانون المدني المصري 

 . المدني الفرنسي

 البحث تساؤلات رابعا :

طبيعة حقوق معرفة بهنالك جملة من التساؤلات ومشاكل جوهرية تتعلق          

لاحكام القانونية االحق بصورة دقيقة وماهي  اوهل المشرع حدد مفهوم هذالارتفاق 

البحث تعريف هذا من عن هذه التساؤلات, يتطلب  للإجابة لاتفاقي والحق الارتفاق 

لارتفاق االحق بصوره مفصلة وبيان الشروط التي يتطلبها القانون لوجود حق 

الارتفاق الاتفاقي والحقوق الاخرى لكي لا نكون أمام  التمييز بين حقبلاتفاقي,  ا

ماهي الاشكالية التي تثار عند القوانين والفقهاء ,وكذلك  ضى لدى بعر سن ماخلط ك

وكيفية تناول المشرع العراقي لهذا عدم تسجيل هذه الحقوق في التسجيل العقاري, 

ل كل أنواع حقوق هل تشمالتي اخذت بالتسجيل  المواد القانونيةالموضوع وكذلك 

الارتفاق أم هنالك أنواع أخرى يتطلب لتسجيلها توفر أركان معينة وهل هذه الاركان 

 ,لك قوانين لم تتناول بعض أركانهاواحدة في كل القوانين موضوع المقارنة أم هنا

وكذلك تحديد الاثار التي تترتب على مالك العقار هل من الممكن تنظيمها بقانون او 

هل يقتصر وكذلك من الممكن ان تنشأ مشاكل امام القضاء , و اتفاقابموجب عقد 

مجال معين  دور قاضي الموضوع في حقوق الارتفاق  في مجال محدد أم يتدخل في

  خر.آتفاقية أم يقصرها في مجال ليوسع من الحقوق الا
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 البحث  خامسا : منهجية

حكام التشريعات عد العامة لإلتطبيق القوا  في بحثنا بالمنهج التحليلي اعنإست         

بالقانون العراقي بصدد حقوق  نةبناني والفرنسي مقار للاالمدنية مثل القانون المصري و 

فقهاء ال لآراءوكذلك انتهجنا المنهج الاستقرائي والنظام القانوني لها لاتفاقية ا رتفاقالا

لتشريعية الواردة لنصوص الواتبعنا ايضاا المنهج المقارن  مثل الفقه الفرنسي والمصري 

 المصدر الرئيسي لحق الارتفاق هعتبار إبنين المدنية ومقارنتها مع بعضها القوا في

يثار عندما يكون هنالك عقار  لاتفاقي ا ومن حيث النطاق ان حق الارتفاق لاتفاقيةا

ما  وسنوضح ,لكه مالك اخر وفق القانون المدنييحد من منفعته لفائدة عقار اخر يم

لملكية وتحديد هل هو حق يتحدد وفق ا ى والقوانين المدنية الاخر اء الفقهاء ر آنتناوله ب

والشروط الواجب توافرها وكذلك مسألة تنظيم هذا الحق   ,الاصلية ام حق قائم بذاته

 .لتطبيقه 

 : خطة البحث ا  سادس

المرجوة  لغايةل اا وتحقيق لاتفاقيةا حقوق الارتفاق من اجل الاحاطة بموضوع         

تقوم على فصلين: يتناول الفصل الاول ماهية حقوق  ةن البحث فقد وضعنا خطم

تقسيمه الى مبحثين سنخصص المبحث الاول  لمفهوم حقوق و  تفاقيةلاا الارتفاق

وما لاتفاقية اسمات حقوق الارتفاق وسنناقش في المبحث الثاني  تفاقيةلاا الارتفاق

لاتفاقية الارتفاق ااول محل حقوق تنفوفي المبحث الثالث   عما يشتبه به, ايميزه
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حكام حقوق الارتفاق لإوفيما يتعلق بالفصل الثاني سنتعرض فيه ومصادرها, 

المركز القانوني لمالك العقار  في المبحث الاول نتناولتقسيمه لمبحثين ب الاتفاقية

 والمبحث الثاني تضمن المركز القانوني لمالك العقار المرتفق به اا يقتفاا المرتفق

ثم سنختم دراستنا لاتفاقية, احقوق الارتفاق  انقضاءوفي المبحث الثالث نتناول  ياا تفاقا

 .تتضمن ابرز النتائج والمقترحات التي تم التوصل اليها من خلال البحث ةبخاتم

 الدراسات السابقة :سابعا  

 لاتفاقي:انعرض أهم الدراسات السابقة التي تناولت حق الارتفاق  

 ةأطروح مقارنة،حقوق الارتفاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة  حسن،حسنية حسين -1

 . 2016 جامعة حلوان, الحقوق،الى مجلس كلية  ةدكتوراه مقدم

 دكتوراه أطروحة  مقارنة،حقوق ارتفاق المطار دراسة  النوري،حسنين ضياء  -2

 . 2017 ,كربلاءجامعة  القانون،مقدمة الى مجلس كلية 

الى مجلس  ةرسالة ماجستير مقدم للمطل،ظيم القانوني نالت ذياب،حوراء عزاوي -3

 . 2016جامعة القادسية,  القانون،كلية 

لارتفاق في التشريع الاحكام القانونية لحق ا وقدور الاخضر،عيادي منير -4

 .2017رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية,  الجزائري،
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 الفصل الأول

 ةلاتفاقيارتفاق لا ا وق حق مفهوم

بحكم  ةهي حقوق مقرر  لاتفاقيةا رتفاقلابأن حقوق ا الاولى ةللوهليبدو          
جد بحكم و ت قد لاتفاقيةالارتفاق احقوق  أن الموضوع لوحظولدى دراسة  فقط، القانون 

 الاصلية. ةيالعينورد حقوق الارتفاق ضمن الحقوق اوان المشرع قد  االاتفاق، ولاسيم

رتفاق قانونية وفي الحقيقة فأنها حدود ابان هناك حقوق  (1)ويرى البعض         
فها دلا يجوز لمالك الحق تجاوزها وهوضة على حق الملكية الخاصة التي عامة مفر 

دة العقارات حو هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة وتتمثل المصلحة العامة بتنظيم 
لو كان , ومثال ذلك ور تنظيميةملأقار اخر فهي وجدت ولا تمييز بينها وبين ع

العقار محبوساا تماماا عن طريق عام فأن القانون يخول صاحبه حق المرور بأرض 
 (2)جاره على النحو الذي يتفق وطبيعة هذه الارض وفقاا للاستغلال العادي والمألوف

رتفاق لا, على حين أن حقوق ا الطبيعةق اغراض اخرى , تتنافى مع وليس وف
مثل الخروج عن القيود العامة التي يفرضها القانون والتي تتم بحق اتفاق الاتفاقية ت

 .   فقةتر الممالكي العقارات 

                                                           

 هدراسة مقارنة بين القانون المدني والفق ةد. حسنيه حسين حسن , حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصر  (1)
  . 194-193,ص  2016,  ة, القاهر  ةمي , دار النهضة العربيالاسلا

(2) To start, we should define what an easement and a cotenant are in the Lone Star 
State. Under Texas Law, an easement is a non-possessory interest in land that 
authorizes its holder to use property for a particular purpose, which is expressed 
within a grant. A common example being the grant of a ten-foot-wide strip of land 
across the front of your property near the street for the laying of an electric line. If 

you are interested in further discussion of the grant of an easement, see my Blog . 
IN TEXAS, CAN A COTENANT GRANT AN EASEMENT OR RIGHT OF WAY  ,Billy Burke

-https://www.mbb ,WITHOUT THE AGREEMENT OF THE OTHER COTENANTS
legal.com . 

 

https://www.mbb-legal.com/blog?author=605a677912d191188ed374c7
https://www.mbb-legal.com/
https://www.mbb-legal.com/
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تفاقية لاحقوق الارتفاق ا ماهية في هذا الفصل هو استعراض سنبينهوما          
لى ارتفاق الاتفاقية والذي بدوره يقسم لاحقوق ا ماهيةنتناول في المبحث الأول 

عناصر  يتضمن ومطلب ثانا  الاتفاقية،رتفاق لال يتناول تعريف حقوق االأو  مطلبين،
تفاقية لاسمات حقوق الارتفاق ا اما المبحث الثاني .عهاا وانو  رتفاق الاتفاقيلاحقوق ا

لاول يتناول سمات حقوق االمطلب  مطلبين،قسم على  وما يميزها عما يشتبه به
تمييز حقوق الارتفاق الاتفاقية عما لاتفاقية والمطلب الثاني ندرس فيه الارتفاق ا

 ومصادرها والذي تفاقيلارتفاق الالمحل حقوق ا الثالثويكون المبحث  به،يشتبه 
والمطلب الثاني  تفاقيلارتفاق الاحل حقوق املى مطلبين الاول خصص لبيان ايقسم 

 الاتفاقية.رتفاق لاحقوق ا مصادر

 المبحث الأول

 الاتفاقية الارتفاقحقوق  ماهية

هي صورة من صور حقوق الارتفاق التي الاتفاقية  (1)رتفاقلاتعد حقوق ا         
سوف نتناول  لذلك, (2)واحدة من الحقوق العينية الاصليةنص عليها المشرع وجعلها 

                                                           

به أي ما  نما يستعا.بمعنى الاتكاء على مرفق اليد ويطلق على  ةا لغة يعرف حق الارتفاق لغ الارتفاق( 1)
 اتكآه على مرفقهتفق الرجل : اذا ر لكم من امركم مرفقا ( ويقال ا ويهيئومن قوله تعالى )  بالأمريسهل الانتفاع 

وسلم قيل لهم ) هو ذلك الأصغر وآله  لك حديث الاعرابي عن الرسول صلى الله عليه في الجلوس ومن ذ
 ةو الرفق ةولا يفترقون فالارتفاق  هو المصاحب اا القوم ينهضون في سفر يسيرون وينزلون مع ةالمرتفق ( والرفق

الكتب  رالعرب، دا المنظور لسانابن ,  16الكهف اية  سورة.  ةوالاتفاق على رأي واحد من وجهة نظر واحد
اعداد وتصنيف نديم  ,اللغةالصحاح في  الجواهري، العلامة.  502, ص 1933, بيروت ,  1, ج 1ط العلمية،

-363( ص1979,)بيروت العربية الحضارةدار  ,1,ط عبدالله العلايلي العلامةمرعشي, واسامه مرعشي تقديم 
352  . 

والتي نصت  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 68في المادة ) ( نص عليها المشرع العراقي2)
الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال على أنه )
لقانون ( من ا 802, ويقابلها المادة ) ( لاجازة الطويلةاالمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق  والسكنى و
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رتفاق الاتفاقية , والمطلب الثاني لاهذا المبحث على مطلبين الاول تعريف حقوق ا
 . وأنواعها تفاقيةلاا الارتفاقخصص لبيان عناصر حقوق 

 

 المطلب الأول

 رتفاق الاتفاقيةلا ف حقوق ايتعر 

رتفاق الاتفاقي فانه يقتضي بيان موقف التشريعات لالبيان تعريف حقوق ا         
ي ندرس ثانالفرع الوفي  الاول،في الفرع  أو الباحثين الفقهاء بآراءمن التعريف معززة 
 قي.الاتفارتفاق لاحقوق االاحكام القضائية ل

 الفرع الأول

 ةرتفاق الاتفاقيلا تعريف القانون لحقوق ا

 الارتفاق،غات اللفظية لتعريف حقوق الصيايتسم كل مشرع بصورة منفردة         
نقوم بتعريف حقوق الارتفاق لدى المشرع العراقي ويليه المصري ومن بعده س لذلك

د ثانياا لتعريف بنوخصص ال القانوني،وكذلك موقف الفقه اللبناني وثم الفرنسي 
 والقانون.في التشريع والفقه  الارتفاق( التي وردت بعد حقوق اصطلاح )الاتفاق

 والفقه القانوني رتفاق في التشريعلا تعريف حقوق ا اولا :

 عقار ةرتفاق بانها )حق يحد من منفعلاالعراقي حقوق ا القانون المدنيعرف         
رتفاق يتقرر على العقار لاأن حق ا إذ( , 1)خر(آفائدة عقار غيره يملكه مالك ل

                                                                                                                                                                      

لسنة   3339 رقم الملكية العقارية( من القانون 10), وتقابلها المادة  1948 لسنة  131المصري رقم المدني
1930. 

  ( من قانون المدني العراقي .1271( المادة )1)
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 (2) البعض, وأن  (1)بطبيعته وأنه لا يتقرر على منقول أو على العقار بالتخصيص 
بعة إلى عقار اخر رتفاق هي حقوق عينية عقارية تالابهذا الصدد يرى أن حقوق ا

 . ةئغير قابل للتجز 

اري يفترض وجود عقار هو حق عيني عق الارتفاقوفي تعريف آخر لحقوق          
بالعقار الخادم وعقار  مرتفق به وهو العقار الذي وقع عليه حق الارتفاق ويسمى

وعرف .  (3) ويسمى العقار المخدوم لمصلحته الارتفاقتقرر حق  يمرتفق الذ
بأنه عبارة عن تكليف مقرر لعقار على عقار يملكه  لاتفاقيا حق الارتفاق (4)البعض

العقار المثقل  بحق ارتفاق بالعقار الخادم والعقار  الذي تقرر  ويطلق على مالك ثانا 
 .حق الارتفاق لمصلحته بالعقار المخدوم

هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار بأنه  (5)وعرفه البعض       
 يكون  هذا التكليف إماو  ,معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول

أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه بشرة مباالبتخويل شخص آخر حق 
في  ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه مالكوإما بحرمان  أو الارتفاق التكليف

 .عقاره

 هانعلى  الاتفاقية، رتفاقلاحقوق ا عرف المصري  المدني أما القانون            
ويجوز ان  خر.آرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص لاا)

                                                           

  . 130ص ,2018 لبنان,، لنشرالسنهوري  ، دارالاصلية ةفي الحقوق العيني ةدالقاسمي. الزب( عمر 1)
 ,1, ط ةعن حق الملكي ةالمتفرع ةالقانون المدني المواد الخاص بالحقوق العيني حخضر, شر لرحمن ( عبد ا2)

 . 238,ص1953 بغداد,
, دار الحرية 1, ط ةالاصلي ةالقانون المدني العراقي , الحقوق العيني حمبارك, شر ( د. سعيد عبد الكريم 3)

  . 297, ص 1973, بغداد ,  ةلطباع
 361, شرح القانون المدني الجديد, الحقوق العينية الاصلية, صون ذند. حسن علي   (4)
(

5
( محمد معتصم بالله أزرنجاني, حقوق الارتفاق, بحث علمي مقدم لنيل لقب أستاذ محاماة في نقابة المحامين في دمشق, بلا مكان  

 .6نشر, بلا سنة نشر .ص
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خصص له مع الاستعمال الذي  ضلا يتعار على مال عام أن كان  الارتفاقيترتب 
العقار الخادم لضمان الانتفاع  يثقل به ءيرى الفقه ان الارتفاق هو عب (1)(هذا المال

يتميز عن حقوق الارتفاق  اا عقاري اا عيني اا لمالك العقار المخدوم,  ولذلك يعد حق
 .2))لاستعمال وحق السكنى وحق الانتفاعالشخصية والتي هي حق ا

شرح القانون بأن الارتفاق هو عبارة عن تكليف عيني يفرض (3) اا وعرفه ايض        
تخويل  يكون هووهذا التكليف قد  على العقار لفائدة عقار اخر مملوك لمالك اخر.

 العقار الذي فرض عليه هذا اعمال فيالحق في مباشرة  العقار المخدوملمالك 
الأمر يؤدي الى حرمان مالك العقار المخدوم من استعماله لجزء من  االتكليف، وهذ

 حقوقه.

حق )الارتفاق للبناني فانه قد عرف حقوق ا قانون الملكية العقاريةأما         
عقار معين جار في ملكية  ةمعين، لمنفعالارتفاق هو تكليف مفروض على عقار 

خر حق آهنا التكليف اما بتخويل شخص  ميقو الأول. و شخص غير المالك للعقار 
مباشرة اعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف واما بحرمان صاحب ذلك 

هو قيد خاص لاتفاقي ا الارتفاقحق ان  ونرى  , (4)العقار من استعمال بعض حقوقه(
 ء خاص . بعب هرادة الانسان ويلزم نفسإعلى الملكية العقارية ينشأ ب

                                                           

 1938ة ,لسن 131( من القانون المدني المصري, رقم 1015)المادة( 1)
, 2005 العينية الاصلية, منشأة المعارف, الاسكندرية, الحقوق  ,المدني( د. محمد كامل مرسي, شرح القانون 2)

 .475 ص
 . 399 (, ص1987( د. توفيق حسن فرج, الحقوق العينية الاصلية, المكتب العربي لطباعه,) 3)
 . 1930, لسنة 3339 ر( من قانون الملكية العقارية اللبناني , من قرا56( المادة)4)
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الفرنسي حق الارتفاق)الارتفاق عبء يفرض على  القانون في حين عرف        
عرف فقهاء القرون الوسطى , (1)خر(آعقار لاستعمال ومنفعة عقار يملكه شخص 

على انه حق كامن في العقار لفائدته ويقلل من حرية العقار( وهنالك من  الارتفاق
(, ةدائم ةجار بصور ار اجنبي لاستعمال عقار بأنه)عبء مقدر على عق(2)عرفه 
شرع الفرنسي , وأن تعريف الماا أن الارتفاق حق يؤسس بطريقه عبئ الىالبعض واشار 

من اللاتينية للفرنسية للفقيه  ةمن القانون الروماني وفق الترجملحق الارتفاق مقتبس 
 . ان التشريعات في القوانين الفرنسية اخذت بهف( ولذلك  Theophilusالفرنسي )

 والفقه القانوني. ريف الاتفاق في التشريعتع ثانيا :

في القانون المدني يقابل اصطلاح الاتفاق في التشريع العقد , وعرف العقد          
ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه العراقي هو )

ثر كادتين أو ا)بأنه تتطابق ار  (4)العقدوعرف الفقه .  (3)يثبت اثره بالمعقود عليه (
هي انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو  سواء كانت هذه الاثارعلى ترتيب اثار قانونية 

سواء  كانت  (5)وبذلك يتسع التعريف لكل صور الاتفاقات التي تتناول الالتزام (أنهاؤه
                                                           

 المادة( L.E.G.O.S.p.A)المئةبعد  الثامنة_طبعة  2009_ ( القانون المدني الفرنسي بالعربية, طبعة دالوز1)
 . 686 ص ,637

(4) First definintion for(Bartolous), second definition for(Bonellus), 

Carlos Felipe-op. Cit_p.604-605 .  
 ن القانون المدني العراقي .( م73) المادة( 3)
, وزارة 1في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي, ج زالبكري, الوجي( د. عبد المجيد الحكيم, عبد الباقي 4)

 . 19, ص1980التعليم العالي والبحث العلمي, 
(5)"’Easements correspond to the servitudes of the civil law, and consist (1) of 
privileges on the part of one person to use the land of another (the servient tract) in 
a particular manner and for a particular purpose, or (2) of rights to demand that the 
owner of the servient tract refrain from certain uses of his own land, the privileges or 
rights in either case not being inconsistent with a general property in the owner of 
the servient tract. The easement further involves the right of freedom in its exercise 
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 الإرادةوينبني على هذا التعريف ان  تعديلهأو نقله أو  ؤهتتناول الالتزام من حيث انشا
 تاندالإراجتماع ارادتين وأن تتجه ا, بل يجب لتكوينه اا ان تنشأ عقد نلا يمك الواحدة

 . الى احداث اثار قانونية

يتم العقد بمجرد أن )على أن  المصري فقد عرف العقد القانون المدنيأما        
اع يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون من أوض

نشاء إين أو اكثر على توعرف  الفقه العقد بأنه توافق اراد .(1)معينة لانعقاد العقد(
ه على ان العقد اخص من الاتفاق لكون الاتفاق ئنهاإالتزام أو نقله أو تعديله أو 

له فأن كان يعدل  ذا كان منشأ للالتزام او ناقلاا إ لاإ اا عقد ن لا يكو اوسع لكون الاتفاق 
يز بين العقد ميتليجد الفقه اهمية ل ولكن لا داا و ينهي فهو ليس عقمن الالتزام ا

فيه بين العقد والاتفاق في  زلا يمي اا كان المشرع التمهيدي يورد تعريف إذوالاتفاق 
 اا في نطاق القانون الخاص فهو عقد اا الاتفاق واقع ( منه وعليه اذا كان122) المادة

 . (2)فالعقود هي توافق بين مصالح متعارضة

عرف العقد على )الاتفاق هو كل التئام  قداللبناني  نون الملكية العقاريةاما قا       
بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية, واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية 

 . (3)سمي عقدا(

                                                                                                                                                                      

from interference by the owner of the servient tract or other persons. Examples of 
easements are rights of way, of drainage, or light and air, etc, Overview of 
Easements (Servitudes), Licenses and Restrictive Covenants Relating to Land 
Stephen C. Price,2018,p1 . 

 ( من القانون المدني المصري.89) ة( الماد1)
 . 118-117, ص1الوسيط في شرح القانون المدني, ج ( د. عبد الرزاق السنهوري,2)
 ( من قانون الملكية العقارية اللبناني .165( المادة)3)
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 يلتزم بمقتضاه شخص أو اشخاص بأن العقد هو) اتفاق  (1)عرفه البعض وقد      
أو  القيام بعمل او الامتناع  يءعطاء شإخرين بآاجهة شخص أو اشخاص في مو 

 إلا وما هان اصطلاح الاتفاق اوسع من اصطلاح عقد, وان العقد  إذ, عن عمل( 
يز يتمللا اهمية تذكر ل اا يضأالعقد هو منشئ للالتزامات و نوع من انواع  الاتفاق وأن 

 اا ارادتين لأحداث اثر قانوني يسمى عقد كون كل توافقلبين الاتفاق والعقد في الواقع 
 . اا او يسمى اتفاق

 ةنجد ان اغلب الفقه اتفق على ان الغرض من الاتفاق هو اتجاه الاراد لذلكو      
 لم يكن الغرض من الاتفاق هو احداث هذا الاثر فلا إذاقانوني أما  إثرالى احداث 

تفاقية ماهي الا اتفاق بين فأن حقوق الارتفاق الا لذلكنكون بصدد عقد او اتفاق و 
العائدة للعقار المرتفق والعبء  ةقانوني وهو المنفع إثرواتجاهها الى احداث  ارادتين

  الملقى على مالك العقار المرتفق به. 

الفرنسي فقد عرف العقد )اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو  القانون المدني اما        
او بفعله أو  ءشي عطاءن بإخريآنحو شخص أو عدة اشخاص  عدة اشخاص

 .بالامتناع عن فعله(

                                                                                                                                                                      

Art. 165 - La convention est tout accord de volontés destiné à produire des effets 
juridiques; lorsque cet accord tend à la création de rapports obligations, il prend le 

nom de contrat. 
-الاثراء بلاسبب–العمل غير المشروع -المنفردة الإرادة-العقد-مصادر الالتزام ,اتناغو عبد الستار  رد. سمي( 1)

 .9(ص2009,الإسكندرية ,)1مكتبة الوفاء القانونية, ط القانون,
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ذا لم إف  اا قانوني اا تفاق ينتج عنه أثر افي العقد هو أن يكون هنالك والمهم           
نكون امام  عقد او اتفاق قانوني   قانوني فلاالثر لاتفاق هو احداث اايكن المراد من 

 .(1)الكلمةبالمعنى المقصود من هذه 

 الفرع الثاني

 الارتفاق الاتفاقيةلحقوق  حكام القضائيةالا

 المرفوعة الاحكام القضائية عند اصدارها لقرار يخص القضية تتسم           
فيما يتعلق بالقضايا  ةامامها وخاص ةالمرفوع ةتخص الواقع أحكامامامها بوضع 

على الغرض  دقة وسهولة للوقوف أكثرقضائية  صيغإيجاد و العقارية لرفع اللبس 
 فيامامها  المرفوعة ى ومن بينها الدعاو  لهاالمعنى الدقيق  أو التشريع،رئيسي من ال
القضائية لحقوق  لاحكاماولذلك سوف نقوم ببيان  الاتفاقي، يخص حقوق الارتفاق ما

ويليه المصري ومن بعده اللبناني  ةالمحاكم العراقي من منظورةال الاتفاقية،الارتفاق 
 تي.لاآالنحو  الفرنسي وعلىوثم 

 العراقية المحكمة الاتحادية ضوء قرارات حقوق الارتفاق الاتفاقية فيأحكام -اولا  

 ةعرفت محكمة التمييز الاتحادية حق الارتفاق في ضوء الدعوى المقام       
حق المجرى هو من . ).. جاء في احدى قراراتها بأنه إذلاتي آوعلى النحو  أمامها

خر بموجبه آر لمصلحة عقار مملوك لشخص حقوق الارتفاق وهو حق عيني يتقر 
أن تمر المياه الكافية لري  عن مورد المياه في ةيحق لمالك الارض البعيد

  . (2)..(.أرضه

                                                           

 .118 لسنهوري, المصدر السابق, صد. عبد الرزاق اانظر: ( من القانون المدني الفرنسي, 1101) المادة( 1)
 .28/8/2017 في /العامة الهيئة /محكمة التمييز الاتحادية/17/( قرار رقم 2)
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وفي قرار اخر بينت محكمة التمييز الاتحادية الحقوق التي تتعلق بالعقار           
ه أيضا أن القطعة وا فيبين)..هذا وانهم  يما يلالمرتفق حيث نص  هذ القرار على  

 لكل قطعة  طريقة اروائها .لا أن من مضخة واحدة فكان عليهم أن يبينوا تروى 
يحددوا ذلك بمضخة واحدة وان يبينوا لكل قطعة حقوقها الارتفاقية التي تستقل بها 
كحق الطريق و الشرب و المسيل وبعد أن يكمل الخبراء مهمتهم على النحو المتقدم 

حصة  في العقار المشترك  لأصغرالأرض إلى قطع بالنسبة  و بعد أن يتم تقسيم
تتوفر بها كافة شروط الاستغلال على النحو المتقدم و يبينوا لكل قطعة قيمة معينة 

نجد في القرارات القضائية  لذلكو  (1)مراعين فيها موقعها وجودتها و الحقوق التي لها(
عقارية تحد من منفعة  ةعيني اا قوقتعريفات ضمنية لحقوق الارتفاق الاتفاقية بكونها ح

ع هذه الحقوق ا رارات أنو خر وذكر في بعض القآعقار لفائدة عقار يملكه شخص 
 وخصائصها.

  ةمحكمة النقض المصري ضوء قرارات حقوق الارتفاق الاتفاقية في أحكام :ا  ثاني

ايا في معالجة القض ةمحاكم النقض المصرية بالوضوح والدق تتسم قرارات           
 ةواضح ةبصور  لاتفاقيا أمامها ونجد انها اشارات لتعريف حق الارتفاق ةالمرفوع

الارتفاق ماهيته تكليف يثقل العقار المرتفق به  ق.. ح)ان  لها بينتفي قرار ف
عدم حرمان مالك العقار الخادم من  المرتفق.وينتقص من نطاق ملكيته لفائدة العقار 

التزامه  أثره. ذلكمخالفة  الارتفاق.م المساس بحق عدشرط  ملكه،مباشرة حقوقه على 
 مقتض.مع التعويض إن كان له  هبإعادة الحال إلى ما كانت علي

من القانون المدني أن حق الارتفاق  1023، 1015مفاد نص المادتين           
يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله  ةهو خدم

                                                           

 .27/1/1980شيوع/ في محكمة التمييز الاتحادية//1932 /( قرار رقم1)
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بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به  مثقلا
فيحرم مالكه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بها لولا وجود حق 
الارتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا 

ادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال يترتب عليه حرمان العقار الخ
وتصرف ما دام أنه بذلك لا يمس حق الارتفاق وإلا التزم بإعادة الحالة إلى ما كانت 

 .(1)عليه وبالتعويض إن كان له مقتض(

الى ان حق الارتفاق  تشار أنجد ان محكمة النقض المصرية خر آوفي قرار         
حق  ن.. أ) ،ضمنناا  المحكمةين حيث بينت في قرار ينشأ من اتفاق بين الطرف

الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء 
للقانون. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون  حقوق الارتفاق التي يختارونها وفقاا 

الدعوى وتفسير  فيه قد خلص في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في
صيغ العقود والشروط المختلف عليها لتحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان إلى 
قيام حق المطعون عليهما الأول والثاني في فتح مطلات بمنزلهما على الحارة آنفة 

 .(2).(.الذكر.

 

 المحاكم اللبنانية في ضوء حقوق الارتفاق الاتفاقية  أحكام  ا :ثالث

الا  وما هيز المدنية انها بينت على ان الارتفاق يقرار محكمة التم نجد في        
اتفاق بين طرفيين ويتجلى ذلك في قراراها حيث نص القرار على انه )..كما لم 

اصول محاكمات مدنية ولا اخطأ في تطبيقها وتفسيرها،  579يخالف القرار المادة 

                                                           

 ..1992/ 12/ 7ق وبتاريخ  11لسنة  /محكمة النقض المصرية /153 /قرار رقم (1)
 مدني. 1979سنة /محكمة النقض المصرية /587 /قرار رقم (2)
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ق المرور المثبت بالتعهد استند الى الاتفاق الحاصل بين الفريقين حول ح لأنه
الخطي والاعمال التي قام بها المستأنف عليه انفاذا لهذا الاتفاق والتعهد، واستند الى 

على حقوق  اا نه لا يشكل تعديأتقرير الخبير لناحية شق الطريق المشكو منها، وب
 المميز، ولم يخالف مضمون قيود السجل العقاري ولم يشوه المستندات، انما التزم بها

معتبرا ان الاتفاق بين الفريقين والتعهد المثبت له قد اعطى المميز عليه الحق 
بالمرور على عقار المميز، بصرف النظر عن وجود شرط معلق او اشارة في 

 . (1)السجل العقاري..(

وفي قرار لمحكمة التمييز المدنية اللبنانية عرفت حق الارتفاق الاتفاقي على         
هو نتيجة اتفاق الفريقين فأن هذا  -كما هو في هذه القضية  -لارتفاق انه )اذا كان ا

الاتفاق هو شرعة الفريقين بما يتعلق بطابع الارتفاق واتساعه وبما انه يعود في هذه 
الحالة لقضاة الاساس ان يتحرروا نية الفريقين المتعاقدين عند تفسيرهم للسند الذي 

 .(2)انشأ حق الارتفاق(

 حقوق الارتفاق الاتفاقية في المحاكم الفرنسية مأحكا ا :رابع

المنع المفروض على )في قرار لها على انه محكمة النقض المدنية بينت           
ولقد حكم  ستعمال معين يمكن أن يتخذ طابع الالتزاملايخصص  نالعقار, بأمشتري 

نجد  لذلك,و  (3)(الشرط لعدم تبيانه وجود عقار مرتفق ابطلان مثل هذل بنقض القرار
 .العينييتخذ طابع الالتزام  ت على ان حق الارتفاقبين الفرنسية ن محكمة النقضأ

                                                           

 . 27/2/2018 في /محكمة التمييز المدنية اللبنانية /16/( قرار رقم1)
 . 30/5/1956محكمة التمييز المدنية اللبنانية في  /61/قرار رقم  (2)
م, دالوز, , القانون المدني الفرنسي مترج2001تموز/يوليو/ 4,3في  /محكمة النقض الفرنسية /94 /( قرار رقم3)

 .746ص 
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هي  الاتفاقاتخر لمحكمة النقض المدنية الفرنسية بينت ان آوفي قرار          
التزامات عينية حينما نصت في احد قراراتها على انه)القواعد التي تنص عليها المادة 

على عاتق  أي التي تلقى )عمل ما(اتفاقاتنشاء إمن  ةمطلق ةبصور  علا تمن 686
لكن شرط عدم أمكانية تأدية  ايجابية, ةمالك العقار المرتفق به التزام القيام بخدم

دون تميز من  لا من قبل مالك العقار وأن تكون بشكل  يمكن معه تنفيذها,إالخدمة 
 . (1)(قبل جميع المالكين المتعاقبين للعقار المرتفق به..

ضمنية ان حق الارتفاق يمكن ان ينشأ  ةن بصور ن قرار المحكمة بي  أنجد ف       
عن اتفاقات  والتي تلقي على عاتق مالك العقار المخدوم القيام بأعمال ايجابية شرط 

صل لكون التزامات مالك العقار المرتفق هي في الا نشائهاإأن ينص عليها في سند 
من الاصل يمكن ان تكون التزامات ايجابية  أذا وافق  نائاا استثالتزامات سلبية ولكن 

 .(2)نشأهاأعليها مالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به وفقآ لسند 

دور الارادة في انشاء  نقض المدنية الفرنسية فيما يتعلقوبينت محكمة ال         
لا  فاق بفعل الانسان,)في حالة الارت حقوق الارتفاق الاتفاقية حيت نصت على انه

الفرقاء أن يمس العلاقة التعاقدية رادة إ استقلالللقاضي دون أن يخالف مبدأ  نيمك
ادخال تعديلات على الارتفاق لم يوافق  جازته  إالمتبادل ب الفرقةعن اتفاق  الناتجة

نجد أن قرارات محكمة النقض المدنية الفرنسية  لذلكو .(3)عليها المالكون المعنيون(
طرفين ويتحدد عن اتفاق  تنشأة يي التزامات عينت حقوق الارتفاق الاتفاقية هعرف

                                                           

 .746 , القانون المدني الفرنسي مترجم, دالوز , ص1967/ كانون الثاني/يناير 16في  /245( قرار رقم 1)
 استعمالالثانية على انه)يتم  الفقرة, ,نصت في زدالو  من القانون المدني الفرنسي  مترجم, 686 المادة( 2)

القواعد  فموجبالسند المتضمن انشأها وفي حال انشاء السند المنشأة على هذا النحو ومداها بموجب  الاتفاقات
 .746 ص , التالية(

 , القانون المدني الفرنسي1964/حزيران/يونيو .1,30في  /محكمة النقض المدنية الفرنسية /354 /( قرار رقم3)
 .746 مترجم, دالوز .ص
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لا العقد وأن القاضي  اا نشاء الاتفاق هو غالبإحقوق والتزامات الطرفين في سند 
 لا بموافقة طرفين الاتفاق.إادخال أي تعديل على هذه الحقوق أو الالتزامات  عيستطي

 المطلب الثاني

 وانواعها الاتفاقية عناصر حقوق الارتفاق

ن عناصر حق الارتفاق الاتفاقية يمكن أن نوضحها بعد أن تناولنا إ         
من خلال التعاريف السابقة أن ندرج أهم عناصر  والفقهية فيمكنالتعاريف القانونية 

حق الارتفاق الرجوع لبعلينا بيان تلك الشروط فانه يقتضي حقوق الارتفاق الاتفاقية 
 اا ه المصري واللبناني معزز يالمدني العراقي والقانون المدني المصري ثم يلفي القانون 

وكما  لارتفاقاأنواع حقوق نتناول فيه  ثان   وكذلك في فرع   والباحثين،هاء قراء الفآب
 يلي:

 الفرع أول

 لاتفاقيةاتفاق حقوق الار  عناصر

ني العراقي في حقوق الارتفاق في القانون المدبالرجوع الى التعريفات           
( من 57)والمادة ( 1015)المادة في  ( وفي القانون المدني المصري 1271)المادة 

( من القانون المدني الفرنسي فأنه 637)المادة قانون الملكية العقارية اللبناني وفي 
 الحق.همة تتكون منها هذه الحقوق ترتبط بوجود هذا ميتبين أن هنالك عناصر 

الارتفاق الاتفاقية  بأنها تكليف على العقار الخادم لمنفعة  وتتسم حقوق          
 لو كانوايجب أن يكون هنالك عقارين لملاك مختلفين حتى  وبالنتيجةالعقار المخدوم 
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 ومن تعريف حقوق الارتفاق الاتفاقية يتبين لنا وجود ثلاث شروط  (1)غير متجاورين
 لوجود حق الارتفاق وهي:

لم يكن هنالك عبء على  ذافإ فاقي،اتالك حق ارتفاق أن يكون هن-الشرط الاول
 قانوني.ال ارتفاق بالمعنىيكون هنالك  خر فلاآعقار ولمصلحة عقار 

حدد مفهوم  خر، والمشرع العراقيآومنفعة عقار  الارتفاق لمصلحةأن -الشرط الثاني
فعة حق الارتفاق بأنه حق يحد من من هتعريفبالمدني العراقي  في القانون  ةالمنفع

 . عقار عقار ولفائدة

لفائدة شخص ولكن يجب ان  العبء ن يكو  لاأن يجب لنشوء الارتفاق -الثالث الشرط
على عقار ولفائدته. وقد اتفق اغلب الفقهاء والباحثين على العناصر  مفروضةتكون 
 :الآتية

 خر:آان يتقرر التكليف على عقار ولفائدة عقار -: أولا  

على عقار معين وهو العقار الخادم ويجب ان  اا مقرر أن يكون التكليف          
لهذا العقار  المنفعةلارتفاق  ينقص من ابطبيعته لكون حق  اا يكون هذا العقار عقار 

لفائدة عقار كالتزام  على شخص اا فلو كان التكليف مقرر  وبالتالي ينقص من قيمته,
ل حقوق الارتفاق من قبي رلا يعتبفهذا  شخص بالقيام بخدمة ارض معينة أو ريها,

لذلك حق  الشخصية التي تنحصر أثرها بالمتعاقدين , الالتزاماتيعتبر من قبيل  وأنما

                                                           

اجتماعي بفطرته بمعنى  لإنسانافزمان منها أي مكان  أو  ولا يخل( يعتبر الجوار واقعه طبيعية, واجتماعية  1)
اصطلاح )الجار( في   العدليةان يعيش  بمعزل عن بقية افراد المجتمع  وتناولت مجلة الاحكام  نلا يمكأنه 

( على انه )أذا كان  لواحد شباك اعلى من قامة الانسان 1203)المادةاكثر من موضوع فعلة سبيل المثال نصت 
 البكري،د.  عبد الباقي  وينظر  الى مقر النساء الجار( , اا انه يضع سلم  للاحتمالسده فليس لجاره ان يكلفه 

. د. سليم 248ص القانونية،, شركة العاتك لصناعة الكتب 2010, 2ط القانون،لدراسة  البشير المدخلزهير 
 .661, بلا سنة طبع, ص1, مج 3ط، الحقوقيةمنشورات الحلبي  المجلة،شرح  باز،رستم 
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 الخدمةلكون  يمكن ترتيبه على الأشخاص, لاتفاقي يرد على العقارات ولااالارتفاق 
العقار الخادم للعقار المخدوم ,اما مالك العقار الخادم فلا يلتزم   هيؤدي مابهي تتعلق 

 .(1)هو مألوف تقتضي استعماله حقوق الارتفاق بما اا إضافي عملاا  نما كاالا  ,ءبشي

ويلاحظ أن التكليف المقرر على عقار هو شرط  اساسي لوجود حقوق            
لك يعتبر التزام على شخص لكون ذ اا ون التكليف مقرر ان يك نلا يمكو الارتفاق 

 . (2)شخصي وليس التزام عيني

بين  متعددة لاتفاقيةا اشار الى أنه قد تكون حقوق الارتفاق ن  ي ثاوفي رأ        
فيكون كل واحد  خرللآفيكون على  واحد من العقارين حقوق ارتفاق  عدة عقارات

لك كأن خر ومثال ذق ارتفاق ومرتفق بحق آبح به منهما في ذات الوقت عقار مرتفق
 ,ر حق بالمرور على الاولهذا الاخيخر ولن لأحدهما حق مجرى على العقار الآيكو 

حق ارتفاق وأنما يعد التزام  د  لا يعفلو كان الحق على شخص لمصلحة عقار  فأنه 
الارض أو خدمتها وفي ذات السياق اذا كان الحق لمصلحة  بزراعةالالتزام  مثل

ويشير ذات الرأي ان  شخص على عقار مثل الحق بالمرعى في الارض المعينة,
بين شخص  خر ولاآبين عقار وعقار وليس بين شخص و الارتفاق هو ما يكون 

                                                           

 مطبعة المعارف,)بغداد ,2ج الحقوق العينية العقارية,-القانون المدني الجديد ححيدر, شر ناصر  رد. شاك (1)
 . 46-45ص ,2(, ط 1953,

 مالشخصي, فيقو  قمعين, الح ءشيمباشرة يخولها القانون لشخص معين على  ةسلط والعيني, ه( الحق  2)
الحق في مطالبة  ةلدائن  بمقتضى الرابطلن ويكون بين شخصين احدهما دائن والاخر مدي ةعلى وجود رابط

الدائن, عناصر  ةاو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, فالحق الشخصي يتكون من ثلاث ءشيعطاء إالمدين ب
ويطلق عليها لفظ الالتزام اذا نظرنا الى  اا شخصي اا نظرنا الى جانب الدائن تعتبر حق واذا , والموضوع,نوالمدي

 .3د. عبد المجيد الحكيم, د. عبد الباقي البكري, المصدر السابق, ص جانب المدين,
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بعقار وبصرف النظر عن شخص المالك  ويبقى ببقاء  اا متعلق اا عيني اا وعقار لكونه حق
 . (2)بالتخصيص اا عقار  بطبيعته, لا اا . وأن يكون عقار (1)العقار نتقالبا وينتقل ءالشي

الرجوع الى تعريف بط الشر  هذابينت انها  ةالسابق الآراءويلاحظ على          
انه حق يحد من منفعة  من خلال القول (1271) ةالمادالقانون لحق الارتفاق في 

لا اذن الارتفاق هو حق يتقرر على عقار ولفائدة عقار اخر فهو  عقار،عقار ولفائدة 
عقار  ىيتقرر علعلى شخص ولا لفائدة شخص فحق الارتفاق حق عيني  ريتقر 

( 63) ةالمادشمل العقار بالتخصيص لكونه حسب نص ي خر ولاآولمصلحة عقار 
ثابت  مستقر وغيرمن القانون المدني العراقي هي منقول رصد لخدمة عقار فليس له 

 لذلك يتقرر الحق على العقار الثابت والمستقر.

( من القانون 1015) ةالمادلتعريف الذي اوردته  ووفقامنهم  ويرى البعض        
رر على العقار ولفائدة وهر حق الارتفاق هو التكليف الذي يتقان ج المصري،المدني 
 لارتفاق المقرر لمصلحةخر أي أن حق اآومنفعة شخص لصالح لا خر آعقار 

يعني  أن مالك العقار المخدوم لا يستفيد   ك لاولكن ذل ,ارتفاقشخص لا يكون حق 
حق  أهاينش كون العلاقة  التي من حق الارتفاق المقرر على العقار المخدوم 

 . لها جانبين لاتفاقيا الارتفاق

وهذه  عينية وأعباءهو تحميل العقار الخادم بتكاليف  :الأولالجانب          
 ،اا لاحقسنبينه  القانونية للملكية وكماعن القيود  هما يميز ئية وهذا تثناالتكاليف هي اس

                                                           

عن حق الملكية,  المتفرعةالمواد الخاصة بالحقوق العينية   -القانون المدني حخضر, شر ( عبد الرحمن 1)
 . 239, ص1(, ط1953مطبعة العاني)بغداد,

( بأنه)كل شيء له 62)ةعتها في المادالعقارات بطبي 1951لسنة  40( عرف القانون المدني العراقي رقم2)
نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء  والغراس والجسور  والسدود  نلا يمكمستقر ثابت بحيث 

( العقارات بالتخصيص) هو المنقول الذي يضعه  مالكه في 63) ةوالمناجم وغير ذلك من الاشياء( وعرفت الماد
 ا العقار أو استغلاله(. على خدمة هذ اا عقار مملوك له رصد
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 زما يميوهذا  ر،العقاعلى العقار وليس على مالك  ةوبالتالي هذه التكاليف مقرر 
يلتزم  بالقيام بعمل  لمصلحة العقار  طبيعته العينية لكون مالك العقار الخادم  لا

 المخدوم.

هو الجانب العينية للعقار المخدوم  ة: أن تحقيق المنفعالجانب الثاني         
ستعمال اتخص  ةلكون المنفع ةيجعل طبيعته واحد للعبء العيني وهذا ماالمقابل 
’ بشخص مالكهي تقررت لفائدته وليس لها علاقة ستغلاله  وهاالمخدوم و العقار 

 . (1)لكونها تنتقل لكل مالك عقار
لارتفاق ايجب ان يكون التكليف الذي يتضمنه حق  (2)منهم بعض ويرى           

يمكن ان يكون مضمون حق  على عقار لا على شخص, ولا اا مفروض الاتفاقي
سميد شخصي على مالك العقار الخادم مثل الالتزام بت اا التزام الاتفاقي الارتفاق

فاق لكون حق الارت لك من الالتزامات الشخصية.لارض او حرثها, والى غير ذا
الك العقار المخدوم سلطة ممارسة أنه يخول مة ويعني ذلك كيمن حق المل اا متفرع

يني والذي وهذا هو جوهر الحق الع المخدوم،البعض من مزايا الملكية على العقار 
مباشرة يمارسها مالك العقار المخدوم على العقار الخادم دون  ةيتمثل في سلط

مالك العقار المخدوم بتمكين صاحب  وعليه يلتزم وساطة من مالك العقار الخادم.
اما التعهدات التي يقدمها مالك العقار الخادم بتقديم  لحقه،الحق في استعماله 

شخصية وليس  بذمته بصفةالتزامات شخصية تترتب عن  ةعبار  افأنه معينة،خدمات 
 .للعقار الخادم اا بصفته مالك

                                                           

 .302(, ص2003منشورات الحلبي الحقوقية, )بيروت,’, ةالعينية الاصلي ق سعد, الحقو ( د. نبيل أبراهيم 1)
دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري, دار -عبد المنعم فرج الصده, الحقوق العينية الاصلية( د. 2)

 .939(, ص1982العربية لطباعه والنشر, )بيروت, هضةالن
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 ةعلى أنه يجب أن تكون هنالك منفع (1)يرى البعض مما تقدوعلى أساس         
تحد من فائدة العقار  ةأو المنفع ةيقدمها العقار الخادم للعقار المخدوم وهذه الفائد

بالعقار  ةلذلك سمي العقار الذي يقدم تلك الخدمو  لكون يخدم العقار الخادم, الاول ,
تحدد  الخدمةبالعقار المخدوم, وهذه  الخدمةالخادم وسمي العقار التي يتلقى تلك 

بحسب حاجة العقار المخدوم  الاتفاقي وتختلف  بالسند الذي أنشأ حق الارتفاق
فاقي يزيد من الاتأن حق الارتفاق الخادم لتلبيتها وفي كل الاحوال وقابلية العقار 

بهذا يختلف حق  المخدوم  ويثقل العقار الخادم بتكليف أو عبء معين, قيمة العقار
عن القيود القانونية في أن القيود القانونية, تتطلب استيفاء شروط  الاتفاقي الارتفاق

على  اا توفرت فأن القانون هو الذي يرتبها فهو الذي يرتب تكليف معينة  ومتى ما
توفرت  بينما حقوق الارتفاق, يرتبها الارتفاق متى مافائدة لعقار اخر, ب تعقار, ويتر 

 .شروطها 

 اللبناني ( من قانون الملكية العقارية56)المادةلتعريف الذي اوردته  اا ووفق         
من أنه يجب أن يكون التكليف  (2), فيرى البعض منهمتفاقيالا لحق لارتفاق

( من قانون 84)المادةلنص  اا استنادالمفروض على عقار  وليس على شخص 
لك يعود في أن حق الارتفاق من الحقوق العينية , فلو كان , لكون ذالملكية العقارية

ولا  اا شخصي اا مالك يرتب التز على عاتق شخص معين أو لمنفعته فذالتكليف  ملقى 
 فمالك العقار المخدوم يمارس حقه دون واسطة أو دون تدخل قبالارتفاوصفه  يمكن

                                                           

اسباب كسب الملكية, منشورات الحلبي -( د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد1)
 .1281, ص9(, مج2000, )بيروت,3الحقوقية, ط

العقارات ان يحدثوا  لأصحاب( من قانون الملكية العقارية اللبناني  التي نصت على انه )يجوز 84)المادة( 2)
على شخص أو لمنفعة شخص, بل على أرض  ضلا تفر شرط أن  اتالارتفاقمن  شاءوا أو لمنفعتها ماعليها 

 ..(..ولمنفعة  أرض
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بعد القيام بأي عمل يعرقل ممارسة مالك  اا من مالك العقار الخادم  والذي يكون ملتزم
 . (1)العقار المخدوم لحقه.

( من القانون المدني الفرنسي نجد أن نص 686ومن استعراض المادة )        
لكن لا على الشخص ولا لمصلحته  ةالمادة قد أشترط ألا تفرض الخدمات المنشأ

أيدته محكمة النقض المدنية الفرنسية ا م العقار ولفائدة عقار وهذ يجب أن تكون 
بصورة مطلقة  علا تمن( 686حيث نصت على أنه)القواعد التي تنص عليها المادة )

المرتفق به التزام  عمل أي التي تلقى على عاتق مالك العقار  اتارتفاقمن أنشاء 
 ألا من قبل مالك العقار وأن لخدمةا, لكن شرط امكانية  تأدية إيجابية ةالقيام بخدم

دون تمييز من قبل جميع المالكين المتعاقبين للعقار  بشكل يمكن معه تنفيذها,
 . (2)(.المرتفق به..

عقار  خرلآاو ومن هذا يتبين أن شرط وجود عقارين احدهما مرتفق به          
يمكن أن  ة ولايمرتفق لوجود الارتفاق الاتفاقي هو كون حق الارتفاق ذا طبيعة عين

أو  ةبشخص أو لمصلحة شخص, وأنما يجب أن تكون المنفع ةتكون المنفعة محصور 
عبء أو تكليف يفرض في مقابل تلك  ةولفائدته ويقابل تلك المنفع لعقار ةالمصلح

لكون التزام مالك العقار المرتفق به هو فقط عدم  اا شخصي اا المنفعة ولا يعتبر التزام
وهو العقار المرتفق به  استعمالل مالك العقار المرتفق في القيام بأي عمل يعرق

فهو  على مالك العقار المرتفق به, إيجابياما في حالة وجود التزام  ,التزام سلبي 
والذي  اا عينيرتفاق لكون الالتزام انتقال العقار المحمل بحق اينتقل ب ولا عينيالتزام 

                                                           

 الاصلية،الاموال والحقوق العينة العقارية -القانون المدني منصور،مروان كويكبي. ود سامي بديع  .د( 1)
 .438ص (،2009 مكان طبع, )بلا الحقوقية،منشورات الحلبي 

. القانون المدني 1967/كانون الثاني/يناير/16في /محكمة  النقض المدنية الفرنسية/ 194/رقم قرار( 2)
 .746دالز,ص مترجم،الفرنسي 
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مالك فق به هي تترتب في ذمته يؤديها مالك العقار المرت ةيمكن أن يكون خدم
 المرتفق به. العقار

 -: مختلفينالمرتفق والمرتفق به مملوكين لشخصين  عقارينال أن يكون : ثانيا  

ن مالك إختلاف ملاك العقارات أي الاساسي هو اأن الشرط الثاني و               
أن رغم  غيره , اا المرتفق به أي أن يكون شخص للعقار اا يكون مالك العقار المرتفق لا

خر فأعتبر هذا لآاصراحة القانون اشتراط وجود مالكين للعقارين أحدهما يختلف عن 
يكون  حترازية في أنه قدالات لا الكونه يظهر في بعض الح في ذاته اا وقوعي  اا قيد

وذات الوقت لهما وعليهما حق مالك واحد لك يملكه هنالك عقاران أو أكثر من ذ
 -:(1)حتماليناأو  أن يتصور ذلك في حالتين ويمكن تفاقيا ارتفاق

في يد  اجتمعتلك قاران  لمالكين مختلفين ثم بعد ذفي أن يكون الع الحالة الأولى
اشار اليه المشرع  ماوهذا  ةمالك واحد سواء كان سبب الاجتماع  نتيجة أرث أو هب

يكون فيها  تي لاحقوق الارتفاق وال انقضاءمن اسباب  اا سبب اعتبرتهوالذي . (2)العراقي
 .الاجتماعذا زالت حالت إلا إلحق الارتفاق وجود قانوني 

وبعدها قام بتقسيم أملاكه  داا واحفي حالة كان المالك في الاصل  -:الثانية الحالة
حينما اجازت ترتيب , (3)هعدة قطع وجعل بينهما حقوق ارتفاق وهذا الاحتمال ذكر ل

 لاصلي.الظاهرة بتخصيص المالك ا  ارتفاقحقوق 

                                                           

عن حق الملكية  المتفرعةة يالمواد الخاصة بالحقوق العين -القانون المدني حخضر, شر ( عبد الرحمن 1)
 .241-240,المصدر السابق, ص

المحدد, الاجل  بانقضاء الارتفاقالقانون المدني العراقي, نصت على أنه )ينقضي حق ( من 1281) المادة( 2)
 .عقارين في يد مالك واحد..( وباجتماع ,تاماا  هلاكاا او العقار المرتفق  العقار المرتفق به, كوبهلا

 .( من القانون المدني العراقي1273)المادة( 3)
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لشخص غير الشخص الذي يملك  اا أن يكون العقار المخدوم مملوك يلزم         
بين عقارين مملوكين  لشخص واحد,  ارتفاقالعقار المخدوم, فلا يمكن  ان يقوم حق 

ن يالعقار  ن مملوك لشخص ذاته وقد يقوم مالكويصح أن يكون هناك عقارا
ارتفاق  لك حقذ دلا يعكن لاخر, ولللعقار ا ةبتخصيص أحد العقارين بتقديم خدم

 لاوانما هو استعم تفاقيالا ارتفاقلحق  لاستعم ن لا يكو لكون تقاضي هذه الفائدة 
اته فلو أصبح مالك أحد العقارين ن مملوكان لشخص ذريلكون العقا ,لحق الملكية 

 .(2)ملاك العقارين ختلافلا (1)رتفاقاغير مالك للعقار الثاني فهنا يقوم لدينا حق 

كون لأنه يلزم أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين,  (3)ويرى منهم         
من سلطات المالك أو يحد منها , وبالنتيجة   عالاتفاقي بطبيعته يستقطحق الارتفاق 

خر غير المالك فلا يمكن أن يتقرر حق آلا لشخص إأن يثبت هذا الحق  نلا يمك
وك لذات الشخص المالك لكون هذا الشخص له على عقار ممل الاتفاقي لارتفاقا

 العقار واستغلاله والتصرف به.  استعمالالملكية التامة التي تمكن من 

ن في يالى اختلاف ملاك العقار  ةونجد في القانون المدني الفرنسي اشار        
لك بالقول بأنه) يستحيل الاعتراف يث قضت محكمة النقض المدنية في ذح.(4)مادتين
 .(5)العقار لبعض المالكين على الشيوع لهذا العقار(ى لارتفاق بالمرور علبحق ا

                                                           

)ويكون هناك تخصيص من ( على أنه ۲) ةنصت في الفقر  ( من القانون المدني المصري 1017)ة( الماد1)
طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة،  بأيإذا تبين  الأصليالمالك 

 بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين(.
 .1281-1280المصدر السابق, ص ( د. عبد الرزاق السنهوري,2)
دراسة مقارنة, منشورات الحلبي -في القانون المصري واللبناني-ةيالأصلالعينية  ق سعد, الحقو ( د. نبيل أبراهيم 3)

 .301(, ص2003بيروت الحقوقية, )
 . 755-746,ص2009( من القانون المدني الفرنسي مترجم, طبعة دالوز706)والمادة( 686) المادة( 4)
لقانون المدني الفرنسي ,.1973شباط/فبراير/3,6, محكمة النقض المدنية الفرنسية , في 101قرار رقم( 5)

 . 756ص ,دالوزمترجم,
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 لنظام العام:مخالفا  امضمون حق الارتفاق الاتفاقي  يكون  الا: ثالثا  

المتبعة وتثبت  (1)وبالأعرافتتقرر حقوق الارتفاق الاتفاقية بتراضي الافراد         
ومن هذه  لقيود قانونية اا تخضع ايضلا أنها إاحكامها من خلال هذين  المصدرين ,

رادة الانسان إتنشأ ب ةعام ة, لكون حقوق الارتفاق بصف(2)القيود هي قيد النظام العام
وبالرجوع  مع النظم العامة. ضما يتعار  ز ان يترتب عن نشوء هذا الالتزاميجو  ولا

هذا  صراحة لكون لك أن المشرع العراقي لم يشر الى ذ ( نرى 1271)المادة الى نص 
يشترط في محله  قانوني بحيثالشرط يعتبر من الشروط العامة لنشوء اي تصرف 

لنظام العام وأورده بعض الباحثين النظام العام ضمن الشروط لأن يكون غير مخالف 
 .لاتفاقيةاحقوق الارتفاق 

                                                           

( من القانون المدني العراقي النافذ)تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي 1المادة) :( أنظر1)
 اتبعها التيف: هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها(,  العر 

لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفها سيتعرض  الاعتقادسلوكهم أجيالاا متعاقبة حتى نشأ  فيالأفراد 
فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد  – 2لجزاء الجماعة 

ئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى مباد
( من قانون 371)المادة, من القانون المدني المصري ويقابلها 1( ف 1فبمقتضى قواعد العدالة(.ويقابلها والمادة)

 .9/3/1932صادر في  -الموجبات والعقود قانون 
شارة الى النظام العام حيث إوتعديلاتها  1951( لسنة 40انون  المدني العراقي رقم )(  من الق130)المادة( 2)

)يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناا ولا مخالفاا للنظام العام او الفقرة الأولى والثانية على أن  نصت
الشخصية  بالأحوالالمتعلقة  ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام-2للآداب والا كان العقد باطلاا. 

والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في  كالأهلية
مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين 

مخالفا  الالتزامإذا كان محل -)المصري ( من القانون المدني ۱۳۵قابلها مادة )في الظروف الاستثنائية(. وي
حيث  اللبنانيجبات والعقود من قانون المو  (166للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا(. ويقابلها المادة )

بشرط  ؤواشاة كما ٌ ينٌ القانو  علاقاتهمرتبوا يأن  فرادفاللأإن قانون العقود خاضع لمبدأ حرٌة التعاقد، )نصت 
 (.لها صفة إلزامٌية ية التا يحكام القانونٌ الأالعامة و  دابالآو راعوا مقتضى النظام العام يأن ٌ 
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من البديهي ألا تنشأ مخالفة لنظام  لاتفاقيةا حقوق الارتفاق (1)خرآوفي رأي         
 اا وايض (84الاولى من المادة) الفقرةفي  لكقد بين قانون الملكية العقارية ذعام و ال

لاولى التي نصت على ا الفقرة( 686)المادةاشار اليه القانون المدني الفرنسي في 
 . لنظام العام(لمخالف  ءشيأنه)..وشرط ألا تتضمن هذه الخدمات أي 

رتفاق ان يكون التكليف الذي انه يجب لقيام حق الا (2)ويرى البعض         
وبصرف النظر اذا كان هذا التكليف هو قيام مالك  اا يتضمنه حق الارتفاق مشروع

العقار المخدوم بعمل معين أو امتنع مالك العقار المخدوم عن القيام بعمل , فأنه 
 الآدابلنظام العام أو ليجب أن يكون هذا العمل أو هذا الامتناع  غير مخالف 

لو أن مالك  اا يوجد حق ارتفاق من الناحية العملية غير مشروع , ففرض نأويندر 
ك العقار المرتفق  حق المرور في ارضه  وكانت المرور لالعقار المرتفق به خول ما

لمخالفة المحل  لاا باط لارتفاق يعدافأن هذا  اا قانون ةلغرض تهريب أشياء ممنوع
 . نظام العاملللقانون ول

 الفرع الثاني

 الاتفاقية لارتفاقاحقوق  أنواع

رتفاق ( من القانون المدني العراقي يقرر أن يكون الا1271)ةأن نص الماد          
التي  الوجهيرتكز على , (3 )ةعديدأنواع  لك أن للارتفاقلمنفعة عقار ويستنتج من ذ

 ومن أهم هذه الانواع هي:الاتفاقي لارتفاق اينظر اليها حق 

                                                           

 440ص السابق، رمنصور، المصد( د. مروان كويكبي, ود. سامي بديع 1)
 .948( د عبد المنعم فرج الصده ,المصدر السابق, ص2)
الثانية من  الفقرة( 1016)والمادةالثانية  من القانون المدني العراقي,  ة(, الفقر1172) ةاليه الماد تأشار( وهذا ما 3)

( من القانون المدني 688( من القانون الملكية العقارية اللبناني والمادة)56القانون المدني المصري, ويقابلها الما)
 الفرنسي.
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 لارتفاق السلبي:اابي و الارتفاق الايج -أولا  

ذا خول  مالك إلايجابي هو ا الاتفاقي لارتفاقاحق أن  (1)يرى البعض         
يجابية  على العقار المخدوم  مثل المرور االعقار المخدوم  الحق في القيام بأعمال 

يخول صاحبه  لارتفاق لااذا كان اهو الاتفاقي السلبي لارتفاق ا حق أما والمرعى ,
أعمال معينة بل يقتصر الامر على الزام مالك العقار الخادم بالامتناع  عن القيام ب

القيام بأعمال  التي  يمتلك مالك العقار القيام بها مثل الارتفاق بعدم البناء بأكثر من 
 .الحد المعين

 هي تلك الحقوق التي تمنحالايجابية  تيرى أن الارتفاقا (2)والرأي الثاني        
وهذه الاعمال  على العقارات المقرر عليها الحقفي القيام بأعمال  اصحابها الحق

ل ملكه أو استغلاله مثل الحق في رعي اضمن حق المالك في أستعم ةا تدخل عاد
بالقيام   لأصحابهاتسمح   اما الارتفاقات السلبية  فهي تلك الحقوق التي لا المواشي,

القيام ببعض الاعمال مثل فتح مباشرة حيث تمنع مالك العقار الخادم من  بأعمال
 .ةالمناور أو المطلات على العقارات المجاور 

لايجابي هو أن يقوم شخص أما ا الاتفاقي لارتفاقاأن حق  (3)ويرى البعض        
خر حق في مباشرة بعض الاعمال التصرفية في العقار الخادم , آبتخويل شخص 

ستعمال العقار الخادم, واما اق في وأما ان يكون  بتخويل مالك العقار المخدوم الح

                                                           

 القانونية،العاتك لصناعة الكتب  لية،الاصالحقوق العينية  طه،( د. محمد طه البشير, ود. عني حسون 1)
 .325ص طبع،سنة  بلا بغداد،

العربية,) بلا  الجامعةاحكامها ومصادرها, دار -أبو السعود, الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ند. رمضا( 2)
 .414(, ص2004 ,طبعمكان 

, مكتبة دار الثقافة للنشر 2, جاسباب كسب الملكية -وحيد الدين سوار, الحقوق العينة الاصلية دد. محم( 3)
 . 438(, ص1994 ,عمانوالتوزيع,)
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لبعض من حقوقه  استعمالهالارتفاق السلبي هو حرمان مالك العقار المخدوم من 
 .على عقاره, مثل الارتفاق بعدم التعلي في البناء

تشريعياا  اا يضع نص اللبناني لمونوضح أن المشرع العراقي والمصري او         
لك بالنسبة الى موضوع وتبدو الاهمية في ذ .الارتفاقاتلهذه الصور من  بالنسبة

خر آفيها من  ةتحسب المدادم  لكون الارتفاقات الايجابية سقوط حق الارتفاق بالتق
تحتسب الارتفاقات  عمل من أعمال الاستعمال التي قام بها مالك العقار المخدوم ولا

المعرقلة لحق  بالأعماللا في اليوم الذي يقوم فيه مالك العقار الخادم إالسلبية 
 . (1)الارتفاق  المقرر على عقاره

 ظاهرة)خفية(الغير  ظاهرة وارتفاقاترتفاقات ا -ثانيا  

 ,هرة هي توافرت فيها شروط الاعلانأن حقوق الارتفاق الظا (2)يرى البعض       
لمالك العقار المرتفق به  راا ظاه خارجية فيجب أن يكون حق الارتفاقاي الاعمال ال

ولا يشترط  محققة لا لبس فيها, ةغموض فيها وأن تكون بطريق لا ةبطريق وأن يعلنه
تثقل من كاهل العقار المرتفق به ولكن يجب أن يعلن القيام بأعمال  لهذا الظهور

أما حقوق الارتفاق الخفية هي  تكشف عنه أو بعلامة حسية,  ةعلى الاقل بطريق
بعدم البناء على  الاتفاقي اقعليها مثل حق الارتف ةالتي لا علامة خارجية دال

بين الظهور  اا جامع الاتفاقي أن يكون حق الارتفاق اا ولكن قد يحصل أحيان الارض,
موضوعة على سطح الارض  أنابيب  باستعمالك  حق المجرى لوالخفاء ومثال ذ

                                                           

, مكتبة 3منها واسباب كسبها, ط المتفرعةالملكية والحقوق  -( د. عبد المنعم البدراوي, الحقوق العينة الاصلية1)
 .341-340, ص1968 سيد عبدالله وهبه,

اهرة حيث نصت على انه)الارتفاقات الظاهرة  ( الفقر الاولى اشارة الى حقوق الارتفاق الظ1273)المادة( 2)
 والمادة( من القانون المدني المصري 2()1016يجوز ترتيبها بتخصيص من المالك الاصلي( ويقابلها المادة)

 ( من القانون المدني الفرنسي.689)
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ذا وضعت الانابيب تحت إخر آرتفاق ظاهر ومن جانب افمن جانب هو حق 
 .(1)ير ظاهرالارض فيصبح حق ارتفاق  غ

الظاهرة هي التي تدل عليها   الاتفاقية بين أن الارتفاقات (2)وفي رأي اخر       
يدل على  يوجد ما ظاهرة, التي لاالغير اهر خارجية وبخلافه الارتفاقات مظ

ظاهرة على أقل من  ةبالمطل حيث توجد فتح الاتفاقي وجودها, مثل حق الارتفاق
بعدم  الاتفاقي رتفاقاظاهرة مثل الغير ما الارتفاقات وا ,قانوناا  ةالمسافة المحدد

 والظروف, فحق الارتفاقأن يترك الظهور من عدمه للوقائع التعلي, وأنه يمكن 
في حالة وجود طريق مرسوم يمار عليه هذا الحق  اا بالمرور يكون ظاهر  الاتفاقي

 .ظاهر في حالة عدم وجود طريق مرسومالويكون هذا الحق غير 

وغير  ظاهرةنون المدني الفرنسي الارتفاقات ( من القا689قد عرفت المادة )و       
ت خارجية آالارتفاقات الظاهرة هي التي تظهر بواسطة منشنصت على انه)ف ظاهرةال

ظاهرة  فليس لوجودها الأما الارتفاقات غير  , او قناة جر المياه,النافذةكالباب أو 
لك قضت (.وعلى ذمثلاا  , الا على دوميين,رعلامة خارجية كمنع البناء على العقا

بتقدير مطلق ر لها في أن)يمكن لقضاة الموضوع محكمة النقض المدنية في قرا
كانت   اا ومستمر  اا منشأ من الاسمنت ظاهر  واوأن يعتبر  الثبوتية المقدم لهم, للأدلة

هري ن يضفي على الارتفاق بأخذ المياه الطابع الظالأتجمع بواسطة مياه نبع يكفي 
 . (3)ولو كانت القناة تحت الارض(

 مستمرةالوحقوق الارتفاق غير  ةحقوق الارتفاق المستمر  -ا  ثالث
                                                           

 .371,ص ( د. حسن علي ذنون, المصدر السابق1)
-407(, ص1986, مؤسسة الثقافة الجامعية, )الاسكندرية, العينية الاصلية ق فرج, الحقو ( د. توفيق حسن 2)

408. 
, 1975, ايار /مايو 12, 3, نقض مدنية  747,  ص2009( القانون المدني الفرنسي مترجم, طبعة دالوز,,3)

 .164,رقم  111, نش مدنية
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هو الحق الذي يستعمل المستمرة  لاتفاقيةا ان حقوق الارتفاق ( 1)يرى البعض       
يحتاج لتدخل الانسان  من دون تدخل حالي من فعل الانسان , وهذا الارتفاق قد لا

تحتاج لتدخل الانسان في استعمالها مثل الارتفاق بعدم البناء أو انها قد عند  اصلاا 
 الى فعل حالي من الانسان جلا يحتااصبح حق الارتفاق  تم التدخل ومتى مابدايتها 

مستمرة فهو ما يتطلب لاستعماله التدخل الكالارتفاق بالمسيل, واما الارتفاقات غير 
ر افعال متوالية  من جانب مالك العقار  الحالي بفعل من قبل الانسان او صدو 

 .اا مثل الارتفاق بالمرور والمرعى معالمرتفق 

الاتفاقي الارتفاق  حق لارتفاقات المستمرة هوايرى فيه أن   (2)وفي رأي أخر        
لانسان وذلك  امتواصلة من دون تدخل متكرر من قبل  ةستعماله بصور االذي يكون 

رتفاقات الك التدخل مثل لارتفاق الى ذافي استعمال حق  جلا يحتانه لسببين اما لأ
لا في بداية نشوء الحق, مثل إبعدم البناء , أو لأنها لا تحتاج الى تدخل الانسان  

تلزم  فهي التي لا المستمرة،الارتفاق  بالمسيل أو المجرى.  اما الارتفاقات غير 
 الافعال منه. وتوالي صدورلاستعمالها تدخل الانسان 

في استعمالها  جلا تحتاأن معنى الارتفاقات المستمرة اي انها   (3)خرآويرى        
هي ارتفاقات سلبية   بالأساسمعينة وأن هذه الارتفاقات  بأفعاللانسان االى قيام 

اصبح  هذا التدخل مما تيحتاج الى تدخل الانسان في البداية , ولكن متى  ومنها ما
الارتفاق  عند مباشرة الاستعمال  فمثلاا لانسان ال الى فع جلا يحتاحق الارتفاق 

بالحائط  وعند  ةاث فتحيحتاج في بداية الامر الى فعل معين  مثل احد بالمطلات
لانسان للاستمرار في هذا االى وجود فعل من قبل  ةيعد هنالك الحاج لك لاالقيام بذ

                                                           

 , )بغداد1ط معة بغداد,الحقوق العينة الاصلية, جا-القانون المدني العراقي حمبارك, شر سعيد عبد الكريم  ( د.1)
 .299(, ص1973,
 .132(, ص2017 في الحقوق العينية الاصلية, دار السنهوري,)بيروت, ة( عمر القاسمي, الزبد2)
 .1293-1292( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص3)
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سان في كل وقت لانامستمر فأنه يحتاج الى تدخل الالحق, أما في الارتفاق غير 
لاستعماله  يتطلبمستمر اللارتفاق غير اللاستعمال مثل الارتفاق بالمرور وعليه ف

 يجابي في العقار الخادم.إقيام مالك العقار المخدوم بعمل 

النصوص  تشابه ولم يشر قانون الملكية العقارية لهذا التقسيم على الرغم من       
 تولكن هنالك اراء اشار لقانون المدني الفرنسي القانونية من حيث اللفظ والمعنى مع ا

عندما يكون   ةيمكن ان تكون حقوق الارتفاق مستمر  احيث بينو  ةمقتضب ةاليه بصور 
مثل الارتفاقات مسيل  ومن دون تدخل مباشر من قبل الانسان, اا حق الارتفاق قائم

تدخل متكرر   عندما يتطلب  لممارسته اا مستمر متقطعالالمياه, ويكون الارتفاق غير 
ستعمال حق الارتفاق عن طريق القيام اومستمر في كل الاوقات التي يتطلبها 

 . (1)الارتفاق بالاحتطاب وحق الارتفاق بالرعيمتعاقبة مثل حق  بأعمال

ونرى أن القانون المدني الفرنسي قد عرف حقوق الارتفاق المستمرة والحقوق      
 ةعلى انه )تكون الارتفاقات مستمر  نصتف( 688)المادة مستمرة في الالارتفاق غير 

أو يمكن أن يكون  استعمالهافالارتفاقات المستمرة هي التي يكون  مستمرة،الوأما غير 
 والمطلات وما وصرفها،رتفاقات مجاري المياه اك للإنسانحالي بدون تدخل  اا مستمر 

تدخل الحالي مستمرة فهي التي يتطلب استعمالها الشاكلها. أما الارتفاقات غير 
 .والرعي وما شابهها( ارتفاق المرور واغتراف المياه كحقوق  للإنسان

لها في  اا لك قضت محكمة النقض المدنية الفرنسية في قرار لذ اا وتطبيق         
لمجرد وجود  ويعتبر وجوده حاصلاا  اا وظاهر  راا مستم اا رتفاق المطل ارتفاقاأن)يشكل 

ادي م يءطالما لم يظهر أي ش هحيازته قائم عقار الغير, وتستمر تطل على ةفتح

                                                           

 .444ص السابق،المصدر  منصور،( د. مروان كويكبي ود. سامي بديع 1)
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 شفاف ولاالبالزجاج غير  ةمجهز  ةفيما اذا كانت النافذ يتعارض معه, ولا يعتبر طابعه  
 . (1)(ةلا عند فتح هذه النافذإيستعمل المطل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 مترجمالقانون المدني الفرنسي  .1985شباط/فبراير/1,2حكمة النقض المدنية الفرنسية/ في /م146قرار رقم/ (1)
 .746دالوز, ص
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 المبحث الثاني

 يميزها عما يشتبه به سمات حقوق الارتفاق الاتفاقية وما

 تعريفه،مستمدة من  متميزةالارتفاق الاتفاقي يتسم بسمات وخصائص  ن حقإ       
 معالمه،هذه السمات التي تبرز هذه الحقوق وتوضح  اا مر منا توضيحلذلك يتطلب الأ

هذا المبحث على  لسوف نتناو عن غيره من الحقوق. لذلك  اا يجعله متميز  مما
وفي المطلب  تفاقية،الاسمات حقوق الارتفاق  لنتناو مطلبين ففي الطلب الاول 

 ز حقوق الارتفاق الاتفاقية عما يشتبه به.يالثاني تضمن تمي

 المطلب الاول

 سمات حقوق الارتفاق الاتفاقية

بيان ببيان سمات حقوق الارتفاق الاتفاقية فأنه يقتضي ضبط هذه الخصائص ل     
ولذلك  دد،الصهذا  والباحثين في اءالى بيان أراء الفقه بالإضافةموقف المشرعين 

تناول فيه خصائص حقوق الارتفاق الاتفاقية نقمنا بتقسيم هذه السمات الى فرعين 
تناول في خصائص حق وكذلك في الفرع الثاني ن ،اومحله امن حيث طبيعته

 الارتفاق من حيث مضمونه ومدته.

 الفرع الاول

 اومحله اطبيعته من حيث ةالاتفاقي الارتفاق وق حق سمات

أغلب التشريعات خصائص حقوق الارتفاق الاتفاقية ضمن التعريفات تناولت         
 الصيغة، ولكنقد تكون في أغلبها موحدة من حيث  ةبحقوق الارتفاق بصور  ةالخاص

وترك  بشكل مفصل،ببيان خصائص حقوق الارتفاق الاتفاقية  أغلب القوانين لم تأت  
ي تناول تلك الخصائص وأراء ف والدور التشريعي أمر بيانها لتفسير الفقه والباحثين
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قانون  المصري ويليهالباحثين فيه في التشريع المدني العراقي ثم القانون المدني 
 الملكية العقارية اللبناني والقانون المدني الفرنسي. 

يحتج به  في مواجهة  حجة على الكافة, أي لا الاتفاقييعد حق الارتفاق          
, ولصاحبة حق (1)بل يحتج به في مواجهة الكافة مالك العقار المرتفق به فقط 

اشار اليه القانون المدني  وهذ ما,  (2)لا على العقار بطبيعتهيقرر إ الاولوية ولا
العراقي عند تعريفه لحق الارتفاق بالقول على أنه )حق يحد من منفعة عقار لفائدة 

ر ويجب لذلك أن . فهذه الحقوق تثبت لعقار وتتقرر على عقار أخ(3)عقار غيره..(
لكون هذا الحق يعتبر سلطة مباشرة لمالك العقار ,  (4)تكون عقارات في طبيعتها

المخدوم على العقار الخادم والذي يكون من شأنه  أن يحد من منفعة العقار المرتفق 
تعريفه للحق أشار اليه المشرع العراقي  في  العقار المرتفق وهذا ما ةبه لفائد

 .(5)العيني

حق التتبع  وحق  هتفاقي  حق عيني  لكونه يخول  صاحبفحق الارتفاق  الا        
يحتفظ مالك العقار المخدوم بحق الارتفاق  قبل كل الملاك الذين تنتقل  ف, الأولوية

اليهم العقار الخادم فهو يعطي سلطة مباشرة  مالك العقار المرتفق  على العقار 
لك أن حق ايجابية أم سلبية ويقصد من ذ لطةالمرتفق به بصرف الظر اذا كانت الس

ط شخصية أي التزامات شخصية بين مالك العقار بينشئ روا لاالاتفاقي  الارتفاق
الخادم ومالك العقار المخدوم  لكون حق مالك العقار المرتفق يتقرر على مباشرة 

                                                           

 .323ص السابق،المصدر  طه،( د. محمد طه البشير, ود. غني حسون 1)
 .47( د. شاكر ناصر حيدر, المصدر السابق, ص2)
 .1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 1271( المادة )3)
له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله  دون تلف ويشمل الارض  شيء( العقار بطبيعته هو)كل 4)

 ( من القانون المدني العراقي .62)المادة( من 1)الفقرةوالبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغيرها( 
( من 1)الفقرة( 67)معين, لمادهلشخص  معين يعطيها القانون  شيء( الحق العيني هي سلطة مباشرة على 5)

 القانون المدني العراقي .
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 ول على ملك العقار مالك العقار الثاني ويكون دور مالك العقارالأمالك العقار 
لا على العقار إيتقرر  وحق الارتفاق الاتفاقي لا  بدور سلبي فقط اا الخادم محصور 

 . (1)جاء وتعريف حق الارتفاق الوارد في القانون المدني المصري  بطبيعته حسب ما

يتقرر عليه  دقيقة في الاراضي والابنية فهي ما بصورهوحق الارتفاق يتحدد         
تتقرر على العقار  فحقوق الارتفاق الاتفاقية لا , (2) حق الارتفاق ولفائدتها

 الصفةخصص لخدمة عقار بطبيعته لذلك لحقت به  بالتخصيص لكونه منقولاا 
العقارية لذلك العقارات بطبيعتها وحسب تعريف القانون المدني العراقي والقانون 

 لحق الارتفاق. المدني المصري هي وحدها تكون محلاا 

الى أن حق الارتفاق الاتفاقي هو  اا نيية العقارية فقد اشار ضمأما قانون الملك       
ممارسة حق الارتفاق يكون ف,  (3)حق عيني عقاري يتقرر على عقار ولفائدة عقار

الى  ةمباشرة من قبل مالك العقار المخدوم على العقار الخادم ودون الحاج ةبصور 
اساسية الى تسهيل  صورةب العقار الخادم والذي يكون ملتزماا  تدخل من قبل مالك

لك أن مالك العقار المخدوم يتمتع بهذا الخصوص الانتفاع بهذا الحق, ويتبين من ذ
لان هذا  ها حق الملكية للمالك, ويعتبر حقاا عقارياا السلطات التي يخولجزء من ب

الى ما جاء فيه  اا استناد (4)خرعلى عقار لفائدة ومصلحة عقار آالتكليف ينصب 
 ةات بطبيعتها بصور واشار قانون الملكية العقارية الى العقار  .(5)ة العقاريةقانون الملكي

وأن المشمول في حقوق الارتفاق الاتفاقية هي العقارات  ةوواضح ةمفصل
                                                           

 ( من القانون المدني المصري .1015( المادة )1)
في ضوء احكام محكمة النقض, دار الالفي لتوزيع الكتب -( محمد شحاته, القيود الواردة على حق الملكية2)

 . 93سنة طبع ,بلا مكان نشر, ص القانونية, بلا
 ( من قانون الملكية العقارية اللبناني .84)( المادة 3)
 0441ص السابق،المصدر  منصور،كويكبي ود. سامي بديع  ند. مروا( 4)
التي نصت على انه)الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما  3339( الملكية العقارية قرار 11)المادة( 5)

 . ة ولا يجري هذا الحق الا على العقارات الملك..(والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظم
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ارية اللبناني ( من قانون الملكية العق61( والمادة)56)ةبأحكام الماد عملاا (1)بطبيعتها
 .(2)لكذ والتي ت بين ضمناا 

هو حق عيني يمكن لصاحبه أن  لاتفاقيا أن حق الارتفاق( 3)منهمويرى        
 الاتفاقي ويحق لمالك العقار المخدوم أن يحتفظ بحق الارتفاق يحتج به على الكافة,

ن هذا الحق لأ اا عقاري اا أما كونه حق قبل كل الملاك الذين ينتقل اليهم العقار الخادم,
  ر بطبيعته.يتقرر على العقار بطبيعته ولمصلحة عقا لا

أما القانون المدني الفرنسي فقد أشار الى كون حق الارتفاق حق عيني          
قضت محكمة النقض ف.  (4)(637عقاري ضمن التعريف لحق الارتفاق في المادة )

                                                           

العقارات بالنظر الى ذاتها هي الاشياء المادية التي ( من قانون الملكية العقارية اللبناني التي نصت)2)المادة( 1)
والمناجم والنباتات المتأصلة في الارض )ما  كالأراضييكون لها بالنظر الى جوهرها موقع ثابت غير منتقل 

 ت ثابتة فيها( والابنية.دام
.... المعروفة بذلك )كبيوت السكن والدكاكين والمعامل والمستودعات والاهراء المنشآتلا يقصد بلفظة )الابنية( 

الفنية على جميع انواعها )كالجسور والابار والافران والسدود والحواجز  المنشآت( فقط بل ايضا خال
من مواد البناء فشد بعضه الى بعض بصورة ثابتة سواء اكان ذلك على والانفاق...الخ( وبصورة اعم كل ما جمع 

 ظاهر الارض او في باطنها.
كالشرفات  لإتمامهوتعد في العقارات بالنظر الى ذاتها جميع الاجهزة والقطع... الخ الداخلة في البناء والمعدة 

 والمزاريب والحراب )لمنع الصواعق( )وانابيب جر المياه(. البلكونات()
( من قانون الملكية العقارية اللبناني التي نصت على أنه )الارتفاق هو تكليف مفروض على 56)المادة( 2)

أما بتخويل وم هذا التكليف عقار  معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير المالك  لعقار الاول  ويق
لك العقار ف  , وأما بحرمان صاحب ذة التكليشخص أخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض علي

( من القانون ذاته والتي نصت على أنه)لكل صاحب عقار أن 61)المادةمن استعمال بعض حقوقه( ونصت 
الارتفاق...( وهنا يتبين لنا ان المقصود من بالعقارات  في  استعمالكان التسوير يحول دون  الا اذا يسور ملكه,

ذا كان إ ملا يتارات بطبيعتها حيث اللفظ اشارة الى تسوير العقار وهذا الامر هي العق العقاريةقانون الملكية 
 العقار بالتخصيص لكون منقول والذي يكون قابل التسوير هو العقار المستقر والثابت في الارض.

, العلمية المطبعة ,2ج الحقوق العينية الاصلية,-القانون المدني الجديد حشر  باشا,(د. محمد كامل مرسي 3)
 .628ص, 1953,1ط  مصر,

يفرض على  ء, نصت على انه)الارتفاق عب2009 دالوز, ةالفرنسي, طبع( من القانون المدني 637)المادة( 4)
 عقار لاستعمال ومنفعة عقار يملكه شخص اخر.



48 
 

للعقارين اللذين   ةعينية تبقى ملازم اا المدنية الفرنسية على أنه)تشكل الارتفاقات حقوق
ية يد انتقل أي منهما اليها, والرغم من كل التبديلات في أنشئت بينهما والى أ

يحق  عتبار أن الارتفاق ملازم للعقار وليس لشخص, لاا)ب اا , وقضت ايض (1)الملكية
ستعمال هذا الارتفاق للوصول امن  اا ثالث اا لمالك العقار المرتفق به أن يمنع شخص

 .(2)عند مالك العقار المرتفق(

على  اا قرر لاتفاقي ماكان حق الارتفاق  إذان لنا على أنه لك يتبيوعلى ذ        
 اا شخصي اا وانما يعتبر التزام ،اتفاقياا  اا يسمى حق لك لاشخص ولمصلحة عقار فأن ذ

لجاره لاعتبر حق ارتفاق وانما التزام  ةتعهد شخص بزراعة أرض مملوك  لوفمثلاا 
 شخصي.

رابطة التزام بين  ئلا ينشهره في جو  الاتفاقي لك ان حق الارتفاقومعنى ذ        
لك أن حق مالك العقار المخدوم ويعني ذ الخادم،وم ومالك العقار مالك العقار المخد

لك يعتبر دور مالك العقار الخادم ولذ الثاني،الاتفاقي يقع على ملك  في حق الارتفاق
 ،الخادمحقه في العقار  بممارسةيتحدد في ترك صاحب حق الارتفاق  اا سلبي اا دور 

حق  باستعمالالالتزامات المتعلقة  الخادم ببعضويمكن أن يلتزم مالك العقار 
 لمرور صاحب حق الارتفاق. تمهيد طريقمثل صيانته أو  الاتفاقي الارتفاق

من طبيعة حق الارتفاق  رلا تغيأن هذه الالتزامات  ةففي الاحوال المتقدم      
الا التزامات  بين المالكين ما هي ذه الالتزاماتكحق من الحقوق العينية, لكون ه

 .(3)تابعة  لحق الارتفاق

                                                           

 .1969/ديسمبر:الأولكانون  5,3 في محكمة النقض المدنية الفرنسية, , 804قرار رقم  (1)
 .2003/حزيران/يونيو ,12يوم, في محكمة النقض المدنية الفرنسية,, 900قرار رقم  (2)
 احكامها ومصادرها, منشأة-الحقوق العينية الاصلية -( د. حسن كيرة , الموجز في احكام القانون المدني3)

 .298,ص 1975 المعارف, الاسكندرية,



49 
 

 الفرع الثاني

 للتجزئة اوقابليته امدتهمن حيث  ةالاتفاقي الارتفاق وق سمات حق

وتأتي صفة من الحقوق التي لها صفة الدوام الاتفاقي  يعد حق الارتفاق         
 بأنه حق تابع أي لا اقيالاتف و يقصد بحق الارتفاق اا تابع اا الدوام من كونه حق

و  ينفصل عن العقار فهو يتبع العقار المرتفق به والعقار المرتفق وينتقل معه ,
ة التصرفات التي تجري على العقار, فهو ضروري للانتفاع بالعقار يجري عليه كاف

لك ليس من فأنها على الرغم من ذ  غير أن صفة الدوام هذه وأن كانت من طبيعته
المدني العراقي  قانون واشار ال .(1)تفاق خاص أن يحدد بمدةايجوز وب مستلزماته لذلك

يجب ان يلاحظ ان حق  .(2)حقوق الارتفاق نقضاءإلك عندما تكلم عن الى ذ اا ضمن
التملك  الارتفاق الاتفاقي صفة الدوام ليست جوهرية فيه فالقصد بالدوام هو ليس دوام

ولكن قد  ن الحق باقي بدوام محله,وتحققه وانما ليس هنالك وقت لانقضائه, أي ا
يؤثر على طبيعته لان الدوام ليس من  الارتفاق وهذا لايتفق الملاك على وقت انتهاء

جل فاسخ وبهذا أاو ب ةمحدد ةقيت الارتفاق بمدو مستلزماته وبالتالي يجوز استبعاده بت
 كدتها ماوهذ  (3)يختلف مع حق الملكية من حيث ان الدوام جوهر حق الملكية

 .من القانون المدني المصري  (4)(1026)ةالماد

                                                           

 . 324-323( د. محمد طه البشير, ود غني حسون طه , المصدر السابق, ص1)
( من القانون المدني العراقي نصت على انه) لصاحب العقار المرتفق به , ان يتحرر من 1284المادة) (2)

مع  بلا تتناسالارتفاق كله أو بعضه, أذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة 
 الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به(.

 .1284 زاق السنهوري, المصدر السابق, ص( د. عبد الر 3)
من القانون المدني المصري نصت على أنه ) تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين  1026( المادة)4)

يد مالك واحد، إلا أنه إذا زالت  فيوبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين 
 . فإن حق الارتفاق يعود( الماضيزوالا يرجع أثره إلى  حالة الاجتماع هذه
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حق دائم  الاتفاقي أن من الطبيعي أن يعتبر حق الارتفاق (1)ويرى البعض         
لكونه يتعلق بعقارين وهما من حيث المبدأ دائمان, ويجب أن يلاحظ على أنه من 

الارتفاق  الممكن أن تعين مدة لحق الارتفاق في العقد الذي أنشأه, وبذلك يصبح حق
ر قانون الملكية العقارية الى وأشا ,( 2)لتوقيتلمؤقت لذلك يعتبر حق الارتفاق قابل 

 لك عندما تكلم عن شروط استعمال الارتفاقات.ذ

لارتفاق ا ست من مستلزمات او جوهر حقيلن صفة الدوام بأ (3)ويرى منهم          
دوم بدوام ي قان الحيعني  حق الملكة فحق الملكيةعته يمن طب ولكن هي الاتفاقي 

على تختلف  ويسقط بعدم الاستعمال على خلاف حق الارتفاق الاتفاقي وانه  ءالشي
 المرتفق و المرتفق به وما لم قاربدوام الع الارتفاق الاتفاقي هو دوام و  خلاف الاصل

 الاستعمال.بعدم  الارتفاق الاتفاقي يسقطحق   أن ث يته حيتم توقي

حق الارتفاق حق دائم بصورة انون المدني الفرنسي فقد اشار الى أن أما الق         
 مالسقوط: عد)سبب وقضت محكمة النقض المدنية الفرنسية على انه( 4)ضمنية

بسبب التعديلات في الوضع  اا نهائي لاستعمال عندما يصبح الارتفاق مستحيلاا ا
لك من ذ جواتتنيسلقضاة الموضوع  أن يمكن  دائميةت آعن منش للأمكنةالعادي 

                                                           

لا يجوز لصاحب العقار المرتفق عليه ان ( من قانون الملكية العقارية اللبناني نصت على أنه)89)المادة( 1)
يجري شيئا مما يقلل من استعمال حق الارتفاق او مما يجعل استعماله اكثر صعوبة من ذي قبل. وعليه فلا 

 إذاغير حالة الاماكن ولا ان يحول حق الارتفاق الى مكان غير المكان الذي عين له اولا. غير انه يمكنه ان ي
 التصليحاتكان مانعا من اجراء  إذاكلفة على صاحب العقار المرتفق عليه او  أكثرصح المكان الذي عين اولا 

لمكان الاول لاستعمال حقوقه ولا يحق المفيدة للعقار فيحق له ان يقدم لصاحب العقار المتسلط مكانا بسهولة ا
وكذلك من له حق ارتفاق فلا يمكنه استعماله الا وفقا لسنده ولا يمكنه ان يجري لا على  يرفض.لهذا الاخير ان 

 تغيير يزيد شيئا في حق الارتفاق على الارض المرتفق عليها(. أدنىالارض المرتفق عليها ولا على ارضه 
 .442، ص السابقالمصدر  منصور،بديع  سامي. ود( د. مروان كويكبي 2)
( رزوق عبد الباسط, التنظيم القانوني لحقوق الارتفاق , بحث مقدم الى جامعة قاصدي مرباح ورقلة, كلية 3)

 .10, ص2014-2013الحقوق 
 ( من القانون المدني الفرنسي.703( المادة )4)
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لكون  ةالتجزئ للا يقبأخرى  ةفي سم الاتفاقيحق الارتفاق .و (1)(سقوط حق الارتفاق
التي تقع تشمل العقار  ةالفائد أن ه وئيشمل كل جزء من اجزا الاتفاقي الارتفاقحق 

بالبيع  ئ ز  ج   االخادم او المخدوم اذ العقاران  ةكله, ويقصد بعدم القابلية على التجزئ
 اا يبقى حق الارتفاق واقع على كل جزء من اجزائه واذا كان العقار مملوك او غيره

يجوز تقرر حق ارتفاق من غير رضا جميع الملاك  على الشيوع لعدة اشخاص فلا
الاولى  ةفي الفقر  من القانون المدني العراقي  (1280) به المادة تما جاءوهذا .(2)

 .(3)منه

م قابلية حق الارتفاق لتجزئة في كون تجزئة أن القصد بعد (4)ويرى البعض       
ئ العقار ز  ذا ج  إمنه وفي حالة  ءلكل جز  لارتفاق يبقى مقرراا افأن  قالعقار المرتف

, ففي حالة يبقى واقعاا على كل جزء منه ايضاا الاتفاقي المرتفق به فأن حق الارتفاق 
لك عدم ترط في ذق في كل جزء منه ولكن يشالارتفاحق ئ العقار المخدوم بقي ز  ج  

على العقار الخادم, ويحق لمالك العقار الخادم  في  ةوجود زيادة في الاعباء الواقع
لارتفاق عن لا جزء من هذه الاجزاء أن يطلب زوال حق ايفيد إ حالة كان الارتفاق لا

على كل  اا العقار الخادم فأن حق الارتفاق يبقى واقع ئ ز  أما اذا ج  الاجزاء الاخرى, 
 ,لا بعض من هذه الاجزاءإيستعمل في الواقع  ولكن اذا كان حق الارتفاق لا الاجزاء

                                                           

 .144:رقم 1974نيسان /ابريل 9,3في /محكمة النقض المدنية الفرنسية /144قرار رقم/ (1)
 .96,ص2017 ,أطروحة دكتورا حسنين ضياء النوري, حقوق ارتفاق المطار دراسة مقارنة, (2)
 اا ار المرتفق به بقي الارتفاق واقعاذا جزئ العق -1( من القانون المدني العراقي نصت على انه)1280(المادة)3)

 ..(.على كل جزء منه.
إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل -۱نون المدني المصري نصت)( من القا1042( المادة)4)

غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد  -2به العبء الواقع على العقار المرتفق  فيجزء منه، على ألا يزيد ذلك 
ن الأجزاء الأخرى(. الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق ع في

_ غير أنه 2منه حق الارتفاق واقعة على كل جزء  بقي_إذا جزئ العقار المرتفق به  ۱)( 1025) المادةونصت 
الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء  فيإذا كان حق الارتفاق لا يستعمل 

 يملكه(. الذيمنها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء 
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يستعمل  العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الارتفاق عن الجزء الذي لا فلمالك
لك عندما تكلم عن أحكام ار القانون المدني المصري الى ذ, واش(1)فيه هذا الحق
 .حقوق الارتفاق

كية العقارية اللبناني فقد تكلم عن تجزئة حق الارتفاق ولكنه لم قانون الملأما ال       
لا جزء من إيفيد  لى أمكانية زوال حق الارتفاق في حالة كان حق الارتفاق لاإيشر 
 كما هو موجود في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري. ,  (2)العقار

, (3)ةالى أن حق الارتفاق يقبل التجزئ أما القانون المدني الفرنسي فقد أشار        
ك ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية في وقضت محاكم النقض الفرنسية في ذل

أسبقية الارتفاق بينت على انه)اذا أجرى المالك قسمة للعقار الى ثلاث قطع بتاريخ 
المتوسطة والقطعتين  ةالذي يفصل القطع نشاء منع البناء على طول الخطسابق لإ

التي تفرض وجود ارتفاق بتاريخ سابق  700جاورتين فلا تطبق احكام المادة الم
 .(4)لقسمة عقار(

 

 

 

                                                           

 رالملكية, داأسباب كسب -منها المتفرعةالملكية والحقوق -حسين منصور, الحقوق العينية الاصلية دمحم د.( 1)
 .274-273, 1,ط 2007 الاسكندرية, الجديدة, الجامعة

ل جزء جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لك ذاإلملكية العقارية اللبناني ,نصت )( من قانون ا88( المادة )2)
 لك على العقار المرتفق(.ئه, دون أن يزيد العبء من جراء ذمن أجزا

 ىلصالحه, يبقذا جرى تقسيم العقار الذي أنشئ الارتفاق إمن القانون المدني الفرنسي نصت) (700( المادة )3)
 لك عبء العقار المرتفق به(.ذ عيزداد, مكل قسم منه ,ودون أن  لصالح اا حق الارتفاق متوجب

 .2001 ذار/مارس,/ا2/ في محكمة النقض المدنية الفرنسية/ 47قرار رقم/ ( 4)
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 المطلب الثاني

 عما يشتبه به الاتفاقيةتمييز حقوق الارتفاق 

من خلال دراستنا لتعاريف حقوق الارتفاق الاتفاقية وشروطها وخصائصها نجد       
لخصائص أو من حيث المضمون لذلك انها تشترك مع العديد من الحقوق من حيث ا

ستقوم بتميزها عن تلك الحقوق من خلال البحث في مميزات والسمات التي تفرق بين 
ناقش في الفرع الاول ة والحقوق التي تشتبه معها حيث سنحقوق الارتفاق الاتفاقي

 زهايوفي الفرع الثاني تمي العقاري،يز حقوق الارتفاق الاتفاقية عن حق الانتفاع يتم
فيه عن حق الاستعمال  الثالث نميزهايليه الفرع  مالقانونية، ثعن حقوق الارتفاق 

 وحق السكنى وكما يلي:

 الفرع الاول

 عن حق الانتفاع العقاري     ةالارتفاق الاتفاقي وق يز حقيتم

لانتفاع يعرف على أنه حق عيني والحق العيني هو سلطة مباشرة اأن حق          
, ولكونها يجمعها تعريف واحد  (1)على حقوق يحميها القانون أو  ءشي لشخص على

مع كل الحقوق العينية من حيث التعريف فأنها تنفرد بسمات تختلف فيها عن حق 
 الارتفاق الاتفاقي.

لانتفاع لبيان مفهومة وترك ابتعريف لحق  أن القانون المدني العراقي لم يأت         
, ويرى البعض أن حق (2) فقهاء القانون  لاجتهادات الانتفاعمهمة تعريف حق 

                                                           

 . 5 ( توفيق حسن فرج, الحقوق العينية  الاصلية, دار الجامعة, ص1)
لانتفاع  هو حق عيني ا( حق الانتفاع )936في المادة) 1949عرف القانون المدني السوري لسنة  2))

في  الأردنيلانتفاع في القانون المدني االمشرع الاردني حق  شيء يخص الغير واستغلاله( وعرف باستعمال
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هو حق عيني يتفرع من حق الملكية لكونه يسلب المالك سلطتين هي سلطة  ةالمنفع
خر وهو المنتفع, أما فيما آلشخص  السلطتينلاستغلال وتخول هذه الاستعمال و ا

يتعلق بسلطة التصرف فأن المالك يحتفظ بها لذلك يمسى المالك في هذه الحالة 
 .(1)الرقبة بمالك

لانتفاع , الا أنه عرف لدى الحق  اا لم يرد في القانون المدني المصري تعريفو       
كثر لأاالبعض بأنه )حق عيني أصلي يخول صاحبه الانتفاع طول حياته على 

عرف حق الانتفاع بأنه حق يرد على أشياء مملوكة  , و(2)أو بحق لغيره ( ءيبش
وتنتهي هذه المدة  ةمحددستثماره لمدة او  الشيء مالاستعللغير تخول المنتفع سلطتي 

 .(3)بأقرب الاجلين

ونجد أن قانون الملكية العقارية اللبناني قد عرف حق الانتفاع على انه) حق         
بموت  اا هذا الحق حتميخص الغير والتمتع به, ويسقط  ءشي باستعمالعيني 
 .(4)المنتفع(

كية العقارية اللبناني يف الوارد في قانون الملويرى البعض من خلال التعر         
وان  وحق الانتفاع ةعلى حساب حقين هو حق الرقبأنه يعلق وجود حق الملكية 

                                                                                                                                                                      

على  ةمادامت قائم لالهاواستغستعمال عين تخص الغير ا( بأنه )الانتفاع حق عيني للمنتفع  ب1205المادة)
 حالها وأن لم يكن  رقبتها مملوكه للمنتفع( .

 .299 ص السابق،( د. محمد طه البشير ود. غني حسون طه المصدر 1)
, 1لنشر, ط العربية ضةهالندار  ,1وقضاء ,ج اا سعد عبد السلام, حق الملكية فقه دد. سعي( 2)

 .497,ص2009
بلا مكان  الأصلية،الوجيز في الحقوق العينية  محمد،عبد القادر  نود. محمدي( د. عبد القادر محمد شهاب, 3)

 .97,ص 2008,نشر 
 بناني.( من قانون الملكية العقارية الل32)المادة( 4)
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نصرين من عناصر الملكية هما عنصر عينقل للمنتفع  ةصاحب حق الرقب
  .(1)الاستعمال والاستغلال

هو الحق في استغلال عرف القانون المدني الفرنسي حق الانتفاع على انه)        
خر , كما يستعلها المالك نفسه , ولكن بشرط المحافظة على لآ المملوكةالاشياء 

أدق من التعريف الوارد في  ةوعرف الفقه الفرنسي حق الانتفاع بصور , (2)كيانها(
ي في الانتفاع بشيء مملوك للغير القانون المدني الفرنسي على أنه)هو حق عين

الانتفاع الذي يجب ان  شيء لرده الى صاحبه عند نهاية حقالبشرط الاحتفاظ بذات 
 .(3)بموت المنتفع( اا ينتهي  حتم

مثل أن حق الانتفاع يتميز بخصائص معينة  السابقةويتضح من التعاريف         
كونه سلطة مباشرة لمالك العقار  العيني فيفهو يتمتع بمزايا الحق  اا عيني اا حق كونه

تبه مع حق الارتفاق ير وهو العقار المرتفق به وهذا يجعله يشالمرتفق على ملك الغ
للاستهلاك وانه حق ينتهي بموت  قابلةاللك فهو يرد على الاشياء غير الاتفاقي وبذ

لارتفاق الانتفاع العقاري وحق الذلك يتوجب علينا أن نميز بين حق  ،اا حتمالمنتفع 
 ي:لاختلاف وكما يلاالاتفاقي من حيث أوجه التشابه و 

بذاته بينما حق  فهو يوجد مستقلاا  ,لانتفاع قد يتعلق بمنقول أو عقارأن حق ا-1
من تقرير حق الارتفاق  الثابتةبعقار لكون الفائدة  اا الارتفاق الاتفاقي يكون متعلق

 .(4)عليه الحق  ولمالك العقار الاخر الذي تقرر العقارالاتفاقي تنبثق من 

                                                           

 الحديثة المؤسسةحق الانتفاع, –التصرف  قعن: حمع ملحق  -شدراوي, حق الملكية العقارية ن. جد. جور ( 1)
 .196,ص 2006لبنان, سطرابلللكتاب ,

 ( من القانون المدني الفرنسي مترجم , دالوز.578( المادة)2)
 . 1201ابق,ص( انظر, د. عبد الرزاق السنهوري ,اسباب كسب الملكية, المصدر الس3)
 .334-333ص ,1968مكتبة سيد عبدالله وهبه, مصر,  ,3ط’,الأصلية العينية ق البدراوي, الحقو (المنعم 4)
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يعني ان يبقى  ع ينتهي بموت المنتفع  وذلك لاان حق الانتفا قيتو من حيث الت-2
طول حياة المنتفع فيمكن ان يحدد له وقت ينتهي فيه الانتفاع واذا مات  اا الحق قائم

ن الانتفاع المنتفع  قبل انتهاء الاجل فان حق الانتفاع ينتهي والسبب في ذلك لأ
رتفاق أن حق الا وكذلك (1)ثقيل يمكن ان يقلل من حركة التداول ءبعب ةيحمل الملكي

لكونه لا يتقرر لمصلحة عقار, بينما حق الانتفاع حق  حق دائم يدوم بدوام العقار
 ةبموت المنتفع أو بعدم الاستعمال بمدة خمس عشر  اا وينقضي حتم اا مؤقت دائم

كون حق الارتفاق  ةوبذلك يختلف عن حق الارتفاق الاتفاقي من هذه الناحي.(2)سنة
ولا يصبح مؤقت الا في حالات  همستلزماتقيت وتعتبر من و يقبل الت حق دائم ولا

 .ةمعين

كان مالك  و من حيث الفائدة أن حق الارتفاق يقرر لمنفعة عقار معين، أياا  -3
, ويعني ذلك أن حق العقار، في حين أن الانتفاع يتقرر لمنفعة شخص معين

يستفيد من حق  تفاقي  حق عيني عقاري وأن كان مالك العقار المخدومالارتفاق الا
له, بينما حق الانتفاع فيكون لمنفعة  اا لا لكونه مالكإيستفيد منه  الارتفاق فأنه لا

 .(3)شخص وليس لمنفعة العقار

 الاتفاقي حق حق الارتفاقأما  بيعه،او  الانتفاع للغيريجوز النزول عن حق  -4
 .مستقلاا او رهنه  هلنزول عنه أو حجز يجوز ا تابع لا

                                                           

 . 863( د. عبد المنعم فرج الصدة, المصدر السابق, ص1)
بعدم الاستعمال مدة خمس  المنفعة( من القانون المدني العراقي نصت على أنه )ينتهي حق 1260( المادة )2)

( من القانون المدني المصري حيث نصت) ينتهي حق الانتفاع بعدم 955سنة( ,ويقابلها المادة ) عشر
 . الاستعمال مدة خمس عشرة سنة(

 . 398ص محمد كامل مرسي ,الحقوق العينية الاصلية, المصدر السابق,د.  (3)
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هما نطاق الحقوق ن كل من لنطاق لأوجه التشابه هو يكمن في اأما أ        
لك أن حق الارتفاق الاتفاقي  وحق الانتفاع  يتشابهان الاراضي أو العقارات ويعني ذ

 .(1)ن على العقاريفي كونهما واقع

 الفرع الثاني

 عن حقوق الارتفاق القانونية ةالارتفاق الاتفاقي وق يز حقيتم

ماهي الا حقوق ارتفاق حقيقية والتي تتقرر رتفاق الاتفاقية أن حقوق الا         
الحقوق هي التي تنشأ  المخدوم وهذهعلى العقار الخادم لمنفعة وفائدة العقار 

تكتسب بالتقادم أو بتخصيص المالك  العقارات أوتفاقات معقودة بين ملاك اب
تقرر بالاتفاق بين  ااستثنائية لكونهوتعتبر هذه القيود  ،اا لاحقالاصلي كما سنبينه 

بالملكية. أما  اا خاصاا وضعخر ولذلك تمثل آعلى عقار معين ولمصلحة عقار  لأفرادا
عن طريق عام   تماماا  ةالتي تكون محبوسالعقارات  الارتفاقات القانونية تتقرر على

حق المرور بأرض جاره ووفقاا  ةلذلك فأن القانون يخول صاحب الارض المحبوس
لذلك أن أغلب القوانين أثرت على ادراج هذه  دي والمعروف,للاستغلال العا

 .(2)الارتفاقات في طائفة القيود القانونية

هذه القيود هي  اعتبرتونجد أن البعض من القوانين موضوع المقارنة         
قام به القانون المدني العراقي من تميز القيود القانونية عن  ارتفاقات قانونية, وأن ما

                                                           

, 2003ت الجامعية, مصر, ابو السعود, الوجيز في الحقوق العينية الاصلية, دار المطبوعا( د. رمضان 1)
 . 475ص

عن طريق عام او التي  المحبوسة لأرضلمن القانون المدني العراقي نصت على أنه مالك  (1059( المادة)2)
أو بمشقة  ةباهظ  ةلا بنفقإذا كان له يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق يوصلها بهذا الطريق ممر كاف ,ا

لك في وذ , بالقدر لازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المناسب,رةالمجاو  بالأراضي, له حق المرور ةكبير 
 اا أخف ضرر  يستعمل هذا الحق ألا في العقار الذي يكون فيه المرور على أن لا اا مقابل أجر سنوي يدفعه مقدم

 وفي موضوع منه يكلف العقار أقل عبء ممكن(.
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عند معالجة القيود التي ترد على حق  رتفاق هو السلوك الذي سار عليهالاحقوق 
الملكية في كلامه عن نطاق حق الملكية  بينما عالج حقوق الارتفاق عند كلامه عن 

 .(1)عن حق الملكية ةالحقوق المتفرع

عامة تحد من سلطات المالك  اا أن القيود القانونية تعتبر قيود (2)ويرى البعض       
لى تكون ملكيته في ظروف معينة فهي تشبه حقوق الارتفاق في أنها ترد ع الذي

لك أدى هذا التشابه الى خلط بينهما لدى القانون عقار ولمصلحة عقار, ونتيجة لذ
اللبناني والقانون الفرنسي حيث أطلق القانون الفرنسي على تلك القيود بالارتفاقات 

ونية تختلف عن حقوق الارتفاق في أن الاولى أن القيود القان ةالحقيق يالقانونية, وف
الخاصة أو هي الوضع العادي  المصلحةتهدف الى رعاية المصلحة العامة أو 

للملكية أما حق الارتفاق الاتفاقي يمثل الخروج عن النظام العام المألوف لحق 
 الملكية.

حيث نصت  أن القانون المدني المصري تناول القيود القانونية في عدة مواد       
استعمال حقه ما تقضى به القوانين  فيعلى المالك أن يراعى )( ۸۰6)المادة 

والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. و أيضا مراعاة 
.ولهذا عرف البعض على أن القيود القانونية بأنها حدود عامة (3)(الأحكام الآتية

                                                           

 . 81ص لسابق،االمصدر  طه،( د. محمد طه البشير, ود. غني حسون 1)
منشورات الحلبي الحقوقية,  ,1ط ,1ج حق الملكية,-حسن قاسم ,موجز الحقوق العينية الاصلية دد. محم( 2)

 .51,ص2006لبنان, -بيروت
 فيعلى المالك ألا يغلو ( ۱)\( من القانون المدني المصري التي نصت على أنه807( والمادة)806( المادة )3)

 التيمضار الجوار المألوفة  فيوليس للجار أن يرجع على جاره ( ۲ك الجار. )استعمال حقه إلى حد يضر بمل
ذلك  فيلا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة مادة المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعى 

يص خصصت له. ولا يحول الترخ الذيالعرف، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض 
 الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق(.
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ويكون هدفها هو يحق للمالك أن يتجاوزها  والتي لا مفروضة على الملكيات الخاصة
لك تتميز القيود وبذ (1)تحقيق المصالح العامة أو المصالح الخاصة

القانونية)الارتفاقات القانونية( عن حقوق الارتفاق في أن الاولى يكون مصدرها 
النص القانوني وهو نص عام يطبق على جميع العقارات التي تحيطها ظروف معينة 

يضمن البائع  لك لانونية بالملكية وليست بالمالك وبذفي الارتفاقات القا ةون العبر لك
خلو العقار من تلك القيود لكونها الوضع العادي لكل الملكيات وبالتالي يفرض علم 
الكافة بتلك القيود, في حين أن حقوق الارتفاق الاتفاقية  يكون مصدرها الاتفاق بين 

 مالك العقار وصاحب الحق.

رتفاقات لى شكل اأما قانون الملكية العقارية اللبناني فقد أورد تلك القيود ع        
. فيرى البعض أن حقوق الارتفاق القانونية هي تلك التي ينص عليها (2)قانونية

رتفاق المسيل ومياه رضاء مالك العقار الخادم مثل حق اتشترط  القانون والتي لا
الارتفاقات القانونية الى قسمين القسم الاول  العقارية , وقسم قانون الملكية (3)الري 

                                                           

 مكتبة الرسالة الدولية ,القاهرة, ,1ط ( أحمد عبد العال أبو قرين, حق الملكية في الفقه والقضاء والتشريع,1)
 .70,ص  1999

وضعية الاماكن تتولد حقوق الارتفاق اما عن ( من قانون الملكية العقارية اللبناني نصت  على أنه)57)المادة 2)
 الطبيعية واما عن واجبات يفرضها القانون واما عن اتفاقات تعقد فيما بين اصحاب العقارات(.

في القانون حيث أن حقوق الارتفاق القانونية   . 436 محمد وحيد الدين سوار, المصدر السابق, ص( د. 3)
الك العقار المرتفق به بعين الاعتبار ما المدني السوري هي الحقوق التي يقررها القانون من دون أخذ رضاء م

وتكون هذه الارتفاقات  986إلى  966دام مالك العقار المرتفق وقد معالجتها في القانون المدني السوري بالمواد 
إما لمنفعة خاصة مسيلات الأمطار، الأعمال التي تلحق الضرر بالغير، المطلات، الحائط المشترك، الأشجار 

من القانون المدني  967لشخصي أو المائي( أو لمنفعة عامة وهي التي نصت عليها المادة وحق المرور سواء ا
السوري كما يلي )تحدد القوانين والأنظمة الخاصة الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة، سواء أكانت الغاية منه 

سهيل مهمة إعداد المسالك أو التمكن من الوصول إلى شواطئ البحر وضفاف مجاري المياه ، أو تأمين أو ت
 المنشآت العامة، والعناية بها أو استعمالها ، وعلى الأخص المنشآت العسكرية البرية أو البحرية(.
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رتفاقات عائدة وفي القسم الثاني ا (1)العمومية ةتضمن الارتفاقات العائدة للمنفع
 (2)الخصوصية للمنفعة

أن هذه القيود)الارتفاقات القانونية( تتضمن الحد من منفعة  (3)ويرى البعض        
ه حقوق الارتفاق من هذا الجانب خر فهي تشبلك آخر يملكه ماآعقار لفائدة عقار 

بين حقوق الارتفاق والقيود القانونية فحق الارتفاق القانوني  اا جوهري اا أن هنالك فارق إلا
وتعتبر حدود عامة لكل ملكية تتوفر فيها بحكم القانون  ةهو نصوص قانونية مقرر 

عن  اا ق الارتفاق خروجظروف معينة وتحدد من الوضع العادي للملكية بينما يمثل ح
 رادة الانسان.إيتقرر ب اا استثنائي ئاا الوضع العادي لكونه عب

 ناداا تاسأما القانون المدني الفرنسي فقد قسم حقوق الارتفاق الى عدة أقسام         
لارتفاقات التي تنشأ بقانون تهدف أما الى تحقيق منفعة عامة الى مصدره حيث بين ا

 . (4)للأفراد ةأو منفعة خاص

أن الفقه في فرنسا ومصر منقسم في مسألة القيود القانونية هل  (5)يرى منهم      
رتفاق احقوق  قه الفرنسي أن هذه القيود هي فعلاا هي حقوق ارتفاق أم لا فيرى الف

يز بين القيود القانونية التي تكون يلى وجوب التمخر اآنب اقانونية, بينما يرى ج
                                                           

( من قانون الملكية العقارية اللبناني نصت على أنه) ان حقوق الارتفاق القانونية ذات المنفعة 63المادة )( 1)
 البحر وضفاف مجاري المياه وما كان منها لتأمين او شواطئوصول الى العمومية ما كان منها للتمكين من ال

ت الدفاع العسكري أبها واستخدامها وعلى الاخص انش ت العمومية والاعتناءألتسهيل ترتيب المسالك او الانش
 البري او البحري هي محددة في القوانين والانظمة الخاصة بذلك(.

على كل صاحب عقار ان يبني سطوح بنائه بطريقة عقارية نصت على أنه)( من قانون الملكية ال64( المادة )2)
تسيل معها مياه المطر على ارضه او على الطريق العمومي ما لم تطبق عليه في هذا الصدد الانظمة الخاصة 

 المتعلقة بالطرقات ولا يجوز ان يسيل هذه المياه على الارض المجاورة له(.
 . 957, المصدر السابق, ص( د. عبد المنعم فرج الصده 3)
نصت على أنه)تهدف الارتفاقات  ,697 ص دالوز, من القانون المدني الفرنسي ,مترجم , (649( المادة)4)

 (.الأفرادبلدية أو منفعة  ةأو منفعالمنشأة بموجب القانون الى تحقيق منفعة عامة 
 .1298ص ( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, 5)
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 ةوأعتبرها قيود قانونية مقرر  لمصلحة خاصة  ةلك المقرر وتللمصلحة العامة  ةمقرر 
تفاقية, فحين يعتقد البعض منهم أنها ارتفاق اعلى حق الملكية وهي ليست حقوق 

قيود مختلطة لكونها تجمع صفات حقوق الارتفاق وبين معنى القيد, وبالنتيجة أجمع 
سار ي هو الرأي الذ اوهذ .الفقهاء على أن هذه الارتفاقات القانونية هي قيود قانونية

 لك نتائج أهمها:ي العراقي والمصري. ويترتب على ذعليه القانون المدن

يضمن خلو عقاره عند بيعه من  أن مالك العقار الخادم لا لاولى:االنتيجة      
بل هي التنظيم العادي والمألوف لحق  رتفاق،االقيود القانونية لكونها ليست حقوق 

 لك.على المشتري أن يكون على علم بذ يفرضها القانون ويجب الملكية لكونها قيود

خر تحد من منفعة عقار ولفائدة عقار آالنتيجة الثانية: أن القيود القانونية هي      
تزول بعدم الاستعمال  ولكن تختلف عن حقوق الارتفاق في كون القيود القانونية لا

نسية في أن) الارتفاقات وقضت محكمة النقض المدنية الفر  وهي خمس عشرة سنة
قسمة العقار , والهادفة الى تحقيق مصلحة  عندهالمفروضة من قبل السلطة الادارية 
 .(1)تسقط بعد الاستعمال ثلاثين سنة عامة والمتسمة بطابع النظام العام لا

النتيجة الثالثة: حقوق الارتفاق الاتفاقية ليست محددة على سبيل الحصر بل      
 العام،من الارتفاقات ولكن بشرط عدم مخالفة النظام  شاؤوا نشاء ماإ فرادللأيمكن 

 ومحددة بنصوص القانون. محصورةبينما القيود القانونية 

أن القيود القانونية أو الارتفاق القانوني هي التي تفرض على  (2)ويرى منهم        
خر آملكه شخص خر يلفائدة عقار آ الملكيات العامة والخاصة وتحد من منفعة عقار

                                                           

. القانون المدني الفرنسي 2002كانون الاول /ديسمبر: 18//محكمة النقض الفرنسية/في272م/قرار رق (1)
 .697ص دالوز, مترجم,

القانوني للمطل, رسالة ماجستير مقدمه الى مجلس كلية القانون, جامعة  مالتنظيحوراء عزاوي ذياب,  (2)
 .42ص ,2016القادسية, 
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 اا لا أن هناك فارقوبين حقوق الارتفاق الاتفاقية  إ مما يزيد التقارب بين هذه القيود
المألوف لحق  التنظيميميز عنها وهو أن الارتفاق الاتفاقي يمثل الخروج عن  اا أساسي

 الملكية  وهي تمثل الوضع العادي القانوني للملكيات توجد في نفس الظروف.

 الفرع الثالث

 عن حق الاستعمال والسكنى ةالارتفاق الاتفاقي وق تمييز حق

دون أن يضع  (1)اشار القانون المدني العراقي الى حق الاستعمال والسكنى        
بهذا الحق ويرى البعض أنه اذا ورد حق المنفعة بصورة مطلقة فأنه  اا خاص اا تعريف

ويستطيع  ةالانتفاع المشروع ستعماله بجميع أنواعبايحق للمنتفع أن يستفاد من المال 
أو أن يقبض عائدته ’ أو أن يستغل المنافع العائدة منه رةا أن يستفيد من المال مباش

ستعمال اتتعدى حق  ولكن يمكن للمالك أن يحد من حقوق المنفعة وهي بأن لا
تم استيفاء  ومحدود من حق المنفعة لذا خاصلك هي نوع أو السكنى فيه وبذ ءالشي

من قبل المنتفع فيسمى حينئذ )حق الاستعمال( وأما اذا قيد  استعمالهب حق المنفعة
 .(2)بسكنى المنتفع سمي حق سكنى

 على ما اا أن نطاق حق الاستعمال والسكنى يكون محصور  (3)ويرى البعض       
لك أن نطاق حق الاستعمال جته صاحب الحق هو وأسرته ويعني ذيكون لحا

 اي حاجاته الشخصية ففي الاصل لا ب الحقوالسكنى يكون محدد بحاجة صاح
أو أن يكون  ةلك صراحغيره في الاحوال التي يشترط ذيجوز التنازل عن هذا الحق ل

                                                           

على  اا يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصر  راقي, نصت على أنه)( من القانون المدني الع1261( المادة)1)
 الاستعمال أو السكنى(.

 .218 ( عبد الرحمن خضر, المصدر السابق, ص2)
 .34 ص ( شاكر ناصر حيدر, المصدر السابق,3)
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ما  اا مرونة بحق السكنى لكونها كثير  وقد أهل القانون المدني العراقي هنالك مبرر قوي 
 .كأن تصبح الدار غير صالحة لسكن فيحق له أن يؤجرها قتتحق

,  (1)د حدد نطاق حق الاستعمال والسكنىما القانون المدني المصري فقأ        
 بحق الاستعمال وحق السكنى. ةوالاحكام الخاص وبين  نطاقه

حق الاستعمال على أنه حق عيني مقرر لشخص على  (2)وعرف منهم         
لك وعلى ذ لأسرتهفسه أو لن ءالشي استعماليملكه غيره ويخول صاحب الحق  ءشي

حق الاستعمال  فاع لكون حق الانتفاع يخول لصاحبهفرع من حق الانتهو 
ستعمال الحق فقط ويلاحظ يخول الا فقط با الاستعمال فهو لاوالاستغلال أما حق 

أن هذا الحق محدود ومحصور بالحاجات الشخصية لصاحب الحق واسرته, اما حق 
الاستعمال ع محدد من على نو  اا السكنى فيعتبر فرع من حق الاستعمال لكونه مقصور 

لك أن حق الاستعمال يرد على العقار والمنقول أما حق وهو السكنى ويتضح من ذ
 . السكنى فيرد على العقار فقط

أما قانون الملكية العقارية اللبناني لم يشر الى نص مماثل ولكن قانون       
 (3)لسكنىالى حق الاستعمال وا الموجبات والعقود اللبنانية أشار بصورة ضمنية

المعنى الضيق وهم من تجب نفقتهم ويمكن ان تحمل عبارة الاسرة في النص على 
                                                           

( من القانون المدني المصري نصت على انه) نطاق حق الاستعمال وحق السكنى  يتحدد 996( المادة)1)
اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم دون الاخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من  جما يحتار بمقدا

 أحكام(
 .1276 ص( عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق,2)
نص على )من ليس له على الشيء سوى  1932لسنة  ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني539( المادة )3)

خصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره(.وفي نص مماثل حق الاستعمال الش
( من قانون الملكية العقارية الاردني الى انه)يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى  1221اشار المادة )

 لك مراعاة احكام السند المنشئ للحق(.فحسب, ومع ذ لأنفسهمالحق وأسرته بحاجة صاحب 
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وما أعدت له  لأشياءابحسب طبيعة  من قبل صاحب الحق ويحدد الاستعمال شرعاا 
أنل ةذا كانت مصممإالسيارة هو ركوبها  ستعمالان إف كانت  لركوب وللحمل  

 . (1)للحمل مصممة

وبين مدني الفرنسي فقد نص على حق الاستعمال والسكنى أما القانون ال        
لها على أن)السند الوارد  ضت محكمة النقض الفرنسية في قراراا وق , (2)هائنشاطريقة إ

 لااا للبائع حصريفي عقد البيع الذي ينص على أن حق الاستعمال والسكن معطى 
ال والسكنى يشتمل ويتبين لنا أن حق الاستعم (3)(632للمادة ينطوي على مخالفة 

 على خصائص وهي كالاتي:

المنتفع لشيء  باستعمالأن الانتفاع بحق الاستعمال وحق السكنى مقيد  -1
 . (4)بما يحتاجه صاحب الحق اا لنفسه أو لأسرته أي أن الانتفاع بها مقيد

ذا كان هنالك شرط إلا إالنزول في حق الاستعمال والسكنى للغير  نلا يمك -2
لا أذا إأي أن النزول عن هذا الحق غير ممكن  (5)صريح أو مبرر قوي 

ك مبرر قوي  افي السند المنشأ ,أو كان هن مذكورةبالتنازل  ةكانت الاجاز 
 . (6)ستعمالهإبحيث يصعب على المنتفع 

                                                           

 396 وحيد الدين سوار, المصدر السابق, ص دمحم د.( 1)
( من القانون المدني الفرنسي نصت على أنه)أن حق الاستعمال والسكنى تنشأ بنفس الطريقة 625المادة )( 2)

 التي ينشأ بها حق الانتفاع(.
ون المدني لقان, ا2005 كانون الاول /ديسمبر 3/7/ محكمة النقض المدنية الفرنسية/ في 239قرار رقم/ ( 3)

 . 638 ص الفرنسي , مترجم, دالوز,
( من القانون المدني العراقي نصت على أنه )نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد 1262( المادة )4)

 بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق وأسرته في خاصة أنفسهم(.
لا  -المدني المصرينصت على أنه) ( من القانون ۹۹۷.والمادة)( من القانون المدني العراقي1263( المادة)5)

 يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى(.
 .219 خضر, المصدر السابق, ص ن( عبد الرحم6)



65 
 

وكما نرى فان حق الاستعمال وحق السكنى يقترب من حق الارتفاق         
 :عض الاخر وكما يليالاتفاقي في بعض الخصائص ويختلف عنها في الب

انصرفت  ةلم تعين لهم مد وإذاالاستعمال وحق السكنى حقان مؤقتان  حق _1
خلاف حق  ىبموتهما، عل اا حتم ياا الحق، وينقضالى مدى حياة أصحاب 
ن صفة الدوام من طبيعته ينقضي بموت المالك لأ الارتفاق فأنه حق دائم ولا

 .وتتعلق بدوام العقار
لأن شخصية المنتفع او  بالإرثينتقلان  السكنى لا الاستعمال وحقحق  _2

على خلاف حق الارتفاق الاتفاقي فهو ينتقل  اعتبار،صاحب الحق محل 
مقرر لفائدة العقار بينما الانتفاع بالاستعمال  عالانتفابانتقال الملكية الان 

 .ةمقرر للمنتفع بصفته الشخصي
يجوز  لا وحق السكنى فان حق الاستعمال الحق،من ناحية النزول عن  _3

يحق فيه  يبينما حق الارتفاق الاتفاق ،اا شخصي اا لكونه التزام عنه،النزول 
 اق.للمالك ان يخلص عقاره من الارتف

هو  او اا شخصي اا ن محل التزام في حق الاستعمال والسكنى هو التزام_ ا4
 .بينما محل حق الارتفاق هو العقار اداؤه،عمل يجب على المدين 

حق  بينما ومنفعته،لا على عقار او لفائدة عقار إيتقرر  لارتفاق لاحق ا _5
وحق السكنى يقع على عقار  عقار،قد يقع على منقول او على  الاستعمال

 عليه.المقرر بالعقار  للمنتفع ةويكون الفائد
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 لثالمبحث الثا

 ومصادرها ةالارتفاق الاتفاقي وق محل حق

فاقية محل ليتقرر عليها هذا الحق لذا سنقوم بدراسة لحقوق الارتفاق الات        
مصادر حقوق  لنتناو لك لحقوق الارتفاق وكذ أن تكون محلاا الاشياء التي تصلح 

لاول لمحل اوعليه سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين  الاتفاقية، الارتفاق
رتفاق الاوالمطلب الثاني خصص لبيان مصادر حقوق  لاتفاقية،ارتفاق حقوق الا

 لاتفاقية وتقسيماتها.ا

 

 الأولالمطلب 

 محل حقوق الارتفاق الاتفاقية

أن حق ( 1)لقانون المدني العراقياجاء في تعريف حقوق الارتفاق وفق        
كان هذا العقار  ذا ماإالارتفاق يتقرر على العقار دون الاشارة في التعريف ما 

أم عقار بالتخصيص. ولدراسة محل  المقرر عليه حق الارتفاق هو عقار بطبيعته
لاتفاقية فأنه يقتضي علينا بيان موقف التشريعات بتحديد محل حق احقوق الارتفاق 

لك من خلال تقسيم المطلب الى فرعين وذ والباحثين،قي وأراء الفقهاء الارتفاق الاتفا
 صيص.فيه العقارات بالتخ لنتناو فيه العقارات بطبيعتها وفي الفرع الثاني  لنتناو 

 

 

                                                           

 ( من القانون المدني العراقي1271المادة )( 1)
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 الفرع الاول

 العقارات بطبيعتها

يعتمد على اختلاف طبيعة  التقسيمتقسم الأشياء الى عقارات ومنقولات وهذا        
لذلك تعتبر (1)اخذ به المشرع العراقي الأشياء من حيث ثباتها وحركتها وهذا ما

 كل من البناء اا من أولويات العقارات ويعتبر عقار الأراضي وفق هذا الأساس 
او الاستقرار تعتبر  بالأرضالثبات  والانشاءات ونباتات والأشجار واذا فقدت صفة

(من القانون 1271) المادةومن خلال استقراء نص ,  (2)العقارية الصفةمنقول  وتفقد 
نه حق يحد من منفعة عقار وبالتالي نجد أالمدني العراقي حيث عرفت حق الارتفاق ب

ولم يحدد نوع العقار وبالتالي فان محل حق  ةعام ةفي هذا التعريف انه جاء بصور 
( لان 62) المادةعلى احكام  تأسيساا العقارية  ةيتمتع بالصف ءشيالارتفاق يشمل كل 

 يعتبر نص عام وبناء على ذلك يشمل حق الارتفاق العقارات بصوره عامة.

رة مباشرة ينصب بصو  اا عيني اا حق الاتفاقي ذا كان حق الارتفاقإ (3)ويرى منهم      
ذا إلا على العقارات وبغض النظر إيرد  على الاشياء المادية فهو حق عقاري لا

 المملوكةممكن أن يرد على الاراضي  الاتفاقي كانت مبنية أم لا وأن حق الارتفاق
يكون هنالك تعارض بين  ملكية عامة ولكن بشرط التزام مالك العقار المخدوم بأن لا

 .لارتفاقا الذي خصص له وحق استعمال

                                                           

نقله او  نلا يمكله مستقر ثابت بحيث  شيءل ( من القانون المدني حيث عرفت العقار)هو ك62)المادة( 1)
 تحويله دون تلف فيشمل الأراضي والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية(.

 .14 ص السابق،المصدر  طه،حسون  يود. غنمحمد طه البشير ..د ( 2)
 .353 د عبد المنعم البدراوي , المصدر السابق, ص (3)
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له مستقر  ءشيوأشار القانون المدني المصري الى العقارات بطبيعتها على أنها كل 
 الاتفاقي .فلا يقرر حق الارتفاق(1)نقله أو تحويله دون تلف نلا يمك بالأرضثابت 

( من القانون المدني 1015الى احكام المادة) استناداا لك لا على العقار بطبيعته وذإ
 المصري.

أن محل حق الارتفاق يتحدد في الاراضي والابنية لكونها  (2)ويرى منهم        
وحدها التي يرد عليها الارتفاق او يتقرر لفائدتها وبالتالي يخرج عن نطاقه الاشجار 

م اتتعارض مع صفة الدو  المؤقتةعلى الرغم من أنها عقار بطبيعتها ولكون صفتها 
لحق  ان تكون محلاا  نلا يمكمن ذلك  التي يتمتع بها حق الارتفاق . وعلى الرغم

ان تكون  نلا يمكالفقيه )بلانيول(في كون الأشجار  هما ذكر الارتفاق وسبب ذلك 
لحق ارتفاق لكونها ستموت ذات يوم على عكس حق الارتفاق حق دائم  اا دائم محلاا 

على أشياء ممكن ان تفنى في اجل قد يكون ان نستند على حق مؤيد  نلا يمكولذلك 
( 3)اختلافمحل  ةذلك انها هذه الحج ىبعيد, وعلب او قري

 . 

مع تعريف  اا على العقارات تماشي لارتفاق قاصران حق ا (4) وفي رأي اخر       
لحق  أن العقار الذي يصلح ان يكون محلاا المشرع العراقي دون المنقول وخصصه ب

ان تتوفر فيه  اا تبر لان يكون محل حق الارتفاق مع مبطبيعته, ويلز ارتفاق هو العقار 
 .التعامل فيه زلا يجو مما  ن لا يكو شروط المحل من حيث قابليته لتداول وان 

لصفة الاستقرار فيعتبر الشجر  اا تبع بالشيءوبما ان صفة العقار تلحق        
لغير صاحب الأرض كل المستأجر ويصح  ةوالنبات عقار حتى وان كانت مملوك

                                                           

مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه  شيءمن القانون المدني المصري. )كل ( ۱)الفقرة(  ۸۲المادة ) (1)
 فهو منقول(. شيءدون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من 

 .93 ص المصدر السابق, وائل محمد شحانه, (2)
 366ص لعينية الاصلية,ا ق العراقي, الحقو القانون المدني  تشرحطه, عن, د غني حسون  نقلاا ( 3)
 297سابق ,ص رمبارك, مصدد. سعيد عبد الكريم ( 4)
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وتتطبق في  اا من كونها عقار  الا يخرجههذا  التصرف بالنبات دون الأرض ولكن
ان  ةنستنتج من تباين الآراء السابق, (1)ةالأحوال على المزارع في الأراضي الموقوف

محل حق الارتفاق هو العقارات بطبيعتها دون المنقول ولكن أوجه الاختلاف برزت 
بذكر  قي لم تأت  حين التكلم عن النبات والأشجار وبما ان احكام القانون المدني العرا

وهل هو بحكم العقار ام لا فهو مثل يؤخذ عليه حيث كان من الاجدر  ءالاستثناهذا 
ممكن ان يبرز  ةالعملي ةتوضيح ذلك وعدم تركه لتفسيرات الفقهاء .اما من الناحي

لتتطور  اا نظر  مستقبلاا  طرأتالأشجار او النبات وهي أمور قد  حق ارتفاق على
  .المجتمع

 ة( الفقر 82) ةفي القانون المدني المصري فقد عرف العقار في الماد اام      
نه دون تلف فهو عقار النقل م نلا يمكثابت  مستقر بحيزه , ءشيالأولى)هو كل 

سلكا ليه فان المشرع المصري والعراقي فهو منقول( وع شيءلك من وكل ماعدا ذ
( من 1015)ةحكم الماد على اا وتأسيسنفس الطريق في تحديد معنى العقار بطبيعته .

 لحق الارتفاق هو العقار ولا ذي يكون محلاا ال الشيءالقانون المدني المصري فان 
الفقه المصري ان المحل  وحسب للحق لعدم استقراره, يصح المنقول ان يكون محلاا 

عند  ةمادي بأعماللحق الارتفاق هو العقار لكون  حق الارتفاق يتطلب القيام 
خر ان الحقوق الارتفاق آجانب  نجانب, ومهذا من  الاتفاقي فاقاستعمال حق الارت

ذلك  ىبطبيعته, وعلبحقيقتها منقول  اعقارية, لكونهبحقوق  ان تكون محلاا  نلا يمك
او يشمل  لحق الارتفاق ويتكون العقار بطبيعته يكون العقار بطبيعته هو محلاا 

واراضي الفضاء سواء  الزراعيةوتشمل الأرض الأراضي ت آالأرض النبات والمنش
لحق الارتفاق  ت تصلح ان تكون محلاا آوالمنش,اما المباني (2)كانت بالمدن والاريافأ

                                                           

 14,ص 1953, لطباعه والنشر التجارةشركة  القانون المدني العراقي., الملكية واسبابها, د حامد مصطفى,( 1)
 .1286 ص د عبد الرزاق السنهوري المصدر السابق,( 2)
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راء الفقه والقضاء آاما النبات فقد اخذ الفقه المصري ب لاندماجها في الأرض,
ن البقاء في لحق الارتفاق لكو  ى استبعاد النبات من ان تكون محلاا الفرنسي, عل

      .جل معينولأ ةدالأرض يكون لم

التي يصح  الى ما تقدم أن حق الارتفاق ينصب على العقارات اا ستناداو          
تصلح أن  في أن هنالك عقارات يصح التعامل بها ولكنها لا التعامل بها وأن يلاحظ

 أن تكون تصح محلاا  نلا يمكعقارات وهنالك  الاتفاقي لحقوق الارتفاق  لاا محتكون 
 هتيعبهي عقار بط فالأشجار,الاتفاقي  ممكن أن تكون لحق الارتفاق لتعامل لكنها

 ,ةمؤقت ةلكونها معدة للبقاء بصور  لحق الارتفاق ان تكون محلاا  نلا يمكلك ومع ذ
التعامل  للا تقب صلبالأا تعتبر من الاموال العامة فأنه لدولةلملوكة موأما العقارات ال

اليه القانون المدني  رما أشاوهذا  (1)فاقلحق الارت لك يمكن ان تكون محلاا ومع ذ
 .(2)المصري 

أما قانون الملكية العقارية اللبناني قسم العقارات الى ثلاث فئات وهي        
قانون ذاته ال المادية واشارغير والعقارات بالتخصيص والعقارات  العقارات بطبيعتها

ن لها موقع ثابت غير الى أن العقارات بطبيعتها هي الاشياء المادية والتي يكو 
 .(1)الى تعريف قانون الملكية العقارية ستناداا ا.فحق الارتفاق الاتفاقي و (3)متنقل

                                                           

 الحقوق العينية الاصلة, بلا مكان نشر, بلاسنة,-لعراقيعلي حسن ذنون ,شرح القانون المدني ا د. (1)
 .366ص

...ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام )انه ( من القانون المدني المصري. نصت على 1015( المادة )2)
 خصص له هذا المال(. الذيإن كان لا يتعارض مع الاستعمال 

لعقارات بالنظر الى ذاتها هي الاشياء المادية نصت على انه) ياللبنان( من قانون الملكية العقارية 2( المادة )3)
والمناجم والنباتات المتأصلة في الارض )ما  كالأراضيالتي يكون لها بالنظر الى جوهرها موقع ثابت غير منتقل 

 دامت ثابتة فيها( والابنية.
.... والمعامل والمستودعات والاهراءت المعروفة بذلك )كبيوت السكن والدكاكين ألا يقصد بلفظة )الابنية( الانش

ت الفنية على جميع انواعها )كالجسور والابار والافران والسدود والحواجز أ( فقط بلا ايضا الانشخال
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لحقوق الارتفاق  أن يكون محلاا  نلا يمكأن المنقول  (2)ويرى منهم             
مالك العقار المخدوم بعمل  يتم عن طريق قيامحق الارتفاق  استعمالفاقية لكون الات

لذلك  ةا مالك العقار الخادم عن القيام بعمل مادي ونتيج لامتناععن طريق  أومادي 
بطبيعته والعقار بطبيعته  اا لابد أن يكون العقار الذي يتقرر عليه حق الارتفاق عقار 

لحق الارتفاق الاتفاقي مثل المخازن  ت و ممكن أن تكون محلاا آيشمل المنش
لحق الارتفاق وبغض النظر  كون محلاا غير المبنية ممكن أن ت والمصانع ,والاراضي

 عن موقعها سواء كانت في المدن أو القرى.

لحقوق  ادية هي وحدها تصلح لأن تكون محلاا ومنهم من أعتبر العقارات الم      
رتفاق عليها هي الاراضي االارتفاق الاتفاقية والعقارات التي يجوز تقرير حق 

تركب  يمدنية اللبنانية عدت المصاعد الت.وفي قرار لمحكمة التمييز ال(3)تآوالمنش
 . (4)النظر عن مالكه بصرفو  بطبيعته في العقارات عقاراا 

أما القانون المدني الفرنسي فد قسم العقارات الى فئات وهي أما عقارات         
, والذي يخص (5)بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص أو عقارات حسب موضوعها

ب القانون المدني الفرنسي يشمل العقارات والمباني موضوعنا العقار بطبيعته فحس

                                                                                                                                                                      

والانفاق...الخ( وبصورة اعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضه الى بعض بصورة ثابتة سواء اكان ذلك على 
 ظاهر الارض او في باطنها.

كالشرفات  لإتمامهفي العقارات بالنظر الى ذاتها جميع الاجهزة والقطع... الخ الداخلة في البناء والمعدة وتعد 
 والمزاريب والحراب )لمنع الصواعق( )وانابيب جر المياه(. البلكونات()
 
معين الارتفاق هو تكليف مرتب على عقار ( من قانون الملكية العقارية نصت على أنه )حق 56( المادة )1)

 . ...(لمنفعة عقار اخر معين
 .120-119ص ,1980مكان نشر,  ,بلا 2ج عيد, الحقوق العينية الاصلية, داورد. ( 2)
 .626ص السابق، رمرسي، المصد(. د محمد كامل 3)
 . 22/10/1968تاريخ  10, بيروت ,رقم ةاللبنانيمحكمة التمييز المدنية  ( 4)
 الفرنسي. ( من القانون المدني517( المادة )5)
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يث بينت على أنه)يكون في قرار محكمة النقض التجارية الفرنسية ح ءجا ماوهذا 
يرتكز  بطبيعته مادام جهاز الربط والتثبيت والتأسيس يدل على أنه لا المال عقاراا 

ناءا خفيفاا لو كان ب ىيستقر عليها مجرد وزنه حت على الارض بكل بساطة  ولا
 . (1)(ومؤقتاا 

والأشجار المحاصيل الزراعية  اعتباروأشار القانون المدني الفرنسي على        
ولكن في حال عقارات في الاحوال التي تكون فيها متصلة جذورها في الارض 

وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية )بعد أن أخذت المحكمة  , (2)قطعها تكون منقول
فقد  مساحتها استغلالتثمر الغابات لم يتطلع منذ شراء الغابة الى بالاعتبار أن مس

واشار القانون , (3)ل(امعدة للقطع وتحولت الى منقولات بالمبحق الاشجار  استنتجت
 ةلمنفعيفرض  ءالمدني الفرنسي عند تعريفه لحقوق الارتفاق في أن الارتفاق هو عب

من نشوء  علا يمنلمدني الفرنسي ن او وارد في القان وما هوبذلك وحسب . (4)عقار
 الى القواعد العامة للقانون المدني الفرنسي. رتفاقات على الاشجار استناداا ا

 

 

 

                                                           

 مترجم , القانون المدني الفرنسي,1974,حزيران/يونيو /10/ محكمة النقض التجارية/ في /138قرار رقم/ ( 1)
  .632ص دالوز,

( من القانون المدني الفرنسي نصت على انه )أن المحاصيل الزراعية المرتبطة بجذورها  وثمار 520المادة ) (2)
قارات  لكن عندما تقطع البذور وتفصل الثمار حتى لو لم تنتقل من مكانها الاشجار غير المقطوفة تعتبر كذلك ع

 (..تصبح منقولات..
 v1نش مدنية ,1981 /تشرين نوفمبر24, نقض تجارية ,633ص دالوز, مترجم, ( القانون المدني الفرنسي,3)

 .408رقم 
 ( من القانون المدني الفرنسي.637( المادة )4)
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 الفرع الثاني

 العقارات بالتخصيص

لحق  بالتخصيص محلاا عتبار العقار ا لم يشر القانون المدني العراقي على         
لحقوق  عقار بالتخصيص محلاا عتبار الإ أغلب الباحثين على عدم واتفق  الارتفاق

,  (1)قانوني ولكنها في الحقية منقولاتفتراض الكونها عقارات ب الارتفاق الاتفاقية
 بطبيعته هو منقول عقار حكماا ان كلمة العقار بالتخصيص هي   لاعتقادهموذلك 

ان نوضح معنى العقار بالتخصيص من الناحية  عليناعلى ذلك وجب  وبناءا 
الفقهية والوقوف على الأسباب التي حالت دون اعتبار العقار  ةناحيومن ال ةالتشريعي

الى تعريف العقار  المشرع العراقي رارتفاق. وأشالحق  تخصيص محلاا بال
 الذي يضعه المالك في العقار رصداا  عتبره المنقولا دقيقة و  بالتخصيص بصورة

 . (2)لخدمة العقار

لقانون المدني العراقي لم يشر الى وبما أن تعريف حقوق الارتفاق في ا         
للارتفاق ولاعتبارات تتعلق بصفة حق  لعقار بالتخصيص ممكن أن يكون محلاا ا

المنطلق ان العقارات بالتخصيص هي منقولات واذا خصصت  اومن هذ الارتفاق 
 نلا يمكوعليه متى ما أتحد المالك  لخدمة عقار تصبح عقارات بالتخصيص 

لحق ارتفاق اذا  يمكن ان تكون محلاا  ةوبمفهوم المخالفة, قلمستة بصور التصرف بها 
ذا زال التخصيص تعتبر منقولات إالعقار الذي خصصت له ولكن  في ةكانت موجود

لم  (1271) المادةخر ان نص آالارتفاق هذا من جانب ومن جانب  وبالتالي ينتهي

                                                           

, د عبد 366, حسن علي ذنون , المصدر السابق, ص272ص المصدر السابق,( د, محمد حسين منصور, 1)
 .1286الرزاق السنهوري المصدر السابق, ص

 اا ضعه  مالكه في عقار مملوك له رصد(  من القانون المدني العراقي نصت  بانه)المنقول الذي ي63( لماده )2)
 .على خدمة هذا العقار او استغلاله(
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عته ولم ينص بطبي اا ينص على عدم اعتبار محل حق الارتفاق يجب ان يكون عقار 
مر عدم اعتبار أن أ لذلكو  لحق الارتفاق عدم اعتبار العقار بالتخصيص محلاا  على

 يدعم هذا الكلام اا فقهي اا نرى ان هنالك رأي كالفقهاء, وكذلالعقار بالتخصيص هي اراء 
على العقار بطبيعته وليس العقار بالتخصيص   اا ان حق الارتفاق منصب حيث اعتبر

    .(1) من القانون المدني العراقي( 62)  المادةاحكام  وذلك بالرجوع الى

راقي اعتمد  في تحليل محل في القانون المدني الع (2)الباحثينوعليه اغلب          
 ةيوجد نص واضح في الماد حيث لا (62) ةالى احكام الماد بالعودةحق الارتفاق 

يعتبر ان العقار الرأي الفقهي الاخر  كالعقار, وكذللبيان طبيعة  (1271)
في حالة رصد مالكه لخدمة  اا طبيعته ولكن القانون يعتبره عقار ب بالتخصيص منقولاا 

 اوعاء حق الارتفاق هو العقار بطبيعته ان  أعتبر بعض الباحثين هالعقار, وعلي
هو منقول ولكن عدم اعتباره , لكون العقار بالتخصيص (3) بالتخصيص  اا وليس عقار 

العقار بالتخصيص اصبح بمنزلة  ن لسبين: لكو امر محل نظر محل لحق الارتفاق 
لحق ارتفاق اما السبب  العقار بطبيعته عند تخصيصه وبالتالي ممكن ان يكون محلاا 

وبالتالي هذا  ةمستقل ةالثاني ان اغلب الفقهاء اجمع على عدم بيعه او رهنه بصور 
 لحق الارتفاق. العقار بالتخصيص يصح ان يكون محلاا سبب يدعونه للقول بأن 

هو  لما هبنص مشاب  (4)أما المشرع المصري فد بين العقار بالتخصيص      
الفقهاء والباحثين يجمعون  أغلبأن ا رأينا مموجود في القانون المدني العراقي, وك

, ومن ل بطبيعته رصده مالكه لخدمة عقارهأن العقار بالتخصيص هو منقو ى عل
                                                           

 .141,ص1968بغداد, مطبعة العاني, ,1ط التسجيل العقار بالطابو, ( حامد مصطفى ,احكام1)
 .297ص سعيد عبد الكريم مبارك, المصدر السابق, ,366ص حسن علي ذنون, المصدر السابق, ( د.2)
 .432( محمد وحيد الدين سوار , الصدر السابق, ص 3)
لك يعتبر العقار لى انه)مع ذبالتخصيص ع رينت العقاب( من القانون المدني المصري 82المادة) (4)

 (.استغلالهعلى خدمة العقار أو  اا ي يضعه صاحبه في عقار يملكه  رصدبالتخصيص المنقول الذ
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أن  أولا  بالتخصيص يتطلب شرطيين هما  اا يصبح عقار أن المنقول لكي  مما تقدخلال 
تحاد ن مالك المنقول والعقار واحد أي اأن يكو  وثانيا   يخصص المنقول لخدمة العقار

 الملاك. 

وهنالك رأي فقهي اخر اعتبر العقار بالتخصيص هي منقولات بطبيعتها ولكنها       
تلتحق به ولكن تختلف عن  للعقار بطبيعته الذي ةعن طريق التبعي ةثابت ةمعتبر 

جاء بصوره قانونية   اا حكموانما  اا ليس حقيقي هها من حيث جعلها ثابتالعقار بطبيعت
د تطبيقات عن العقارات بالتخصيص هذا الرأي ان عدم وجو  راعتبارية, واعتببصفه 

لنص تشمل كل  ةمعين  بحيث هذه الصيغ ءشيع لها وعدم قصرها على يهي توس
العقار بالتخصيص وجعل الحكم  ه في عقاره وكذلك ان اثر صفةمنقول يضعه مالك

 نأ خرآوعلل رأي فقهي ,  (1)اا واوسع نطاق مرونةهو جعل من النص اكثر  اا عام
لحق الارتفاق لكون مضمون حق الارتفاق  عدم اعتبار العقار بالتخصيص محلاا 

عن  رتفاق مستقلاا لحق الا يمكن اعتبار العقار بالتخصيص محلاا  الأشياء العقارية ولا
 .(2)العقار بطبيعته

في نص المادة  فقد عرفت العقارات بالتخصيص قانون الملكية العقاريةأما      
مع يتشابه من حيث المعنى  قانون الملكية العقاريةان  يتبين لنا هومن خلال .(3)(3)

                                                           

 .495-494( د. محمد كامل مرسي, المصدر السابق, ص1)
 .413,ص ( رمضان ابو السعود, المصدر السابق2)
العقارات بالتخصيص هي )العقارات بالنظر الى الغاية بينت المادة الثالثة من قانون الملكية العقارية أن  ( 3)

المعدة لها هي اشياء تعتبر بالنظر الى ذاتها كمنقولات غير انها تكون تابعة لذات العقار ويشترط فيها على كل 
 حال لتحسب في العقارات :

 ذات العقار لمالك واحد.ان تكون  -1
لمنفعة العقار الذي تكون هذه الاشياء تابعة له. ومن ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او بصورة اعم  -2

 هذه الاشياء:
 فيما يختص بالاستثمار الزراعي:-1    
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ذا إل هو منقو  بالتخصيصمن ان العقار  والقانون والمصري  العراقيالقانون المدني 
 مما يلز من متممات العقار أي  تعتبراعتبرت لذاتها ولكن من الناحية القانونية 

 .ةلهذه العقارات بحيث تصبح ذا فائد ةمن خدم هما يقدملاستغلاله او استثماره او 

يرد الا على العقارات  لا  الاتفاقي ان محل حق الارتفاق( 1)منهم والبعض       
يرد على العقارات بالتخصيص او المنقولات وانما يرد  لاو  (84) المادةبنص  اعمالاا 

 قط.على العقارات بطبيعتها ف

تفاق يستوجب حق الار  ن . لكو اا عقاري اا الاتفاقي حق ولهذا يعتبر حق الارتفاق      
وهنالك رأي فقهي اخر اعتمده  لدى دائرة التسجيل العقاري  لقيامه ان يكون مسجلاا 

من خلال القول  كخصائص, وذلمن خلال الرجوع الى في تحديد محل حق الارتفاق 
ويجب لذلك لعقارات يرد الا على ا بما ان حق الارتفاق الاتفاقي حق عقاري فهو لا

التي يقوم  حق الارتفاق هي الاعمال المادية بطبيعته لكون مضمون  ان يكون عقاراا 
ل مالك العقار عن اعمال مادية من قب ك العقار المرتفق او يكون امتناعاا بها مال

بطبيعتها, ان يرد الا على  العقارات   نلا يمكهذا المضمون   لبه, ومثالمرتفق 
لحق ارتفاق بشكل مستقل لكونه  ان يكون محلاا  نلا يمكالعقار بالتخصيص  ن لكو 

 .(2)بطبيعته منقولاا 

                                                                                                                                                                      

كبيرة المستعملة لوضع العنب في والمعاصر والانابيب والبراميل ال الزراعيةالحيوانات المعدة للزراعة والآلات 
لخصاص والسماد والقش المعد لتسميد الارض انع الخمر واسماك الغدران وخلايا النحل ودود القز في اصم

 ومساميك الكرمة.
ومحلات الاستحمام ومحلات  الكازينوهات(وفيما يختص بالاستثمار الصناعي: المدخرات الملاهي ) -2   

 بالأرضالتجارة فلا يجوز ان تعتبر كعقارات ومن الاشياء المعتبرة كعقارات ايضا الاشياء المنتقلة المرتبطة 
 مة.بصفة دائ

 .400( توفيق حسن فرج, المصدر السابق, ص1)
 .951ص ( د عبد المنعم فرج الصده, المصدر السابق,2)
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ين أن العقارات بالتخصيص تشمل ب   اما في القانون المدني الفرنسي فقد       
وبين القضاء بهذا  , (1)رت التي وضعها مالكها لخدمة العقااء والحيواناالاشي

يمنح الاشياء المنقولة صفة العقارات  هأن)وحدة الملكية وحد, (2)الخصوص
 .(3)الاشياء المنقولة والعقار( معاا  في آن يملك يبالتخصيص الشخص الذ

 المطلب الثاني

 ةالارتفاق الاتفاقي وق مصادر حق

لكون  المهمةمن المسائل  الاتفاقي مسألة تحديد مصادر حق الارتفاق ان         
تعمال حق ولكي يتم اس الصعوبةامر في غاية  ةتحديد النطاق وتحديد مداه بدق

العقار المرتفق به وتحديد الاعمال التي  قلا يرهبحيث  الارتفاق ضمن حدود معينة
يكون بالرجوع  عقار المرتفق بهتفق والتي يباشرها على اليجب على مالك العقار المر 

خر فـأن مسألة ان اغلب شئ لها هذا من جانب اما من جانب آالى السبب المن
عامة  بصورةالاتفاقي القوانين موضوع المقارنة تناولت موضوع مصادر حق الارتفاق 

لك سوف نقوم بدارسة تلك المصادر بصورة دقيقة لذ دون تقسيمها بشكل منظم
رادية وفي ندرس في الفرع الاول المصادر الإ الارادة فيها بفرعينوتقسيمها وفق دور 
 لاعمال المادية.االفرع الثاني ندرس 

 

                                                           

على انه)ان الحيوانات والاشياء التي وضعها مالك الأرض فيها  (  من القانون المدني الفرنسي,524)المادة (1)
من قبل المالك  الموضوعةر المواشي لخدمة العقار واستغلاله هذه الأرض هي عقارات بالتخصيص وكذلك اعتب

 . لخدمة الأرض هي عقارات بالتخصيص(
 .634 ص القانون المدني الفرنسي, مترجم ,دالوز, (2)
دني الفرنسي, مترجم, القانون الم, 1980/اذار/مارس  / ,محكمة النقض المدنية الفرنسية / في51قرار رقم/  (3)

 .634 ص دالوز,
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 الفرع الأول

  الإراديةالمصادر 

زام مثل عقد البيع يقصد بمصادر الالتزام هو السبب القانوني الذي أنشأ الالت       
 القوانين الحديثة تتحاشى ويلاحظ أنالالتزام المشتري بدفع الثمن مصدره هو مصدر 

رد من دائرة الالتزام لكون هذا العمل فقهي يج وضع نص قانوني يرتب مصادر
تكتسب بذات مصادر التي تكتسب بها الاتفاقية التشريع ولكون حقوق الارتفاق 

هذه المصادر يمكن ردها على  ك سندرس مصادر هذه الحقوق و بناءا الحقوق لذل
ة وتشمل العقد والارادة المنفردة ويطلق عليها العمل ارادي رمصاد طائفتين:الى 

اسم الواقعة القانونية ويفترق العمل  يطلق عليها غير ارادية القانوني ومصادر
القانوني عن الواقعة القانونية في ان الاول ارادة تتجه الى احداث اثر قانوني اما 

روع فهي ظرف او عمل الثانية كواقعة الجوار او الفعل النافع او العمل غير المش
مادي يرتب القانون على وقوعه اثرا قانونيا سواء اتجهت الارادة الى احداث هذا 

 الالتزام او لا.

الوقائع المادية فهي الاعمال المادية التي تكون باختيار  أن (1)ويرى منهم       
 ةرادبصرف النظر عن توجه الا اا اختياره ويرتب القانون عليها اثر الانسان او دون 

 حداث هذه الاثار او عدم اتجاهها بذلك الاتجاه.لإ

قسم مصادر الالتزام الى قسمين هي مصادر ارادية ومصادر  من (1)ومنهم      
نحو احداث التزامات قانونية   ةغير ارادية لكون التصرف القانوني هو اتجاه الاراد

 .ةصدور الاراد تاير التي سيجب البحث عن النية والظروف   ةدولمعرفة اتجاه الارا

                                                           

 .25-24ص بلا سنة, . جواد سميسم, مصادر الالتزام, بيروت,( د. أحمد سلمان شهيب ود1)
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ها ار للمصادر الارادية التي يكتسب بونجد أن القانون المدني العراقي قد أش       
وقسم البعض هذه المصادر الى أعمال قانونية وتشمل  (2)حق الارتفاق الاتفاقي,

من طرفين وهذا  ةنوعين أما صادر  ىلاعمال القانونية علاالعقد والوصية  وبين أن 
 .(3)واحدة مثل الوصية بأرادةا تكون هو العقد وأم

( 4)لحق الارتفاق  حسب القانون المدني المصري  مصادر  اما مسألة تحديد      

من يرى ضرورة التمييز بين كسب  (5)هي العمل القانوني والميراث ولكن البعض
لف يخت نتقالاا االاتفاقية  أن كسب حقوق الارتفاق إذ اا بتداءاو  قالاا تناوق الارتفاق قح

خر في حين أن حق من شخص آ ستقلالاا احق الانتفاع لكون حق الانتفاع ينتقل 
ه فأنه ينتقل مع العقار وتبعاا له  فكسب حق الارتفاق ئنشالارتفاق الاتفاقي بعد إا
خر في آملكية العقار المخدوم, ومن جانب لاا يتم بنفس الاسباب التي بها كسب انتقا

ترض أن حق الارتفاق لم ينشأ والابتداء هو البحث يف ابتداءاا كسب حقوق الارتفاق 
لكون الاسباب التي تكتب بها هذه الحقوق هي نفسها التي  تنشئوهلاسباب التي افي 

ولذلك سندرس المصادر الارادية لكسب حقوق الارتفاق الاتفاقية  تنشئ هذه الحقوق.
 وكل الاتي:

 

 

                                                                                                                                                                      

 الجديدة لنشر الجامعة رالالتزام, دامصادر –( د. أنور سلمان, الموجز في نظرية النظرية العامة للالتزام 1)
 .11 ,ص 2005,
ق بالعقد نصت على أنه)يكتسب حق الارتفا الاولى, الفقرة( من القانون المدني العراقي  1272( المادة )2)

 وبالميراث والوصية(.
 .301 ص ( د. سعيد عبد الكريم مبارك , المصدر السابق,3)
 )حق الارتفاق يكتسب بالعمل القانوني والميراث..(. ( من القانون المدني المصري نصت1016( المادة)4)
 .1302-1301 ص د. عبد الرزاق السنهوري المصدر السابق, (5)
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  العقد :أولا         

به حق الارتفاق أما أن يكون اتفاقا" صادرا" من  ئينشالذي أن التصرف القانوني  
درة من جانب واحد وهذه هي أرادة منفردة صاانبين وهذا هو العقد أو أن يكون ج

 .الوصية

عن هذا  لدراسةلحق الارتفاق هو العقد و  الرئيسيةالمصادر  أحدان          
مصادر الالتزام عن العقد كمصدر من بحث نان  اا الموضع يكون علينا لزام

للعقد كمصدر من مصادر وبعد ذلك نتطرق  بخصوصه ةالتشريعيوالتعريفات 
 .لية تحديد نطاق الارتفاق في العقدآالارتفاق و 

ريف حسب الرأي واعتبر هذا التع (1)دقيقة ةبصور  العراقي العقد القانون عرف        
بين المتعاقدين ويتوقف  يعتد بالتوافق النفسي موضوعية لكون لا ةالفقهي انه ذو نزع

 ةاراد التعريف التميز بين العقد والاراد اا لمظهر الخارجي لهذا الاتفاق وايضفقط على ا
 ةفتستند على الاراد ةالمنفرد ةلكون العقد  يقوم على اتجاه ارادتين اما الاراد ةالمنفرد
 وسهلاا  اا اضحى هذا التعريف بانه وان كان و عل (3)خرآبينما رد رأي فقهي , (2)الواحدة

في نظر المشرعين ادق لكون العقد ليس هو اتفاق الارادتين  ةالواردلان التعاريف 
يبطل  فقد ع ولو حدث الاتفاق بين الارادتينا هو الارتباط الذي يقره المشر نمذاته وا

ر فان خآومن جانب د لعدم توفر الشروط هذا من جانب في بعض الأحيان العق
ين فقط بدون تالعقد الباطل وبالتالي ان توافق الاراد اا ايضالتعريف القانوني يشمل 

                                                           

المدني العراقي عرفت العقد  بانه)ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول  ( من القانون 73) المادة(1)
 الاخر على وجه يثبت اثره بالمعقود عليه(

 بغداد, مطبعة العاني, ,1ج نظرية الالتزام,-شرح القانون المدني العراقي ( د. محمود سعد الدين الشريف,2)
1955 ,29. 

دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين -ظرية العقد في الفقه الاسلامين عبد المجيد بكر, تد. عصم( 3)
 .25 ص ,1971 الكتب العلمية ,بيروت, رالمعاصر, دا
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 ةيدل على العقد  وبذلك تبقى الاراد او غيرها  لا ةلتعبير عنهما مثل الاشار  ةواسط
وعلى ذلك ليس هو نوع من أنواع الاتفاق والعقد بالقانون المدني  ,ةمعروفخفية وغير 

ارض المصالح وينصب على محل وانما العقد يتمثل بما يمثل تع اا كل اتفاق عقد
 . ةواحد ةوقتي وينتهي بالتنفيذ لمر 

فقد عرف العقد على انه توافق ارادتين على انشاء التزام  (1)فقد عرف البعض       
 لاإ اا عقد ن لا يكو اتفاق والاتفاق  الحقيقةوبذلك يتضح ان كل عقد هو في  .او نقله

 اا كونه أتفاقب(2)القانون المدني المصري العقد فله, وعر  للالتزام او نقلاا  اا ذا كان منشئإ
 نشاء رابطة قانونية.إبين شخصيين على 

القواعد العامة الشكلية والموضوعية التي  لإحكامويخضع التصرف القانوني         
الذي يمكن إنشائه عن  الاتفاقي تحكم التصرفات العامة ويشترط في حق الارتفاق

عامة وموافق لطبيعة موافق للنظام العام والآداب ال طريق التصرف القانوني أن يكون 
ترتيب حق ارتفاق بالمرور لتسهيل تهريب  زمثلا لا يجو  الاتفاقي حق الارتفاق

  العامة.والآداب  النظام العاملمخالفته لقواعد  البضائع فمثل هذا الارتفاق يكون باطلاا 

شخص على عقار أو رتفاق لانشاء حق إولا يجوز كذلك الاتفاق على          
 ن ذلك يتنافى مع طبيعة حقوق الارتفاقخر او لعقار على شخص لأآشخص 
ويلاحظ أن  (3)خرآض انشائها على عقار لمصلحة عقار التي تفتر  الاتفاقية

التصرف القانوني المنشئ لحق الارتفاق باعتباره تصرفاا عقارياا لا ينعقد الا بتسجيله 

                                                           

منشورات  ,3ط ,1مجلد مصادر الالتزام,-( د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد1)
 .149 ص ,2000, بيروت الحلبي الحقوقية,

بين شخصين او اكثر على  ( من القانون المدني المصري عرفت العقد بأنه )العقد اتفاق ما122) المادة (2)
 انشاء رابطه قانونية او تعديلها او انهائها(.

 .327-326 ( د. غني حسون طه ود محمد طه البشير ,المصدر السابق ,ص3)
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(من قانون التسجيل 3)والمادة( 2ا نصت عليه المادة )بدائرة التسجيل العقاري وهذا م
 الذي يتعلق بالعقار وتسجيل التصرفات الواردة على الحقوق العقارية,(1)العقاري 

وبالتالي ان حق الارتفاق الذي ينشأ عن طريق العقد يجب ان تتوفر فيه القواعد 
ها ها الواجب توفر وهذه القواعد هي ذات ةاو الموضوعي ةللعقد من حيث الشكلي العامة

 . في عقد البيع في حق الارتفاق

العقد كمصدر من مصادر حق ندرس  ةعام ةوبعد ان تناولنا العقد بصور          
وقد  ةكالبيع  والمقايض ةالارتفاق والعقد احد مصادر الارتفاق وقد يكون عقد معاوض

ه حق ارتفاق لى عقار أي ان مالك العقار له حق ان يرتب ع ةيكون عقد تبرع او هب
له ان يرتب  قد يكون نقود  او مال معين وكذلكخر في مقابل ثمن آلمصلحة عقار 

لنشوء حق  الغالبة الصفةويعتبر العقد حسب رأي الفقهاء  (2)هذا الحق دون مقابل
 اا مصدر عتباره انطاق الارتفاق ب دما يحدالارتفاق وعليه العقد في حق الارتفاق هو 

فان الحقوق والواجبات التي تقع على ملاك العقارات وكذلك حيث يقرر الطر  اا ارادي
 وتطرقنافأن العقد  هو مصدر حق الارتفاق  ولذلك تناولنا  مصادر حق الارتفاق 

 .لنطاقه ضمن هذه المصادر

                                                           

( المعدل نصت على أنه) تختص دائرة 1971( لسنة )43( من قانون التسجيل العقاري رقم)2مادة) ال( 1)
التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على 

 – 1( منه على أن)3)المادةالحقوق العقارية الاصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام( ونصن 
كل تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية او نقله او تغييره او  التصرف العقاري هو

لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة  – 2المذكورة زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق 
 التسجيل العقاري(.

 .301ص ( د. سعيد عبد الكريم مبارك, المصدر السابق, 2)
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هي الاتفاقية  أوسع  أسباب كسب حقوق الارتفاقان  (1)البعضويعتبر        
من الارتفاقات  وان تحديد هذه  اا شاءو ميمكن للملاك انشاء فالتصرف القانوني 
ان تحديد استعمال ونطاق حق الارتفاق يكون  يبسلطانهم. أالارتفاقات يمس 

بالرجوع الى السند المنشئ لحق الارتفاق وفي حالة عدم وجود سند فانه يرجع الى 
لتحديد نطاقه  طبقالارتفاق هي التي تت حق القواعد  التي أوردها القانون  في شأن

 حقوق الارتفاق في السجل العقاري لقانون المدني المصري يجب تسجيل  اا طبقو 
لتنتج الأثر سواء كان بين  ,(2)( من قانون الشهر العقاري 9) ةحسب نص الماد

 . (3)المتعاقدين  او في مواجهة الغير

التصرف القانوني  تسري علىعلى انه  أجمعت السابقة اءر لآانرى أن أغلب و       
يكون  ان من يرتب حق ارتفاق يجب ان للعقد على ةقد احكام القواعد العامومنها الع

 لتصرف ويجب ان يكون التكليف المتضمن لحق الارتفاق للعقار المرتفق واهلاا  اا مالك
تقرير حق الارتفاق  والآداب ويمكنوغير مخالف لنظام العام  اا مشروع الاتفاقي

 اا ايض اوهذه الأمور نص عليه باتبالإث اصةالخومراعاة القواعد  ةبالشفاهاو  ةبالكتاب
 .(1275)المادة نص  العراقي فيالقانون المدني 

                                                           

 مقارنة, ةوبالتقادم, دراسوبتخصيص المالك -أمجد الزهاوي ,كسب حقوق الارتفاق بالتصرفات ( د. سعيد1)
 .18 ,ص 1981 بغداد,

المعدل نصت على أنه)جميع  1946( لسنة 114( من قانون تنظيم الشهر العقاري المصري رقم)9( المادة)2)
أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك  صليةالأالتصرفات التي من شأنها أنشاء حق من الحقوق العينية العقارية 

يقة التسجيل ويدخل في هذه التصرفات, الوقف ر لشيء من ذلك يجب شهرها بط المثبتةالاحكام النهائية 
 . .(.والوصية.

 .515( د. سعيد عبد السلام, المصدر السابق, ص3)
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فقد نصت على نوع واحد لمصادر حق  ية العقارية اما في قانون الملك        
بين قانون الملكية العقارية بأن الحقوق (1)الارتفاق على مصادر حقوق الارتفاق

العقد هو  لأنو .( 2)تسجيلها في السجل العقاري ن طريق تكتسب الا ع العينية لا
بحقوق أخرى حسب هذا  على عقار محمل اتفاقي يرتب حق  ارتفاقالذي السبب  

شرط وقوع ضرر على أصحاب هذه الحقوق اذن  الرأي مثل حق الرهن بشرط عدم
على العقارات  وكذلك  ةصحاب الحقوق السابقأم بعدم الاضرار بطدالجواز هذا يص

على شرط فاسخ او واقف او  اا او معلق اا منجز  الاتفاقييكون حق الارتفاق  يمكن ان
يشترط في  اا والتبرع  وايض ةباجل  سواء واقف او فاسخ في  عقود  المعاوض اا مقترن

شكلية  مللأحكامن خضوعها يتشرط في التصرفات القانونية  عقود حق الارتفاق ما
 .(3)وموضوعية

( على مصادر حقوق 691لفرنسي فقد نص في المادة)أما القانون المدني ا       
نشاء حقوق الارتفاق الاتفاقية ويقيد هذه إالارتفاق وعلى مدى قدرة الارادة في 

( 686المصادر الارادية التكييف القانوني لحقوق الارتفاق الاتفاقية ونجد أن المادة )
أو لمصلحة  على شخص ضلا تفر نشاء هذه الارتفاقات  بكونها إفرضت قيود على 

 .(4)شخص بل على عقار ولمصلحة عقار
                                                           

رتفاق أما عن الوضعية الطبيعية للأماكن ) ينتج الانصت على أنه (قانون الملكية العقارية اللبناني57المادة)( 1)
 .بالقانون وأما عن الاتفاقات معقوده بين أصحاب العقارات( مفروضةوأما عن موجبات 

بقيدها في  وانتقالها حقوق العينية اكتساب( من قانون الملكية العقارية اللبناني)يتم 204( نصت المادة )2)
 السجل العقاري(.

 .960-959 ده, المصدر السابق,( د. عبد المنعم فرج الص3)
 ينشئوا)يحق للمالكين أن أنه ( نصت على 686. المادة )745ص دالوز. مترحم, ( القانون المدني الفرنسي,4)

الخدمات المنشأة على شخص أو  ضلا تفر لكن شرط أن  ايرتؤونهلصالحها الارتفاقات التي  عقاراتهماعلى 
يخالف النظام  شيءوشرط ألا تتضمن هذه الخدمات أي  خر،ألكن فقط على عقار ولصالح عقار  لصالحه،

ظاهرة , والارتفاقات غير الغير و  المستمرةللأرتفاقات  نلا يمكعلى أنه ) اا ( ايض691( ونصت المادة ).العام..
 مستمرة الظاهرة أن تنشأ ألا بموجب سند..(.ال
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أن هذه القيود رغم وضوح عباراتها غير منطقية من الناحية  (1)ويرى البعض      
القانونية لكون من غير المعقول أن تكون هنالك حقوق والالتزامات بين العقارات 

على أشخاص  تقع   بين الاشخاص لكون الاعباء دائماا لكون الالتزامات لا تقوم ألا
ولمصلحة شخص غيره وفسر هذا الامر أنما قصد منه واضعو القانون المدني 
الفرنسي منع العود الى التقاليد التي سار عليها القانون المدني الفرنسي القديم 

ختلاط بين نظرية الالتزام و بفكرة  الارتفاق حيث نشأت أعباء كثيرة على العقارات لا
صورة السخرة  اتخذتكها تقديم خدمات شخصية توجب في نفس الوقت على ملا

 والعبودية وهذا الامر هدد حرياتهم الفردية.

الى  العودةان المشرع الفرنسي قصد من النصوص اعلاه منع  (2) منهم واعتبر      
التقاليد التي كان ينص عليها المشرع الفرنسي القديم  بسبب اختلاط فكرة حق 

على العقارات  وكذلك تلزم  ةت بسببه اعباء كثير أشالارتفاق بنظرية الالتزام ون
 .مما هددت حريتهم الفرديةأصحاب العقارات بالتزامات شخصية 

 :الوصية :ثانيا  

الموت  دما بعالوصية سبب من أسباب اكتساب الأموال مضاف الى  تعد         
ولكن بعد موت  التركةاذن هو تصرف ارادي من قبل الموصي فهو تصرف في 

 البعض على أن ويعتبر ,(3) دقيقة فها قانون الاحوال الشخصية بصورةوعر  وصيالم
ويعتبر سبب من أسباب  ةالمنفرد ةبالإرادمبني على أساس عقود التبرعات وينشأ 

                                                           

 المصدر السابق,الزهاوي، جد أم دود. سعي. 261ص حسين حسن  المصدر السابق, ةد. حسني (أنظر,1)
 .18ص

 .656ص المصدر السابق, ( د. محمد كامل مرسي,2)
المعدل  نصت على أنه  1959( لسنة 188( من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ) 64ماده )( ال3)

 عوض(. الموت مقتضاه التمليك بلا دما بعمضاف الى  التركة)تصرف في 
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وهو مصدر من مصادر حق الارتفاق ويشمل التعريف حسب ,  (1)ةكسب الملكي
وعليه اذا (2),اا او حق منفعةاو  به سواء اكان مالاا  الإيصاء حما يصالرأي الفقهي كل 

كان حق الارتفاق  يكتسب عن طرق الوصية فأنه ويرجع في تحديد احكامها 
 (76)وتوفر شروطها الى نصوص المواد  ةالشرعية والفقهية  من حيث الصح

لك الموت فيكون ذ دما بعرف مضاف الى وبما انه الوصية هي تص,  (3) (77)و
 .من المصادر الارادية هذا من جانب التصرف ارادي لذلك ادرجناه ض

للموصي وبذلك يختلف  ةالمنفرد ةبالإرادخر هذا التصرف هو آومن جانب          
فاق يرجع في فيما يخص تحديد نطاق حق الارت اارادتين، امعن العقد الذي تتطلب 

الوصية كما  الارتفاق بوصيته وتخضعلك الى الموصي فهو الذي بين الحدود ذ
لى القواعد العامة للوصية والشرط الثابت في التصرف القانوني هو عدم ا أسلفنا

 .الآدابنظام العام او لل مخالفته

 أعتبر في حين (4)القانون الاحوال الشخصية أشار الى تعريف الوصيةاما         
ان الوصية هي تصرف قانوني يصدر من الموصي وهو مالك العقار  (5)البعض

خر وهو العقار آق ارتفاق على عقاره لفائدة عقار بها حالمرتفق به يرتب بموج
له ويعتبر هذا التصرف نادر الوقوع في  الموصيالمرتفق ومالك العقار الأخير هو 

الحياة العملية وهذا التصرف ينشئ حق ارتفاق  بغض النظر عن أي تقسيم سواء 
 .مستمر وهكذاالاكان الارتفاق مستمر او غير 
                                                           

 .5ص ,1988بغداد, احكام الميراث والوصية,–نون الاحوال الشخصية الزلمي, شرح قا ىد. مصطف( 1)
خصائصه وعناصره -حق الملكية في ذاته-الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ( د. صلاح الدين الناهي,2)

 .253,ص 1961, بغداد ,1,ج ونطاقه وقيوده وأسباب كسبه
 .254ص ( عبد الرحمن خضر, المصدر السابق, 3)
المعدل على أن )الوصية تصرف في التركة  1946( لسنة 71( من قانون الاحوال الشخصية رقم)1)المادة( 4)

 الموت(. دما بعمضاف الى 
 .109-108ص ( .د وائل محمد شحاته الخطيب, المصدر السابق,5)
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فقد قضت محكمة النقض حكام الشكلية لهذا التصرف وص الااما بخص       
به القضاء هذه المحكمة حسب الأصل   ى ما جر بان الوصية )وعلى  , المصرية

يرتب عليها أي  ولا عليها, اا لا بعد وفاته مصر إتنفذ  تصرف غير لازم للموصي ولا
 ان يرجع عنها صراحة او دلالة بأية عبارة او للموصيحق قبل الوفاة فيجوز 

 .(1)(عليها بالإبقاءتصرف يدل بوضوح انه غير راغب 

ما سار عليه الفقه المصري بالقول ان اكتساب  ان على(2)في حين يرى منهم       
حق الارتفاق بطريقة الوصية امر نادر الوقوع حيث يقوم مالك العقار المرتفق به 

 .خر آه لمصلحة عقار بترتيب ارتفاق على عقاره  قبل وفات

في  العامةويرجع في تحديد الشروط  (3)الوصية  وعرف المشرع اللبناني      
تفاق يكون بالرجوع الى حق الار  مصادر ولتحديد (146) المادةالوصية الى نص 

أي من قانون الملكية العقارية اللبناني .  (84) ةلك حسب نص المادالوصية وذ
لب المشرعين ترك تحديد ان اغ ونجد, شئ لها لتحديد  طرق الاستعمال نالسند الم

في انشاء الارتفاقات وقيدها  ةالى حرية الاراد الاتفاقي النطاق في حق الارتفاق
بقيدين هو النظام العام وان يكون لمنفعة عقار اما  من حيث مضمون  وطرق 
الانتفاع للحصول  على منفعة العقار في حالة عدم النص عليه في السند المنشئ 

على  ن شك, يكو لك عند حصول في ذ. ولكن اشترط ةالاراد الى القضاء في تفسير
القاضي ان يوازن بين فائدة العقار المرتفق هذا من جانب وان يكون تحميل العقار 

                                                           

 .110ص السابق, ( انظر: د. وائل محمد شحاته الخطيب, المصدر1)
 .310ص السابق،نصور المصدر بديع م سامي. ود( د. مروان كويكبي 2)
المعدل على أنه)الوصية تمليك  1959لسنة  الموحدين( من قانون الاحوال الشخصية لطائفة 45( المادة) 3)

( على أنه )يشترط لصحة الوصية كون الموصي 146مضاف الى ما بعد الموت بطريق المتبرع( ونصت المادة)
 ابلا للتمليك بعد موت الموصي(.به ق والموصيبالغا عاقلا مختارا اهلا للتبرع 
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رة مراعاة عدم التوسع في خر وضرو آممكن  من جانب  ءالمرتفق به باقل عب
 . (1)استثنائي ءلكون حق الارتفاق الاتفاقي هو عب التفسير

 الاتفاقي الى مصادر حق الارتفاق ةعند الاشار  (2)في القانون الفرنسي اما       
بينت  الشروط ( 686 )ةواما الماد فأنه تضمن أن حقوق الارتفاق تنشأ بسند و,

توضح  اا في انشاء حقوق الارتفاق وهي ايض والقيود التي تفرض على حرية الافراد
 .(3)لاتفاقيا في انشاء حقوق الارتفاق  الفردية الإرادةقدرة 

ونرى ان العمل القانوني المتمثل في الوصية في القانون المدني الفرنسي جاء        
لتحديد الشروط  ةفلم يحدد هل يتم الرجوع الى القواعد العام ةمقتضب ةبصور 

 رما يعتباو الشكلية وانما جاء بشكل عام دون تحديد وترك امر تحديد  ةالموضوعي
لتفسير الفقه والقضاء وعليه نستنتج انه كل حق  ةالارادي او ةمن الاعمال القانوني

 ةارتفاق ينشأ عن طريق الوصية وهي تمثل سند رسمي فأنه يتم تحديد شروطها العام
التي تحكمها اما من حيث النطاق فأن إرادة الموصي هي  ةبرجوع الى القواعد العام

 .ارالتي تحدد مداه من حيث الاستعمال وطرق الانتفاع من العق

 :الميراث :ثالثا  

 ولكون حق الارتفاق من الحقوق المالية  الاتفاقي حق الارتفاق يعتبر        
يتصل بالعقار المرتفق وبالتالي هو ينتقل الى  يعتبر من العناصر المالية, الاتفاقي

                                                           

 .310ص السابق, رسعد, المصدأبراهيم  لد. نبي( 1)
)على ان جميع الارتفاقات  ( نصت على أنه691) المادة ,747ص دالوز, مترجم،(القانون المدني الفرنسي. 2)
 .يمكن انشاؤها بسند( الظاهرةغير و  والظاهرة مستمرةالغير و  المستمرة,
 .380-379ص ن , المصدر السابق,علي ذنو  ند. حس( 3)
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على ان  (1)عليه القانون المدني العراقي نص ما العقار وحسب لبانتقاالخلف العام 
 .اق يكتسب عن طريق الميراثحق الارتف

لكون المشرع بنظرهم  اا موسع اا ان يكون تفسير هذا اللفظ تفسير  (2)البعض يرى ف       
لهذا الحق او  اا الخلف العام سواء كان الخلف وارثتقرير انتقال حق الارتفاق الى  ةأراد

صاحب حق انتقل بحيث اذا كان العقار مملوك على عقار اخر حق ارتفاق ومات  
فقد ينتقل اليهم حق العقار  الورثةمالك العقار المرتفق عن وارث او مجموعه من 

 موروثهم في الارتفاق.

عن الوارث  الحقوق جبراا الاكتساب  اا سبب الاتفاقي ونرى ان حق الارتفاق      
المورث انتقال ملكية العقار الى  المرتفق فانالارتفاق يتبع العقار  وبما انوالمورث 

يحتاج الى النص عليها لكون  ولا الطريقةيه انتقال حق الارتفاق بهذه عل يترتب
 .لاكتساب ملكية العقار اا ب حق الارتفاق تبعسالوارث يكت

او   ةوهنالك من الفقهاء من ميز بين انتقال حق الارتفاق بين الأملاك الصرف       
رتفق فينتقل الحق صاحب العقار  الم بالقول اذا مات , الدولةكان العقار من أراضي 

وينتقل الى صاحب حق الانتقال  ةل كون العقار من الأملاك الصرفالى ورثته في حا
 ن لا يكو فان حق الارتفاق  ا, وبهذةلدول ةفي حال كون العقار من الأراضي المملوك

انتقل  ذافإوعليه فأن حق الارتفاق يدور مدار ملكية العقار ,  (3)ةعن الترك مستقلاا 
وسيلة انتقال فأن حق الارتفاق ينتقل مع سواء اما بالميراث أو الوصية  العقار بأية

 وهذا الامر واضح من اراء الفقهاء.

                                                           

 ( من القانون المدني العراقي.1272المادة) (1)
 .133ص المصدر السابق, ( د. عمر القاسمي,2)
 .1301ص ( د. عبد الرزاق السنهوري المصدر السابق,3)
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بالميراث الشرعي لكون قد يكون المال  دلا يتقيخر فأن الميراث آاما في رأي        
او العقار المرتفق من الاراضي الاميرية التي يفوض بها حق التصرف او تكون 

لانتقال العقار المرتفق حسب  اا تنتقل حقوق الارتفاق تبع  ه, وعليةاللزمب ةممنوح
في القانون المدني وليس بموجب الانتقال عن طريق المواريث  ةقواعد الانتقال الوارد

 . (1)الشرعية

 الميراث ضمن المصادر حق الارتفاق اعتبارأن عدم  (2)ويعتبر منهم        
عدم مناقشة أسباب اكتساب حق الارتفاق عن طريق  , وعلل الفقه المصري الاتفاقي 

 ةبصور  للا ينتقالإرث لكونه لا يكسب حق الارتفاق ابتداء لكون حق الارتفاق 
 .له اا تابع اا نتقل مع العقار المرتفق لكونه حقخر بل يمن شخص لآ ةمستقل

ضح لم تو ( منه 57) ةاللبناني فان نص الماد أما قانون الملكية العقارية        
  ( من قانون الملكية العقارية204) ةالماد في حين انطرق اكتساب الارتفاقات 

في السجل العقاري رتفاق وانتقالها يكون بالتسجيل أوضحت ان اكتساب حقوق الا
واستنتج الفقه ان أسباب اكتساب حق الارتفاق هي التصرف القانوني والتقادم وذلك 

اث وعلل ذلك بالقول ان التصرف القانوني ان حق الارتفاق يكتسب بالمير  يلا يعن
 . (3)منشئ له وليس الناقل لهلالذي يكتسب به حق  الارتفاق هو ا

 الارتفاق الاتفاقيةاعتبار الميراث من أسباب اكتساب حق  نلا يمكوعليه       
 ةلحق الارتفاق ولكوننا صنفنا مصادر الارتفاق الى ارادي اا سباب منها انه ليس منشئلأ

                                                           

 .244ص المصدر السابق, ( د. عبد الرحمن خضر,1)
د هذا الرأي  برأي فقهي اخر لعدم تناول الميراث وأي 415ص  رمضان أبو السعود , المصدر السابق,( د.2)

ضمن اسباب اكتساب حق الارتفاق وسبب ذلك بان الميراث هو طريق لانتقال حق الارتفاق  مع العقار المخدوم 
 دد. محمان حق الارتفاق من ملحقات العقار  باعتبار الورثةفلو مات صاحب العقار المرتفق انتقلت الملكية الى 

 .289ص المصدر السابق,حسين منصور 
 .306ص أبراهيم سعد, المصدر السابق,( د. نبيل 3)
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 فلا يمكن ان نعتبر اكتساب الارتفاق عن طريق الميراث تصرف ارادي ةل ماديواعما
حقوق الارتفاق  باكتسابلم يرد في التشريع الفرنسي نص يفيد  له.وانما تصرف ناقل 
 .عن طريق الميراث

 :تخصيص المالك الأصلي :رابعا    

لوقوع في بتخصيص المالك هو كثير ا الاتفاقية ان كسب حقوق الارتفاق       
له. خر مملوكين آالعقار بتخصيص عقار لخدمة عقار  الحياة العملية وهو قيام مالك

 . (1)نص عليه المشرع العراقي ثحي

ن تدل المالك يحتاج اعلى انه انشاء الارتفاق بتخصيص  (2)يرى منهمحيث        
 ةعلام التي ليس لها الاتفاقية لك ان حقوق الارتفاقعليه علامات خارجية وعكس ذ

اعتبر هذا الرأي  وه ةظاهر الارتفاق غير  وق خارجية مثل الأبواب والشبابيك هي حق
 ان مالك العقار ان العقار مطلق الحرية بالتصرف في ملكه وبالتالي جواز ترتيب

 في دائرة التسجيل العقاري  لك من خلال تسجيلهحق ارتفاق غير ظاهر على ملكه وذ
ترتيب حق  بشكل صريحان يذكر مالك العقار  والتخصيص قد يكون دلالة وهو ,

بالطابو, اما التخصيص  بالتسجيللك اما بسند مكتوب او ويكون ذ ارتفاق على عقاره
المالك الأصلي من بناء او علامات تبين وجود ارتفاق دون تثبيته  ه  ئينش دلالة هو ما

شأ بينهما بناء كما لو كان لمحمد عقاران غير متصلين وان بسند او تسجيله بالطابو.

                                                           

جوز ترتيبها الارتفاقات الظاهرة ي _1( من القانون المدني العراقي نصت على أنه) 1273) المادة( 1)
تبين بأي طريق من طرق الاثبات ان  إذاويكون التخصيص من المالك الأصلي _ 2ي. بتخصيص المالك الأصل

تبعية بينهما من شأنها ان  علاقةلك فأنشأ بذ أخرى،ء او علامة ظاهرة العقارين منفصلين قد اقام بينهما بنامالك 
ن الى ايادي ملاك يمختلفين. وفي حالة انتقال العقار تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كان مملوكين لمالكين 

مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف  وعليهما،لعقارين لهما بين ا اا الارتفاق مرتب دحالتهما، يعمختلفين دون تغيير 
 .ك(لذ
 ( من القانون المدني العراقي.157( المادة)2)
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وباع محمد او علامات خارجية تدل على ارتفاق لو كانا مملوكين لشخصين مختلفين 
خر دون تغير حالتيهما فيكون حق الارتفاق الدال عليه آاحد العقارين الى شخص 

لدلالة  ةعبر  لكون لا ذلك ,(1)بينهما الا اذا نص العقد بخلاف  اا مرتب ةالبناء او العلام
 .ح مقابل التصري

بتخصيص  الاتفاقي على الرأي المتقدم ان انشاء حق الارتفاق اا وتعليق         
 افرق بينهما فهو عندما ينشأ الارتفاق ويتم تسجيله بالطابو  المالك دلالة او صراحة لا

 ةصريح ةاو البناء اشار  ةلك ان وجود العلامبذلك لا يكون تخصيص بالدلالة وكذ
لمشتري على حدود العقار ومساحته يمكن ان يرى وجود لوجود ارتفاق وعندما يطلع ا

يكون هنالك تخصيص ضمني  لحق ارتفاق على عقار المالك الأصلي وبالتالي لا
 ةخارجية وهذه العلام ةن نص القانون واضح كل تخصيص يكون بوجود علاملأ

 .تها تخصيص صريح من المالك الأصليهي بحد ذا

 ةان حق الارتفاق ينشأ بتخصيص من رب الاسر مشابهة  ةرأي اخر بطريقوفي       
وهو الحق الارتفاقي الذي يقرره مالك عقارين بينهما حق ارتفاق ولو تملكه مالكين 

 . (2)مختلفين  اعتبر حق الارتفاق صحيحا

العراقي  المدني  القانون جاء بنص متفق مع  (3)المصري المدني   القانون اما        
بين عقارين  تبعية ةعلاق بأنشاءعمل الذي يقوم به المالك فأن الفقه المصري اعتبر ال

الاخر أي  ة لمنفعة العقارمملوكين له عن طريق تحميل احد العقارين بأعباء استثنائي
موجود أي لتخلف احد  اا يعتبر قانون لك ان يكون هنالك ارتفاق مادي ولكن لامعنى ذ

                                                           

 .254-253ص السابق, رخضر, المصد( عبد الرحم 1)
 .383ص المصدر السابق, علي ذنون, ند. حس( 2)
 اا تب ايضات الظاهرة ان تر يجوز بالارتفاق _1( من القانون المدني المصري نصت على أنه )1017(المادة)3)

 .بتخصيص المالك الأصلي(
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 ةجميع العناصر مع بقاء الحال عناصره ولكن عند انتقاله بالبيع لمالك مختلف تتحقق
خر وبالتالي ينشأ ارتفاق آقبل الشراء او الانتقال لمالك  ةالمادية التي كانت موجود

 .(1)الدقيق القانوني قانوني بالمعنى

بتخصيص  الاتفاقي اعتبر ان نشوء الارتفاق (2)رخآوهنالك رأي فقهي         
قار المختلفين أي بعد ان اصبح المالك يكون عن طريق اتفاق ضمني بين ملاك الع

الأساس الذي يقوم عليه الارتفاق بتخصيص المالك  ومختلفين, وهالعقار لمالكين 
هو عقد  الحقيقةوهذا الارتفاق في  الحالةسبب لنشوء الارتفاق في هذه  والأصلي, وه

ولذلك تكلمنا عن الارتفاق بتخصيص المالك ضمن  ,أي تصرف  قانوني أي ارادي
 الارادية . التصرفات

الواقعية التي انشأها  ةكانت تلك الحال أذا يقول (3)خرآوهنالك رأي  فقهي        
حاول اخضاع عقار   كأي ان المال  ةيقيني ةمنها بصور  ةالاستفاد نلا يمكالمالك 

نهائية  فلا نكون امام نشوء لمحل ارتفاق بتخصيص  ةخر بصور آلخدمة عقار 
 ةالى إرادة المالك اتجهت من اخضاع العقار لتوفير راحالمالك الأصلي ,وعزا السبب 

وقاضي الموضوع هو الذي يقدر الوضع  خر,آلنفسه او الوفاء بالتزامات لشخص 
هي نية المالك ولا  الارتفاقي الارتفاقحق في عمل  العبرةوتكون  الفعلي ونية المالك,

 التي تصدر من غير مالك العقار.  بالأفعالدور 

 الارتفاقكتساب حقوق الم ينص على  قانون الملكية العقارية اللبنانيفي ما أ        
او  المالك،تخصيص  ختزلاولكن الفقه اللبناني  الأصلي،بتخصيص المالك  الاتفاقية

عندما يكون هنالك شخص  وقال يتكون هذا التخصيص ،ةالاسر  بما يسميه تخصيص
                                                           

 .307ص ( د. نبيل أبراهيم سعد المصدر السابق,1)
 .1226,ص3مج لمصدر السابق,ا ( د. عبد الرزاق السنهوري,2)
 .972( د. عبد المنعم فرج الصده .المصدر السابق,ص3)
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اللبناني ان  ويعتبر الفقه خر،الآ لخدمة أحدهمالعقارين منفصلين فيجعل  اا واحد مالك
بتخصيص المالك الأصلي أولهما. انه هو  الاتفاقية الارتفاق نشاءلإهنالك سببين 

الاتفاق الضمني الذي يقضي ببقاء الارتفاق حسب الوضع الذي انشأه المالك 
الواقعية الى  الحالةحكم القانون وكما اسلفنا هو تحويل  الأصلي والسبب الاخر هو

 .(1) ينشأ من خلال حق الارتفاق الاتفاقيقانونية  ةحال

أشار الى مسألة تخصيص المالك كمصدر لحق  (2)الفرنسي القانون المدنياما       
لك ان تخصيص المالك الأصلي يعادل منزلة السند ويعني ذالاتفاقي  الارتفاق

احد العقارين  انتقال ملكيةلاحد العقارين وقت  ةالمتحقق ةكانت المنفعاذا   (3)وعليه
منذ البدء  ةخر غير المالك الأصلي وكانت طبيعة الارتفاق ظاهرة ومستمر آلشخص 

وبأي طريقة انتقال  ةولغاية الانتقال  فأن حق الارتفاق الاتفاقي ينشأ من هذه الحال
يوضحون ان تخصيص المالك  (4)رجال القانون بعض وان , و البيع  ةسواء بالمقايض

ية لنشوء الارتفاقات او هي حالة خاصة لكسب لارتفاق اصل ةالأصلي هي طريق
التي  الواقعية الحالةالبقاء على  ةبتصرف ارادي وقانوني وان اشتراط المالك الضمني

انشأها او مع سكوت الطرفين عند انفصال العقارين فأن القانون يفترض نيتهما  قد 
الك هو افصاح اتجهت للإبقاء على حق الارتفاق وعليه يكون سبب تخصيص الم

 .عن انشاء حق ارتفاق

                                                           

 .133-132( د. أدورد عيد, المصدر السابق,ص1)
)ينزل شكل تخصيص المالك الأصلي للارتفاقات نصت  ن القانون المدني الفرنسي,( م690(المادة ) 2)

 .المستمرة والظاهرة بمنزلة السند(
 .60-59ص المصدر السابق, ( د. سعيد أمجد الزهاوي,3)
 .272ص حسين ,المصدر السابق, ةد. حسني( 4)
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في القانون  الاتفاقي من انشاء حق الارتفاق ةان العل (1)البعضويعتقد        
المتعاقدين الضمنية عند الشراء من المالك الأصلي وعلمه   ةالفرنسي هو اراد

ر مثقل بالارتفاق ورضائه به أي علمه بوجود حق ارتفاق ورضائه بان يكون العقا
هي قرار محكمة النقض  العمليةمن التطبيقات ويعتبر ذلك فاق او مقرر بحق ارت

التي كان  ةالعقار بتخصيص المالك الأصلي الا من الحال جلا ينت) لالمدنية, بالقو 
 .(بإنشاءاتوليس من مجرد  احتمال القيام  ةعليها العقار قبل القسم

 ةالقوانين والطبيعالا وفق شروط فرضتها  ملا يتان تخصيص المالك الأصلي    
تختلف من حيث الوعاء القانوني  ولا ةلذلك التخصيص وهذه الشروط واحد ةالمادي

 تي:لها وهي حسب الآ

فرق ان تكون  ان يكون هنالك عقارين منفصلين مملوكين لمالك واحد, ولا _1
ان  اا ا ويصح ايضيشترط ان يكون هنالك تلاصق بينهم العقارات أراضي او ابنية ولا

حق الارتفاق الاتفاقي بتخصيص المالك الأصلي على جزء من أجزاء العقار  يكون 
 . (2)خرآالواحد وبيعت هذه الأجزاء لمالك 

فاقي ان يثبت ان العقارين يكون على من يتمسك بحق الارتفاق الات  وبالتالي       
م واء كان متجاورين افي وقت الشراء بعد ان كان مملوكين لمالك واحد وس لينمنفص

 . (3)نجزئييان يكون هنالك عقار واحد جزء الى  اا لا ويصح ايض

كان من عمل المنتفع او  فاذاان يكون التخصيص من عمل المالك نفسه.  _2
 هالعمل. وعلياقره المالك الأصلي لذلك  إذاالمستأجر فلا يكون هنالك حق ارتفاق الا 

                                                           

القانون المدني الفرنسي  ,1987/ني/ينايركانون الثا 3,7/محكمة النقض المدنية الفرنسية/في/11قرار رقم /( 1)
 .479ص دالوز, مترجم,

 .303عبد الكريم مبارك ,المصدر السابق, ص دد. سعي( 2)
 .363ص المصدر السابق, (د. عبد المنعم البدراوي,3)
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ه فلا اما اذا لم تكن من عمل المادية بين العقارات من عمل المالك نفسه ةتكون الحال
ن على الشيوع بين يواذا كان العقاران مملوك.  (1)نكون امام تخصيص من المالك

لك قسمت العقارات واصبح لكل مالك عقار ورتبا بينهما حاله مادية وبعد ذ شخصين
 ةالفقهاء كانت لهم اراء بهذا الشأن فيذهب فريق منهم على ان القسم نبه, فأاختص 

لا نكون امام  ةحق الارتفاق من البداية بحيث لو كانت ملكية العقارين مفرز ل ةكاشف
 .وحدة المالك

الأصلي  لكون فكرة تخصيص المالك  ةيعتبر هذه الحال (2)خراما الرأي الآ         
هي محض افتراض  ولا تكون له ضرورة  لكون المتقاسم يعتبر مالك  الأثر الرجعي 

من حصة الشريك  ءشيدء أي بدء الشيوع  ولم يملك لحصته التي يملكها من الب
 ءيالشولكن هذا الرأي وجه اليه انتقاد لكون الشريك عندما يرد حقه على  خر,الآ

يمكن الاخذ  ة الشيوع وان الأثر الرجعي كفقرة لامدكلها في  ةالشائع يرد على الحص
 .خرون لآحقوق التي اقرها الشركاء افي حدود حماية الشريك من ال  إلابها 

يراد هنا بالظهور هي الدلالة و  .اا ظاهر الاتفاقي يجب ان يكون حق الارتفاق  _3
وهذا ما قصدته  اتفاقي ارتفاق حق والظاهرة للعيان على وجود الملموسةالمادية 

أي تكون هنالك  الأولى، الفقرةفي  ( من القانون المدني العراقي1273) المادة
الظاهرة بل يجب  العلامةتكفي  وجود  ولا وئه.علامات تدل على وجود ارتفاق ونش

 اا وهي وسيلة ايض.(3)ان تستمر الى وقت الذي يتملك فيه العقارين لمالكين مختلفين

                                                           

 2018 بيروت, منها, المتفرعةحق الملكية والحقوق -حماد أحمد, الحقوق العينية الاصلية عد. در ( 1)
 .425,ص

 .973ص د. عبد المنعم فرج الصده, المصدر السابق, 2))
 .1342-1341 ص الرزاق السنهوري, المصدر السابق, دد. عب (3)
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قد يؤدي الى مفاجئة  المشتري  ظاهرةاللمنع الغش والاضرار بالغير واذا كانت غير 
 .(1)به ملا يعلللعقار بوجود حق الارتفاق على عقاره 

خر. بحيث الآ العقارين في خدمة العقار أحدغرض المالك هو جعل ان يكون  _4
خر لاحد العقارين حق على العقار الآ بترتيب وضع واقعي يجعل فيه المالك يقومان 
خر هو على الآ لأحدهمان المالك لم يقصد تقرير من جعل العقارين حق أ إذاما 

الانتفاع بأحد العقارين  نكلا يملفائدة العقار أي تكون ضرورية للعقار الاخر بحيث 
العقارين هو للحصول على المنافع  أحدكان غرضه من اخضاع  إذااما  خر،الآدون 

لاكتساب حقوق  بين عقارين علاقةنكون امام  الشخصية لمالك العقارين فلا
 لك انشاء ممر بين عقارين للانتقال بينهما. ذ لومثا الارتفاق،

 الفرع الثاني

 الاعمال المادية

الى إرادة الانسان أو  علا ترج مادية د المصادر غير الارادية أعمالتع              
الانسان اغلبها اعمال مادية يريد  لإرادةعمال الطبيعة والوقائع التي ترجع عمل من ا 

احداث اثر في الروابط القانونية ويجد مما تقدم أن الوقائع اما  دلا يريصاحبها أو 
ية  فالوقائع الاختيارية اما تكون اعمال مادية او اعمال تكون طبيعية  او اختيار 

 .(2) قانونية

                                                           

 .330 ص، السابق رطه، المصدطه البشير ود. غني حسون  دد. محم (1)
والنشر  شركة الطبع ,2ط ,1ج مصادر الالتزام,-في شرح القانون  المدني زالحكيم, الموجالمجيد  دعب د.( 2)

 .33-22ص, بغداد الاهلية,
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لمصادر غير الارادية لكونها مقارب اعتبره التقادم من ا (1) وفي  رأي  ثاني      
عليها وهي قيام التزام ويطلق عليها الاعمال المادية  اا او وقائع يرتب القانون اثر  الاا أفع

ة بحت طبيعيةهي ظاهرة والوقائع الطبيعية  قائع اختيارية ى وقائع طبيعية وو وتنقسم ال
ن تتمثل بعمل مادي يرتب مثل مرور الزمن والوقائع الاختيارية هي بفعل الانسا

اثر قانوني من  لأحداث الإرادةعن اتجاه  على نشوئه وبغض النظر اا ثر أالقانون 
 .عدمه

من أسباب  م المكسب سبباا صري قد أعتبر التقادونجد أن القانون المدني الم      
كسب الملكية والحقوق العينية المتفرعة منها فحين أعتبر التقادم المسقط سبب 

مبني على معنى عام   اجتهاد, ويفهم من أراء الباحثين  في أن التقادم هو لانقضائها
  الشيءلكون التقادم المكسب هي الوسيلة التي يكتسب بها الحائز ملكية العين أو 

محددة  ويكون نطاقة الحقوق العينية بصورةمن الزمن  لمدةحيازة صحيحة بمقتضى 
 . (2)على خلاف التقادم المسقط الذي يكون مجاله جميع الحقوق ماعدا حق الملكية

 :الاتفاقي التقادم في حق الارتفاق

ضى على وجوده التقادم هي مصدر من تقادم ومعناه )قدم( وقدم تعني م         
مرور الزمن والتقادم هو اما ان  القانون هولك ان التقادم في لغة ويعني ذ طويلاا  اا زمن

 اا الى كسب الحق فحينئذ يسمى تقادم التقادم ا أدىفإذيؤدي الى كسب الحق او فقده 
والتقادم الذي يدخل ضمن اا مسقط اا أدى الى فقد الحق فيسمى تقادم وإذااا مكسب

من اا لكونه سبب بالحيازةله  لمكسب. ويقاالمصادر حق الارتفاق ونطاقه هو التقادم 

                                                           

 .473ص محمد حسين منصور, المصدر السابق, ( د.1)
 المنعم فرج الصده, دد. عب ,401ص الملكية في القانون المصري, قمنصور, حد. مصور مصطفى  (2)

مكان  بلا النهضة العربية, رالملكية, دادروس في حق  عامر, ,عبد العزيز581ص المصدر السابق,
 .275,ص1967نشر,
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وعالج المشرع العراقي التقادم المكسب عندما  العقاريةكسب الحقوق العينية أسباب 
 . (1)منها المتفرعةتكلم عن كسب الملكية والحقوق 

الأولى ان كلمة  للوهلةوعند الحديث عن التقادم لمعرفة ماهيته فانه يبدو         
ذلك كون  بالغير، وسبصب الحقوق او الاثراء على حساب تقادم تساعد على غ

خر فأن آجانب  نملكه، ومالتقادم على  عندما يتحققالمالك قد يتجرد من ملكه 
لك هو ذ كان وإذا مدينه،الحصول على ماله قبل  حقه فيالتقادم يجرد المالك من 
 .يعتبر الكلام غير دقيق القانونية الناحيةالظاهر لتقادم ولكنه من 

من القواعد الأساسية تساعد في حماية   ةلكون التقادم تحكمه مجموع     
عندما يكون مقابل كل اخذ  الثقةالمعاملات  وتؤدي الى الاستقرار الحقوق وإيجاد 

تمكن المالك من  اا في التعامل والتبادل وايض السرعةهنالك عطاء, وكذلك تحقق 
التي تحكمه لعجز المالك عن إقامة الدليل التقادم والقوانين لا  الاحتفاظ بملكه فلو

لعقار ينازعه فيه غيره فلا يكفي ان  لك ولكي يثبت الشخص على انه مالكبكونه ما
لمن  اصلاا  اا يره ولكن عليه ان يثبت انه مملوكيثبت ان العقار اليه بالسند كالبيع وغ

لا  دلةالأوهذا الافتراض شبه مستحيل بسبب هذا التسلسل في إقامة  تلقى عنه,
بحل هذه المسائل وحلها بشكل  ةقواعد التقادم كفيل ن, ولكحاسمة نتيجةيوصله الى 

بأن يثبت   المسألةويبسط الدليل وتحل  الاثبات ءون التقادم  يخفف عبدقيق لك
 بالمدة هو ومن تلقى عنه العقار على العقار بصفته مالك وضع يدهالشخص بانه 

 . (2)للملكية المكتسبة

                                                           

 .491د.عبد المجيد الحكيم احكام الالتزام ص ( أنظر:1)
 القومية, للإصداراتالمركز القومي  ,1ط المسقط في التقنين المدني, مكامل, التقاد(د. رمضان جمال 2)

 .9.ص2007
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ومن ظاهر النص ان حقوق ( 1)القانون المدني العراقي على التقادمنصت و        
منها ولكن لم يثار تساؤل  الظاهرةالارتفاق الاتفاقية التي تكتسب بالتقادم هي الحقوق 

وكذلك هل هنالك شروط يتطلبها القانون لتحقيق  هل هو التقادم الطويل او القصير,
 لك نناقش اراء الفقهاء بنوع من التفصيل.على ذ للإجابةدم في حق الارتفاق التقا

كان  يعتقد هذا الرأي ان حق الارتفاق يكتسب بالتقادم سواء (2)الرأي الأول      
وبغض  اا يكون حق الارتفاق الاتفاقي ظاهر  لك انطويل او قصير ولكن يشترط لذ

يمكن ان يمتلك حق الارتفاق الشخص  ثالاستمرار, بحيالنظر عن تحقق شرط 
له مدة  اا مثل حق المرور ودون ان يكون حائز ز على عقار جاره حق الارتفاق الحائ

فأنه يمتلك حق الارتفاق بالتقادم  نة بحيث تتوفر الشروط القانونية س ةعشر  خمس
 الطويل.

ة مفصل ةلم يناقش تقادم حق الارتفاق بصور وحسب اعتقادنا ان هذا الرأي        
يقول ان التقادم في حق  خر،الآاما الرأي فقهي  جديد. ءبشي ولم يأت  اا وكان مختصر 

 الارتفاق يكون في الارتفاقات الظاهرة دون الخفية.

ان سبب جعل التقادم في حقوق الارتفاق  الموقف القائل (3)البعض انتقدو         
وسبب هذا انتقاد هو ان عيب الخفاء ب مشوبةالظاهرة هو ان الارتفاقات الخفية تكون 

لكون الارتفاقات  ,الحيازةخلط بين معنى الظهور في الارتفاقات وبين  الفقه وقع في
الظاهرة هي الارتفاقات التي تدل عليها العلامات الخارجية واما معنى الظهور في 

المادية لحيازة حق الارتفاق بحيث تكون تلك  بالأعمالهي قيام الحائز  الحيازة

                                                           

)الثانية( عرفت نصت على أنه)يحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى  وحق الفقرة( 1272( المادة)1)
 . لمسيل  وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة(ا
 .303ص السابق, رمبارك, المصدلكريم عبد ا دد. سعي( 2)
 .422حماد عبد, المصدر السابق, ص عد. در ( 3)
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ظاهر القد يكون الارتفاق غير  العكس ىالحق. وعلالاعمال ظاهرة للناس ولصاحب 
تدل عليه علامات خارجية مثل حق المرور ولكن تكون حيازته ظاهرية غير  أي لا
 بالخفاء.  مشوبة

 عليه علاماتالعراقي الارتفاقات الظاهرة التي تدل  غاية المشرعونرى ان       
الغاية لك بنص وكانت الخارجية لدل على ذ الحيازةمعنى خارجية لو أراد المشرع 

لك كون الشخص يظهر فيها في ذ ةوالعل الخفاء،الوقوع بعيب  الأساسية هي منع
 حق امام الناس. ببمظهر صاح

حقوق الارتفاق بالتقادم هو شأنه شأن  اكتسابأن يقول  (1)الك رأي فقهينوه       
لعامة لتقادم المكسب بقية الحقوق العينية العقارية فهي تخضع في هذا لشروط ا

لا في المناطق التي لم ينظم لا يتم إ  حقوق الارتفاق بالتقادم اكتسابأن  ذلكوعلى 
 بها السجل العقاري.

رتفاق الظاهر هي التي بان الاعمال التي يتحقق فيها الا (2)خرآوذكر رأي        
ويمكن ان تكون الاعمال في العقار المخدوم ولكن  مالعقار الخادعلى  ةتكون واقع

غرض من وجودها هو استعمال حق الارتفاق وظاهر في العقار بشرط ان يكون ال
 المخدوم لكون هذه المسألة مسألة وقائع فأن قاضي الموضع هو الذي يقوم بتقديرها,

ولكن  ان تلك الاعمال ليس بالضرورة ان تكون من صنع مالك العقار المرتفق اا وايض
سريان مدة التقادم من وقت  أيبدا اذا قام بها الحائز و به اا يشترط ان يكون المالك عالم

 . الذي يعلم به المالك

                                                           

 .446السابق,ص رسوار, المصدوحيد الدين  دد. محم( 1)
 .381ص المصدر السابق, علي ذنون, ند. حس( 2)
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ونرى ان الاعمال التي يتحقق بها التقادم تكون في العقار المخدوم والعقار         
الخادم ولا يمكن ان نشترط وقوعها دون علم المالك كفتح المساقي او الممرات 

في العقارين الخادم وغيرها فيه بعلمه وتثبتها الوقائع المادية ويمكن ان تكون 
والمخدوم ويعتبر التقادم من المسائل التي تحدد نطاق الارتفاق فمالك العقار الخادم 

لك الأساس ووسيلته ويكتسب حق التقادم على ذهو الذي يحدد مكان الاستعمال 
 .سلفاا بكون نطاقه محدد 

ق قائم سب هو توسيع لحق ارتفاونحن مع الرأي ان حق الارتفاق الذي يكت        
سواء اكان هذا الحق مستند الى مصدر من المصادر الارادية لحق الارتفاق او  اا سلف

 اا سابق اا كان حق الارتفاق بالمرور مقرر  إذاك لعمل من الاعمال المادية ومثال ذ
خر بتوسيع الممر لسيارات فانه يكتسب حق الارتفاق الآ والانسان وقامللحيوانات 

 وسيع.بالتقادم على ضوء هذا الت

له مواد مشابه للمشرع العراقي  (1)المصري القانون المدني لك ان على ذ       
بخصوص تقادم في حق الارتفاق وعليه ان المشرع قد اقر التقادم بحق الارتفاق 

حق  بلا يكتسمستمر بما فيه حق المرور وعليه الغير قيه المستمر و الظاهر بش
ليس له  لكون حق المرور مثلاا  الحيازةيقبل بالتقادم ولو كان  الارتفاق غير الظاهر

ولكن يعتقد هذا الرأي ان حق الارتفاق الظاهرية  حيازةمعالم ظاهرة ولكنه يقبل 
يكفي  ان تكون له معالم خارجية فلا يما يكفالظاهر يقصد به ان يكون من الظهور 

 .(2) الحيازةان يكون الظهور بمعناها العام في 

                                                           

بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما  بلا يكتسمدني المصري نصت على أنه)( من القانون ال1016( المادة)1)
 فيها حق المرور(

 .544ص عبد  السلام ,المصدر السابق, دد. سعي( 2)



103 
 

الظاهرية  الحيازةسواء اكانت المعنى العام له او كانت  ظهورنرى ان مسألة ال       
ولكون المشرع العراقي جاء بنفس الاحكام  اليها،فهي مسألة تتبع الوقائع في النظر 

 االأول. وبنظرناخذه على  التي نص عليها المشرع المصري وبالتالي يؤخذ عليه ما
لكون حق  العامةلقواعد للة التقادم أن يترك مسان المشرع المصري كان يجب ا

وبالتالي يجب ان تكون قواعد التقادم  الملكيةعن حق  المتفرعةالارتفاق من الحقوق 
 .للقواعد التي تكتسب الملكية ةبهلحق الارتفاق مشا

كان يعتقد بان المشرع المصري كان الاجدر أذ ايده جانب من الفقه  وهذا ما      
لكون القانون المدني  لشرط الاستمرار ايضاا  اغفلو  به ان يغفل شرط الظهور

أي تدل علية  بالتقادم أن يكون الارتفاق ظاهراا المصري تتطلب لكب حقوق الارتفاق 
الاجدر على المشرع المصري أن  جية في حين يرى الفقه أنه كان منعلامة خار 

بالتقادم لكونه وقع في  الاتفاقيةيتجنب شرط الظهور في النص كسب لكسب الارتفاق 
وبين معنى الحيازة في كون الاولى تدل  الظاهرةشكلة في التفريق بين الارتفاقات م

عليها العلامات الخارجية والثانية هي الاعمال التي يباشرها الحائز على نحو تكون 
 .(1) ظاهرة لجمهور

بالتقادم  بلا يكتسخر يعتقد ان حق الارتفاق الاتفاقي آوهنالك رأي فقهي        
لمدة سواء كان ارتفاق بعدم البناء او المرور اذا لم يدل على هذا مهما طالت ا

ظاهرة على ال اغلب هذه الارتفاقات غير ن ظاهرة, لكو الارتفاق بعلامات خارجية 
 . (2)فأنه يكتسب بالتقادم اا ومستمر  اا اهر خلاف الارتفاق بالمثل فانه يعتبر ظ

تغليب صفة عدم  نلا يمكيؤخذ على هذا الرأي في ان الارتفاق بالمرور        
ولكن نعتقد ان القانون جاء به على  ،ظاهرةالظهور عليه فأغلب ارتفاقات المرور 

                                                           

 .965ص المنعم فرج الصدة ,المصدر السابق, دد. عب( أنظر: 1)
 .127( د. وائل محمد شحاتة الخطيب, المصدر السابق, ص2)
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خر فأن اغلب ارتفاقات المرور حسب آجانب  نالتخصيص، ومسبيل المثال ليس 
وان التقادم توسيع للارتفاق  اا ب بالتقادم هي ارتفاق موجود سابقاعتقادنا التي تكتس

يد مكان الارتفاق وصلاحيات مالك العقار المرتفق على حساب أي تمد السابق،
للناس وليس فقط اا ظهور هو ان يكون المرور به ظاهر العقار المرتفق به. وقصد ال

 على الكل. ةللمالك ليكون حج

يجوز كسبها مال حق الارتفاق يقضي ,يعتبر طريق استع يوجد رأي فقهي اخر       
يمكن اكتساب طريقة  ايضاا الارتفاق يكتسب بالتقادم فأنه بالتقادم وبما انه حق  اا ايض

استعماله لكون طريقة الاستعمال هي فرع من فروع حق الارتفاق فلو كسب شخص 
 ةفي مساف المعينةفي احد الطوابق  ةواحد ةرتفاق بالمطل على عقار بفتح نافذحق ا

ستعمال ان يكتسب القانونية فجاز له ان يكتسب اذا عدل طريقة الا المسافةاقل من 
 . (1)ك النهج مدة التقادم لواستمر على ذ المعدلةالاستعمال طريقة 

بين أن حقوق الارتفاق التي تم اللبناني فقد  اما في قانون الملكية العقارية       
ومن الواضح ان التقادم , (2)عليها التقادم ي لا يسر يلها في السجل العقاري تسج

في الحقوق التي لم يتم تقيدها بعد بسجل الطابو ومن المكسب لحق الارتفاق يكون 
ان  أيده الفقه بالقول, بالتقادم وهذا ما بلا تكتسبالطابو  المسجلةالواضح ان الحقوق 

 من الأمور المسلم بها في القانون والفقه ان حق الارتفاق يكتسب بمرور الزمن.
في  مسجلةالغير رات للعقاوكذلك  الدولة لإدارة ةخاضعالغير للأراضي  بالنسبة

 التسجيل العقاري او الطابو.

                                                           

 .1352السنهوري, المصدر السابق, ص ( د. عبد الرزاق1)
 المقيدةيسري مرور الزمن على الحقوق  ( من قانون الملكية العقارية اللبناني نصت على أنه)لا255) المادة( 2)

 .لإدارة أملاك الدولة( الخاضعةفي السجل العقاري او 



105 
 

التقادم  يورد تفاصيل بشأن لم الملكية العقارية اللبناني قانون  نأوكما نرى           
لك لمسايرة التطورات وذ العامةتفاقي ونعتقد انه ترك ذلك للحكام تفاق الافي حق الار 

على المجتمع  طرأمكن ان تمع التعديلات التي م العملية في المجتمع وان يتناسب
 ادق. ةعد على تلبية حاجات المجتمع بصور التي ممكن ان تسا الجديدة والآراء

 العامة احكامه باستمراران القضاء اللبناني يؤيد أذ  لك ايد ذ (1)والبعض         
المشرع اللبناني لم يتضمن شروط  في حق الارتفاق كي  لكبشأن حقوق الارتفاق وكذ

 ما فعل المشرع الفرنسي.يتم كسبه ك

حقوق  باكتسابجاء بأحكام تتعلق  فقد (2)الفرنسي القانون المدنياما         
ومن الواضح من النص ان  . من مصادره اا مصدر  باعتبارهابالتقادم  الاتفاقية الارتفاق
لكسب حقوق الارتفاق بالتقادم وهي على  ةالفرنسي جاء بشروط وقواعد خاصالقانون 
او  ةمقيد ن لا تكو اوجب لكسب حق الارتفاق ان  أذالمشرع اللبناني  ءجاما خلاف 
 بسند.ة لفرنسي ان تكون تلك الحقوق مسجلا القانون المدني بينو  ةلدول ةخاضع

 ن لا يكو ان نطاق التقادم الثلاثيني  لك قضت محكمة النقض الفرنسية,وعلى ذ       
ومن الواضح ,  (3)ن عمل الانسانع ةء الارتفاقات الا التي تكون ناتجلنشو  ةطريق

من قرار المحكمة ان حقوق الارتفاق الاتفاقي هي التي تكتسب بالتقادم الثلاثيني أي 
نجد أن القانون المدني  خرآجانب  نالارتفاق. ومبمرور ثلاثين سنة على حيازة 

                                                           

 .143( د.أدورد عيد ,المصدر السابق, ص1)
منه نصت)تكتسب الارتفاقات  747ص , دالوز مترجم, ني الفرنسي,( من القانون المد960) المادة(  2)

 . (اا مدة ثلاثين عام الحيازةوالظاهرة بموجب سند او  المستمرة
 1996 أيار/فبراير ,15/3 نقض مدنية فرنسي, ,747ص دالوز, ( القانون المدني الفرنسي ,مترجم,3)

 .457,رقم
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,  (1) الفرنسي نص على أن الارتفاقات الظاهرة هي التي تكتسب بالتقادم دون غيرها
 ان حقوق الارتفاق التي تكتسب بالتقادم هي الحقوق الظاهرة المستمرة. كوعلى ذل

لك يعني ان الارتفاقات التي تكتسب بالتقادم في حقوق الارتفاق الاتفاقية وذ       
 المطل امالك ارتفاقات فرنسي تكون ظاهرة ومستمرة مثال ذحسب التشريع المدني ال

 .طريق مرصوفمثل المرور على  مستمرة ارتفاقات المرور تكون ظاهرة غير

بخصوص شروط التقادم  ناستثنائيأي أورد المشرع الفرنسي وحسب هذا الر           
غير ظاهرة و الاكتساب حقوق الارتفاق  غير  زوهي: جوافي حق الارتفاق الاتفاقي 

قبل نشر القانون  ناشئةوقت ابتدئها شرط ان تكون  معلومةغير  بحيازةمستمرة  ال
هو خاص بارتفاق المرور من حيث تحديد , لمدني الفرنسي, اما الشرط الثانيا

 . (2)المواضع الذي يستعمل فيه ارتفاق المرور وطرق الاستعمال

عن  ةما ورد من استثناءات هي عبار رأي الفقهي محل نظر لكون الونرى ان        
الارتفاق ولكون  هذه المسائل تتدخل ضمن مدى حق الاتفاقي فكل الارتفاق مصادر

تصرفات عن  ةهو عبار  الطرفين لكون ان يكون بإرادة  نلا يمكالتقادم  مدةان تحديد 
لك يرجع في ذ ىالمصادر. وعلموضح لتلك لمسائل  اا فيأتي القانون منظم قانونية

 الحيازة.الى  أحكام التقادم كمصدر لحق الارتفاق

 مدة التقادم ب_

اب حق الارتفاق بالتقادم هي خمس عشرة سنة في اللازمة للاكتس المدةان         
اما اذا كان التقادم  له سبب صحيح او حسن نية, ن لا يكو التقادم الطويل وهو الذي 

                                                           

للارتفاقات  نلا يمك, نصت على أنه) 747ص مترجم, دالوز, (  من القانون المدني الفرنسي691) المادة( 1)
 .الظاهرة او غير ظاهرة ان تنشأ الا بموجب سندات( المستمرةوغير الظاهرة  والارتفاقات غير  المستمرة

 .69أمجد الزهاوي, المصدر السابق, ص دد. سعي( 2)
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بمدة خمس سنوات  يستند على سبب صحيح او الى حسن النية كان التقادم قصير
 . (1)التي تحكم التقادم العامةبالقواعد  عملاا 

 او مسيلاا  اا مارس على عقار مملوك لغيره مرور  خص قدوعليه اذا كان الش       
فأنه او خمس سنوات  ةسن ةالقانونية وهي اما خمس عشر  المدةله  اا حائز  واستمر

يكسب حق الارتفاق اما بالتقادم الطويل كما في الأول او بالتقادم القصير كما في 
 .(2)صحيح اا اني ولكنه مشروط بحسن النية وسببالث

العراقي  القانون المدني  نالعقار ولكجنس  باختلاف فلا تختللمدد وهذه ا       
حيث تعتبر مدة التقادم فيه عشر  يةالامير  بالأراضيمن يما يتعلق  استثناءأورد 

 .(3)(1218) المادةسنوات حسب احكام 

هو ان يكون التصرف فيها  المادةان الظاهر من نص  (4)البعضويعتبر          
في السبب  دفيها. ما يقصكتسابها بالتقادم وليس فقط الادعاء مدة عشر سنوات لا

 طبيعته يكون من  رف الذيالتصالصحيح لكسب حق الارتفاق بالتقادم القصير هو 
واما ما يقصد بمبدأ حسن النية هو ان يعتقد الشخص  اتفاقية لحقوق الارتفاق آا مرتب

 الذي نقل اليه الحق ان يكون له الحق في ترتيبها.

                                                           

 .382( د. حسن علي ذنون , المصدر السابق, ص1)
 .422د, المصدر السابق, ص( د. درع حماد أحم2)
ة في دائرة جلأذا حاز أحدآ أرض أميرية غير مس( من القانون المدني العراقي نصت على أنه)1218( المادة)3)

فيها, فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص أخر أذا أنقضت  متصرفا باعتبارهالطابو 
 لم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى(.عشرة سنوات متواليات على حيازة المدعي علية و 

 .72-71د. شاكر ناصر حيدر, المصدر السابق, ص (4)
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 في المادة (1)والقصير اما في القانون المدني المصري فأن التقادم الطويل          
ان حق الارتفاق يكتسب بالتقادم  ولم تبين هل هو تقادم طويل ( فقد بينت 1016 )

يكتسب بالتقادم الطويل والتقادم  الاتفاقي لك فان حق الارتفاقوعلى ذ ام قصير
الارتفاق الظاهر يكتسب فحق  اا لارتفاق ظاهر الذي يكون فيه حق ا القصير في الوقت

الركن المادي  الحيازةوتوافرت في  ةسن ةخمس عشر  حيازةبالتقادم الطويل  أي بمدة 
بالتقادم الطويل ويكتسب حق فأن الحائز يمتلك حق الارتفاق   والركن المعنوي 

 يةالنخمس سنوات فأن يشترط فيها حسن  حيازةالارتفاق بالتقادم القصير بمدة 
 . (2)والسبب الصحيح فأنه يمتلك العقار بالتقادم القصير

توفر حسب المدد القانونية فأنه يجب  الاتفاقية حقوق الارتفاقوعليه لكسب        
مادية  حيازةبعنصريها المادي والمعنوي فالعنصر المادي هي حيازة الشي  الحيازة

على سبيل التسامح  ن لا تكو  اي فهي يقصد بها معنى التملك. المعنوية الحيازةواما 
 .لك لانعدام الركن المعنوي فيهاذو 

ك مالرتفاق بالتقادم الطويل هو حيازة اما الفقه اللبناني فأن كسب حق الا       
يعلم انه  اي  سنة ةخر  بسوء نية مدة خمس عشر آالعقار  حق الارتفاق على عقار 

خر يكتسب آومن جانب  ,هذا الحق من شخص غير مالك للعقار المرتفق بهيتلقى 

                                                           

إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني  -1( )969( لمادة  من القانون المدني المصري نصت)1)
دة التقادم المكسب تكون عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن م

والسبب الصحيح سند يصدر من  -3ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تل قي الحق.  -2خمس سنوات. 
لاا طبقا للقانون   (،شخص لا يكون مالكاا للشيء أو صاحباا للحق الذي ي راد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسج 

جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث  )في( من القانون ذاته نصت على أنه 970والمادة )
 بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة(.

 .1361-1360( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص2)
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 النيةبالتقادم القصير عندما يكون مالك  العقار المرتفق  حسن  الاتفاقي حق الارتفاق
 . (1)له مدة خمس سنوات اا ومستند الى سند صحيح  ويظل حائز 

عن القواعد  التي  خرجت فأنهااما مدة التقادم في القانون المدني الفرنسي        
لك فان حق وعلى ذ ةلارتفاق فحدد بثلاثين سنب به حق اوالنوع يكستحكم التقادم 

الارتفاق يكسب بالتقادم الطويل دون غيره وحصل اختلاف بين الفقهاء اذا كان 
 النيةعندما تتوفر فيه حسن  الاتفاقيالتقادم بمدة عشر سنوات مكسب لحق الارتفاق 

ن المدني ( من القانو 690)المادةولكن بالرجوع الى نص , (2)والسبب الصحيح
الا  بلا تكتس الاتفاقيةعلى ان حقوق الارتفاق الفرنسي القضاء  واحكام الفرنسي

بالتقادم الطويل وعلل الفقهاء الى جواز كسب الملكية بالتقادم القصير وعدم جواز 
في الملكية  اا محسوس اا امر  الحيازةفي حقوق الارتفاق الى كون ان  المدةكسبها بنفس 

 المادةهذا الرأي انتقد لكون  نالارتفاق, ولكن اثبات حق ويمكن اثباته اكثر م
تقادم القصير  اذا كان هنالك اقرت في نص عام على ان العقار يكسب بال (2265)

 مشمولاا بحسن نية ولكون حق الارتفاق كغيره من العقارات يعتبر  مقترن  اا صحيح اا سبب
 .(3)النصب

 

 

 

 

                                                           

 .968( د. عبد المنعم فرج الصده, المصدر السابق, ص1)
 .308( د. حسنية حسين حسن, المصدر السابق, ص 2)
 .100 أمجد الزهاوي, المصدر السابق, ص دد. سعي( أنظر  3)
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 الفصل الثاني

 ةاحكام حقوق الارتفاق الاتفاقي

وبينا لاتفاقية اماهية حقوق الارتفاق  في الأولبعد أن درسنا في الفصل         
ما يميزها عن غيرها وكذلك محلها فكل  مفهوم حقوق الارتفاق الاتفاقية سماتها وما

يمهد لنا الطريق في دراسة أحكام هذه الحقوق وأثارها, والاثار المترتبة على  قسب
يتمتعون به ملاك العقارات من حقوق وما يلتزمون  ان ماحقوق الارتفاق الاتفاقية ببي

حقوق الارتفاق  نقضاءافي الاثار الطرق التي تؤدي الى  به من واجبات وندرس
المركز  الأوللاتفاقية و هي احكام عامة نظمها القانون  حيث ندرس في المبحث ا

عقار المرتفق به مالك العقار المرتفق وفي المبحث الثاني المركز القانوني لمالك ال
 لاتفاقية.احقوق الارتفاق  نقضاءافيها  لنتناو ه المبحث الثالث يويل

 المبحث الاول

 اتفاقيا   المركز القانوني لمالك العقار المرتفق

حيث جمله من  المرتفق منمن اجل بيان المركز القانوني لمالك العقار         
لك سنقسم البحث الى وضيح ذفروض عليه ولتالحقوق التي يتمتع بها والالتزامات الم

 واستعماله،مدى حق الارتفاق الاتفاقي في المطلب الاول تحديد  لنتناو  مطلبين،
 المخولة لمالك العقار المرتفق وكما يأتي: الثاني الدعاوي ونتناول في المطلب 

 المطلب الاول

 تحديد مدى حق الارتفاق الاتفاقي واستعماله

 حق الارتفاق محتوى  مفصلة ةود في تحديد المدى يتناول بصور قصالم أن         
من حيث بيان الحقوق التي يتمتع بها كل من مالك العقار الخادم ومالك  الاتفاقية
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لك كيفية اثبات هذه الى ذ أضف الحقوق،ة استعمال هذه العقار المخدوم وكيفي
من  لك يكون ذوكل  الحقوق وطرق الحماية القانونية المنصوص عليها في القوانين

ذلك ل لاتفاقية لتحديد نطاق هذه الأعمالل الرجوع الى مصادر حق الارتفاق اخلا
حقوق مالك العقار المرتفق أما  الأولتناول في الفرع نفرعين  الىهذا المطلب  سنقسم

 مالك العقار المرتفق.   التزاماتاول نفي الفرع الثاني نت

 الفرع الاول

 اتفاقيا   قفمرتحقوق مالك العقار ال

وفي حقيقة الامر ان القانون المدني العراقي وضع جملة من الاحكام تدخل        
ك العقار المرتفق  حقوقه ويكون في تحديد المدى والاطار الذي يمكن ان يمارس ملا

 .(1)( من القانون المدني العراقي1275لك بالرجوع الى احكام المواد )ذ

المرتفق في مدى الحقوق التي يتمتع بها مالك العقار  ونعتقد ان مجال البحث      
جاءت بالخطوط  السابقةيتسع وقد يأخذ بشكل مضيق ولكن الاحكام في المواد  قد

ولبيان اراء الفقهاء  .لك الواجباتاتباعها في بيان هذه الحقوق وكذ التي يجب العامة
هذا  في اولننتبه مالك العقار المرتفق  يتمتعبخصوص المجال القانوني الذي 

 اء والباحثين في هذا الموضوع.الموضوع اراء الفقه

العقار المرتفق الحق في ن لمالك أ ( 2)الرأي في هذا منهم بعض ينب  و         
 المادةمنه لصالح عقاره حسب احكام  ةوالاستفاد هغير  استعمال عقار

التزامات من القانون المدني العراقي والتي اوضحت ان حقوق و  (1278(و)1276)

                                                           

في سند  المقررة( من القانون المدني العراقي نصت على أنه )تخضع حقوق الارتفاق للقواعد 1275( المادة)1)
 ....(. -:الأتية والأحكامأنشائها , ولما جرى به العرف , 

 .333ص السابق،ر المصد البشير،طه  دود. محم( د. غني حسون طه 2)
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هي تعتبر من العمال الضرورية لاستعمال حقوق  اتفاقياا  مالك العقار المرتفق
او يكون  راا عن هذا الاستعمال ضر  ألا ينشالارتفاق الاتفاقية ولكن بشرط ان 

على العقار  إضافيةبأعباء  للاستعمااهذا  بلا يتسبوان الاستعمال بأقل الاضرار 
 الخادم.

 يتجاوز لاأن  والمرتفق به  يستعمل العقارن ألعقار المرتفق يحق لمالك ا ولذلك     
النطاق المحدد  وحسب اا ام ايجابي اا سواء اكان الارتفاق سلبي بها له المسموحالحدود 

عباء على ودون ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يؤدي الى زيادة الافي سند الانشاء 
لمخدوم الانتفاع بالعقار المرتفق خر يحق لمالك العقار اآب ومن جان الخادم،العقار 

 استعمال هذه الحقوق. تطلبهايبه بكافة اوجه الانتفاع والتي 

من اعمال في سبيل استعمال هذه الحقوق هي  ي ما يجر من اعتبر  (1)منهمو       
تعمل حق حق الارتفاق فمالك العقار المخدوم  لو اس ةللممارسمستلزمات او ادوات  

 الأعمالببعض  والقيام فان من حقه استعمال حريم النهرى ارتفاق وكان له حق مجر 
 مثل الكري.

 اا تطلب الامر ارتفاقيلنا في حال استعمال حق ارتفاق و  فالمثال المتقدم يصف      
فهو من ضروريات ومستلزمات الاستعمال وتناول الفقه هذا الاستعمال على  ثانوياا 

 الاستعمال. متطلباتمن  وما نراه هو راءالآانه ارتفاق تبعي في بعض 

ان مدى حق الارتفاق وطرق الاستعمال  تتحدد وفي ذات الوقت نبين        
 التي يحق لمالك العقار المرتفق القيام بها ولا للأعمال اا او ضمني اا بالاتفاق  صريح

له ونعتبره  اا تابع اا او ارتفاق اا جديد اا او كري الانهر ارتفاقيعتبر استعمال حريم النهر 
لك لكون الارتفاق هذه الاعمال وعلة ذويدخل ضمن استعمالها  اا واحد اا و ارتفاقه

                                                           

 .258ص السابق،المصدر  ،خضر(. عبد الرحمن 1)
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لامر الجديد يحتاج الى نطاق يبين الحقوق والواجبات والحدود لهذا الارتفاق وهذا ا
 . (1)غير ممكن في الحياة العملية

لنسبة لمالك وطرق استعماله با الاتفاقين مدى حق الارتفاق أ نعتبروعليه       
التي تم  بالأعمالوالتقيد  الاتفاقي الارتفاق المجاوزة لحدود نالعقار المخدوم هي ع

بالمرور فان مالك  اتفاقي تحديدها وفق سند المنشئ لها فلو كان هنالك حق ارتفاق
لك ذ ارضه وعلةل المياه النهر الى العقار المرتفق لا يحق له وضع انبوب لتوصي

 .خرآلى انشاء حق ارتفاق يشر ا كون السند لم يسمح او لم

شرطين لاستعمال هذه الحقوق  ونجد أن القانون  المدني العراقي وضع           
من شأنها زيادة  التي اضافية والقيام ببعض الاعمالالتوسع بها  نلا يمكبحيث 

خر ان يكون استعمال هذه آار المرتفق به من جانب ومن جانب الاعباء على العق
انه يحق لمالك العقار المخدوم ان  ويتضح من ذلك, (2)ممكنالحقوق باقل ضرر 

ا ان يكون هذا هيستعمل حق الارتفاق الاتفاقي وينتفع  به ولكن وفق شروط  اهم
 . (3)الاتفاقي وضمن نطاق حق الارتفاق  المشروعةالاستعمال في الحدود 

,   (4)العراقيعن موقف نظيره  قانون المدني المصري لم يكن بعيداا ونجد أن ال      
مع  تتطابق الاتفاقية لنص ان احكام حقوق الارتفاقلالاولى  القراءةويتبين لنا من 

ن هذه الاحكام تحدد مدى حق الارتفاق أخر آنص المشرع العراقي ومن جانب 
 لك بالرجوع الى السند المنشئ لها . لمالك العقار المخدوم  وذ بالنسبة

                                                           

 .435( د. محمد كامل مرسي, المصدر السابق, ص1)
 .166, ص2011, منشورات جامعة جيهان , أربيل ,1( د. قصي سلمان, الحقوق العينية الاصلية, ط2)
وزارة -أصدارات دار الشؤون الثقافية,1( د. عمار شاكر محمود الفيصل, النظام القانوني لحقوق الارتفاق , ط3)

 .99, ص2019الثقافة, بغداد,
في سند  المقررة( من القانون المدني المصري نصت على انه)تخضع حقوق الارتفاق للقواعد 1019المادة ) (4)

 انشائها ولما جرى به العرف وللحكام الاتية(.
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الذي يحدد  الإطارهو  ةاو وصي اا ء كان عقدالمنشئ لها سوا السندف          
وتعتبر هي التي ترسم حدوده وتبين مداه  الإرادةر الذي يجب اتباعه لكون المسا

كان مصدر حق الارتفاق هو تخصيص المالك  وإذالحق الارتفاق الاتفاقي  اا مصدر 
ى الارتفاق ومداه والاعمال التي يجب عل دفأن الاتفاق الضمني هو الذي يرسم حدو 

 مالك العقار القيام بها.

منها من يعتبر ان مدى حق الارتفاق يتحدد حسب  بآراءوجاء الفقه المصري       
فهو الوعاء الذي يجب الرجوع اليه  الوصيةالسبب العقد  او  نكا فاذاالسند المنشئ 

في تفسير ارادة الطرفين   اا مهم اا لقاضي دور في تحدي مداه واشار هذا الفقه ان ل
 . (1)الإرادةفي تفسير  المعتمدةلقواعد حسب ا

 فيعن رأي الفقه والمشرع العراقي وهو مطابق  فيختل لاونرى ان هذا الرأي        
 الاتفاقي.ق تحديد مدى حق الارتفا

فقط بالسند  دلا يتحداعتبر الفقه ان مدى حق الارتفاق  (2)خرآوفي رأي        
 ةلكون من يحدث ارتفاق يمنح بصور  لزماتهمستمن  رما يعتبالمنشئ له وانما  يشمل 

الذي يتقرر عليه حق ارتفاق اتفاقي مثل  رلاستعماله, فالعقاضروري  وما ه ضمنية
ينتج عنه حق مرور في الارض التي تكون فيها العين  بالضرورةارتفاق الري  فهو 

ا مالى نص خاص لكون هذا الارتفاق  جلا يحتان هذا الامر أويعتبر الرأي اعلاه 
من  وما هملك  اا شيئالتشريعية)من ملك  بالقاعدة طبيعة الامور عملاا  تفرضه

 .ضروراته( 

                                                           

 .1363 الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص دد. عب( 1)
 .134. وائل محمد شحاتة, المصدر السابق, ص( د2)
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ن حق الارتفاق الاتفاقي يتضمن ما يعتبر من أ (1)البعض واعتبر          
الاعراف الجارية في  اا لك ايضويتبع في ذ عمالهستلاهو ضروري  اوم مستلزماته

 .دائرتها  الجهة التي يكون العقار المرتفق ضمن

رتفاقات الضمنية  من فصل بين مدى حق الارتفاق الاتفاقي وبين الا( 2)وهنالك      
اعتبر ان مدى حق الارتفاق يتحدد  وفق سند انشائه ولوضع اليد في التقادم او ف

بتخصيص المالك واعتبر ان  ةقصد المالك اذا كانت حقوق الارتفاق المترتب
ال حق الارتفاق اصلي هي ارتفاقات ضمنية  او تبعية  الارتفاقات  التي تنشأ لاستعم

بحق الارتفاق  للانتفاع ةمنشئ أن تكون  في هذه الارتفاقات هي ذلك يتتطلب ولكن 
في  يلا يكفاو يجعله اسهل  ةان مجرد كون الارتفاقات نافع اا الاصلي واعتبر ايض

الى  جحتالا تاخرى  ةي يمكن استعمله  بطريقحالة كون حق الارتفاق الاصل
 .ارتفاقات اخرى 

وفق  المتقدمة الآراءحسب  تحددالمرتفق ت حقوق مالك العقارف ولذلك           
فق له ان تذي انشأه وعرف الجهة التي يقع فيها العقار وان مالك العقار المر لالسند ا

لك وعليه ان وله ان يقوم بما يستلزم ذ المشروعةالحدود يباشر جميع حقوقه ضمن 
 (3)على العقار المرتفق به المفروضةلى هذه الحقوق ودون ان يزيد الاعباء يحافظ ع

. 

                                                           

,بلا دار 1,,ج1الحقوق العينية الاصلية, ط-حماد الدحدوح, شرح القانون المدني الفلسطيني مد. سال( 1)
 .442, ص2016,نشر

 .283, ص1937 مصر, مطبعة فتح الله الياس نوري, ,2ط ,الأموالكامل مرسي,  دد. محم( 2)
 مكان نشر لحقوق العينية الاصلية والتبعية, دار المسيرة لطباعة والنشر ,بلامحمد عبيدات, ا فد. يوس( 3)
 .235, ص2011,
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هي مصدر الالتزام لقانونية والاعراف او الاتفاقات ان القواعد ا (1)ويرى البعض      
هو انشاء التزام اي انشاء حقوق عينية او تعديلها او نقلها  الإرادةلذلك يكون دور 

قوق الارتفاق الاتفاقية على ضوء هذه المصادر وعلى هذا الاساس يتحدد مدى ح
وعليه فان سند الانشاء هو نفسه الذي ينشأ التزامات تلحق بحق الارتفاق الاتفاقي 

الذي انشأه وعليه يتم الرجوع يه فان مدى  ومضمون هذه الحقوق يرتبط بالسند وعل
لمالك العقار لك لمالك العقار المخدوم وعلى ضوء ذيخوله من حقوق  اليه لمعرفة ما

المخدوم ان يمارس حقوقه ضمن المدى المحدد له في المصدر المنشئ لحق 
 . الارتفاق الاتفاقي

ك جملة من , فقد بينت أن هنا(2)وفي ضوء احكام قانون الملكية العقارية      
ومن  القواعد يجب مراعاتها عند تحديد الحقوق التي يتمتع بها مالك العقار المرتفق,

الثانية من القانون اعلاه حددت  الفقرةلنص نجد ان احكام لالاولى  اءةالقر خلال 
 جلا يخر التي تبين مدى حق الارتفاق  وفق القواعد القانونية على ان  العامةالقواعد 

وفي حال عدم وجود قواعد قانونية تحدد مدى الارتفاق او احد  المادةعن احكام هذه 
( 84)المادةوكما هو واضح لم يشر نص  عامةالانواعها يكون بالرجوع الى القواعد 

 الى الرجوع الى العرف المتبع الذي يقع العقار ضمن دائرته .

هي الاعمال  الاتفاقي يراد بتحديد مدى حق الارتفاقعلى أنه  (3)ويرى منهم      
التي يقوم بها مالك العقار المرتفق وهذه الاعمال تختلف باختلاف مصدر هذه 

وهو العقد او الوصية فيجب الرجوع اليها  اا مصدر هذه الحقوق ارادي كان ذافإالحقوق 
مضمونها فأنه يرجع الى القاضي   ده الاعمال وفي حال الشك  في تحديلبيان هذ

                                                           

 .345( أنظر , د. حسنية حسين حسن ,المصدر السابق , ص 1)
)يحدد استعمال هذه الارتفاقات ومداها ( من قانون الملكية العقارية اللبناني نصت على أنه 84( المادة )2)

 اذا لم يكن هنالك صك فبالقواعد التالية..( .بالصك الذي يحدثها و 
 .979-978( د. عبد المنعم فرج الصده , المصدر السابق, ص3)



117 
 

بين مصالح مالك العقار المخدوم ومالك العقار  الموازنةلتحديد مداها  من خلال 
 الخادم.

اي حرمان عند استعمال حقوق الارتفاق يترتب  لاأنه  يعتقد (1)خرآ وفي رأي      
لما حدده سند انشائها ومن  اا تعمل حقوقه وفقسلمالك العقار المرتفق لكونه ي بالنسبة

 المحافظةحقه ان يجري كافة الاعمال لاستعمال تلك الحقوق وكذلك هو ملزم في 
 . العقار المرتفق به كاهلتثقل  بأعمالالقيام  معليها, وعد

يتحدد حسب المصدر الاتفاقي خر يرى ان نطاق حق الارتفاق آرأي و           
نطاق الارتفاق  ةعام ةبصور  تحدد  (2)عليه فأن قانون الملكية العقاريةالمنشئ لها و 

 المنفعةومداه وعليه ان ممارسة الارتفاقات تكون وفق تلك القواعد تفرضها طبيعة 
وطرق الاستعمال او الكيفية دى ق ولذلك يجب ان يكون بيان المللعقار المرتف العائدة

 . (3)التي يتم بها يتماشى مع طبيعة نشوئه

وهذا العراقي والمصري  الفقهعن اراء  اا كثير  فلا تختل السابقةونرى ان اراء        
 بالنسبةتحديد مدى حق الارتفاق  على (4)الفرنسيالقانون المدني  ما أشار اليه ايضاا 

ن النص الوارد في القانون المدي الفرنسي بخصوص ويلاحظ ملمالك العقار المرتفق 
بين مالك  متفق عليه وما هالحقوق التي يتمتع بها مالك العقار المرتفق حسب 

المتضمن بيان حق الارتفاق اي  العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به .أي أن 

                                                           

 .238صالسابق،المصدر  القادر،عبد  نود. محمدي( د. عبد القادر محمد شهاب 1)
نا ما هو لازم ن انشأ حق ارتفاق منح ضم( من قانون الملكية العقارية اللبناني نصت على أنه )85( المادة )2)

للتمكن من استعمال هذا الحق. فحق الاستقاء من عين ما يستلزم حتما حق المرور على الارض التي تشتمل 
 .(على هذه العين

 .221بديع منصور, المصدر السابق,ص سامي. ودد. مروان كويكبي  (3)
ينظم استعمال الارتفاقات نه)أ ىالثانية منه نصت عل الفقرةرنسي ( من القانون المدني الف686( المادة )4)

 . على هذا النحو ومداها بموجب السند المتضمن انشائها وفي حال انشاء السند بموجب القواعد الاتية..( المنشأة
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التي يتم بها  الكيفيةاو وواجباته وكذلك طريق الاستعمال  حقوق مالك العقار المرتفق
الطرفين في مصدر الحق نفسه وفي  بإرادةمحدد  وما هالاستعمال يكون بموجب 

في السند  ةبه ملاك العقارات المرتفق عما يتمتحالة عدم وجود نص بخصوص بيان 
للاستعمال وطريقته  المنظمة الخاصةالمنشأ لها يكون بيان مداها بالرجوع الى القواعد 

 .( 1)(696) المادةوحسب احكام 

 الفرع الثاني

 اتفاقيا   التزامات مالك العقار المرتفق

لمالك العقار المرتفق الذي له حق ارتفاق ان يستعمل حق المقرر له ان            
ويشترط ان تكون هذه الاعمال  على الارتفاق للمحافظة اللازمة بالأعماليقوم 

وهذا ما نص  عليه. ةالمحافظلاستعمال حق الارتفاق وفي ذات الوقت  ضرورية
من النص ان لمالك العقار ان يباشر الاعمال التي  ويتضح (2)عليه المشرع العراقي
المشرع  له في نفس الوقت وفي ذات الوقت اشار المشروعةتعتبر من الحقوق 

 اللازمة بالأعمالعليه فقط حقوق وانما واجبات منها القيام  علا يقالمدني ان 
ان من قبيل هذه الاعمال هي اعمال  لكعن ذاق وعبر على حق الارتف للمحافظة

صيانة تلك الحقوق مثل كري القنوات التي حفرها مالك العقار المرتفق في ارض 

                                                           

فالمفروض أن يتضمن   ارتفاقمترجم, نصت)أذا رتب حق  دالوز, ( من القانون المدني الفرنسي,696( المادة )1)
 (.لاستعمالهضروري  وما ه

الاولى من القانون المدني العراقي نصت على انه)لصاحب العقار المرتفق ان يجري  الفقرة( 1267المادة) (2)
 عليه(. للمحافظةضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم  وما همن الاعمال 
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هي تعبيد التكسرات والتخسفات في الممر  الصيانةيعتبر من قبيل  اا يضأو  (1)الغير
 . (2)المصري  القانون المدنيالذي يمر في ارض غيره . والى ذات النص اشار 

ونرى ان النص يتطابق من حيث المعنى بخصوص الحقوق والواجبات الملقاة على 
 فلا يختلوالفقه المصري  عاتق مالك العقار المرتفق مع نصوص المشرع العراقي,

ان النص يخول لمالك العقار  مع الفقه العراقي في تفسير ذات النص فقد بين انه,
ستعمال حقه وفي الوقت نفسه اوجب على مالك الضرورية لا بالأعمالالمخدوم القيام 

   , العقار المخدوم بعض الالتزامات

المرتفق حق مرور وكان هذا الحق اذا كان لمالك العقار  (3)ويرى البعض       
و اقامة جسور فوق قناة او مجاري المياه اب رصف الممر لتسهيل المرور عليه تطلي

حدود يتجاوز ال ل ضرر ممكن  ولافانه يحق له ذلك ولكن يجب ان يكون باق
 .له والا كان مسؤولاا  المرسومة

القانونية  في  الناحيةمن  ةكان اكثر دق قانون الملكية العقارية اللبنانياما         
لذلك يجب على مالك العقار المرتفق أن يستعمل حقه في الارتفاق  (4)ذات الموضوع

عقارات أخرى  ك الحق بحيث يشمليتعدى في ذل له وأن لا المشروعةفي الحدود 
 . (5)قرار حق الارتفاقوالتي يشتريها بعد ا

                                                           

 .165( د. قصي سلمان ,المصدر السابق , ص1)
على ان )لمالك العقار المرتفق ان يجري من الاعمال  (  من القانون المدني المصري نصت 1020) المادة (2)

 عليه(. المحافظةفي  موما يلز ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق  وما ه
 .425-424( د. توفيق حسن فرج , المصدر السابق ,ص3)
تعمال لاس اللازمة المنشأةلاف ت)ان ا( من قانون الملكية العقارية اللبناني , نصت على أنه 87( المادة )4)

حقوق الارتفاق وصيانته  هي على عاتق صاحب العقار المرتفق( , وفي نص مماثل نص القانون المدني 
( منه على أن )لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وأن يقوم بما 1310في المادة ) الأردني

 (.الانتفاعحقه وصيانته دون زيادة في عبء  لاستعماليلزم 
 .687كامل مرسي باشا, المصدر السابق, ص دد. محم( 5)
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ان على مالك العقار المخدوم ان يستعمل حقوقه لمصلحة  (1)البعضيرى           
وانه يتحمل  المشروعةعقاره فقط دون غيره وان يمارس هذا الحق ضمن الحدود 

ا تتطلب الامر ذلك فلو كان حق التكاليف الملقاة عليه في صيانة حق ارتفاقه اذ
لصيانة   بالإصلاحاتوالقيام له تزفيت  الطريق الذي يمر منه  ارتفاق بالمرور  يحق

 .هذا الطريق

أن من واجبات مالك العقار المخدوم أن يمارس حقه في  (2)منهميرى و            
 ب أن لاوهو العقد ولكن يج نشاءالاوارد في سند  وما هحسب  الاتفاقي الارتفاق

 لاستعمالرهاق للعقار الخادم سواء كانت الاعمال التي يمارسها يتسبب ذلك في ا
حقه في العقار الخادم أو العقار المخدوم  وهذا ما أشار اليه قانون الملكية العقارية 

 .(3)اللبناني

الخاصة  الأحكاميلتزم مالك العقار المرتفق بمراعاة  أن (4)ويرى البعض        
ل الحق بشكل استعمفيما يتعلق في ا حق الارتفاق وخاصة استعمالعند  بالتعسف

 لا بأقل ضرر.ينشأ عنه إ أن لا

وعليه أن لمالك العقار  (5) اليه القانون المدني الفرنسي ما اشار اا وهذا ايض        
 ماللك أن يجري الاعوأثناء ذ يستعمل حقهأن  اتفاقي في ارتفاقالخادم الذي له حق 

 لاستعمالأن تكون ضرورية  عمالالاولكن يشترط في تلك  للمحافظة عليهللازمة 
                                                           

 .166( د. أدورد عيد , المصدر السابق , ص1)
 .450بديع منصور, المصدر السابق , ص يد. سام( د. مروان كويكبي  و 2)
لصاحب العقار المرتفق أن يأتي  زلا يجو ( من قانون الملكية العقارية اللبناني , نصت على أنه )89( المادة )3)

 . الارتفاق او جعله أكثر مشقة...( استعمالمل يرمي الى قصر بع
في القانونين المصري واللبناني , الدار -د. برهام محمد عطا الله ,مدخل الى حق الملكية والحقوق العينية (4)

 .276, ص 1992الجامعية لطباعة والنشر ,بيروت , 
نصت على أنه )يحق  لمن يوجد حق ارتفاق لصالحه ( من القانون المدني الفرنسي , دالوز, 697) المادة (5)

 عليه(. والمحافظةان يقوم بجميع الاشغال الضرورية  لاستعماله 
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قانون المدني الفرنسي, ومن جانب وهذا ما شار اليه ال هذا الحق والمحافظة عليه
خر ار المخدوم الى حاجات عقار آيجاوز في استعمال حقه حاجات العق خر أن لاآ

مرتفق والمعين بحاجات العقار الللوفاء  إنشاء الاتفاقي لك يعني أن حق الارتفاقوذ
وأن يستوفي حاجات عقاره من العقار المخدوم فقط دون غيره  إنشائهنطاقه في سند 

(1). 

على حق الارتفاق هو من  المحافظةنرى ان التزامات مالك العقار في  وبذلك       
ه ى عاتقلك علعلى ذلك الحق فتكون تبعة ذ المحافظةفلو قصر في  وكذلك،اولوياته 

تضرر ثم صحيح  حقه بشكلتكون نتيجته عدم استعمال  لكون في حالة عدم صيانته
وحده ويحق لمالك العقار الخادم لطلب التعويض في حال  ذلكعقاره ويتحمل تبعة 

 .ايضاا عقاره  وجود ضرر على

لاستعمال حق الارتفاق على مالك العقار  لازمةتكون نفقة الاعمال و        
لك عملية وقانونية تتطلب ذ للاعتباراتالحق يصب في مصلحته  لكون هذاالمرتفق 

في حق ارتفاق  قلاا لعقار خادم بذلك لكون عقاره مثٌ فلا يمكن اثقال كاهل مالك ا
لك مالك ان يتحمل ذ العدالةق ارتفاق ومن له في اثقال عقاره بح ةلا مصلحوكذلك 

اليه القانون المدني  واشار لك الحق,عقاره مستفيد من ذالعقار المخدوم لكون 
 . (2)العراقي

                                                           

 .362( د. حسنية حسين حسن , المصدر السابق ,ص1)
لاستعمال حق الارتفاق  اللازمة( من القانون المدني العراقي نصت على أن )نفقة الاعمال 1277المادة ) (2)

العقار المرتفق به هو  عليه تكون على صاحب العقار المرتفق مالم يشترط غيره واذا كان صاحب والمحافظة
من هذه التكاليف  بالتخلي عن العقار المرتفق  يتخلصان  دائمان يقوم بهذه الاعمال على نفقته  فله أالمكلف  ب

لصاحب العقار المرتفق به  أيضاالنافعة كانت الاعمال  وإذا. 2 المرتفقبه كله لو بعض منه لصاحب العقار 
 (.فائدةمن  ما يعود عليهعلى الطرفين كل بنسبة  الصيانةكانت نفقة 
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حق الارتفاق تكون ل الصيانةنفقة  أوضح ان العراقي ويتضح لنا أن القانون          
الارتفاق سند المنشأ لحق  في فقرةهنالك  تولكن لو كانالمخدوم على مالك العقار 

كاليف التوحده هذه الاعمال على مالك العقار الخادم يتحمل أن تكون هذه ب الاتفاقي
التخلص  يستطيعله فانه  ةمرهقما كانت  التكاليف متىهذه  أن يتخلص من’ فله

منها عن طريق امر واحد وهو التخلي عن العقار كله لمالك العقار المخدوم او 
طرق من  الطريقةالاحوال تعتبر هذه ن جزء المثقل بحق ارتفاق وفي كل التخلص م

 الاتفاقي. حق الارتفاق انتهاء

منهم   (1)يرى البعضفبعدة اراء  هذه المادةهذا الصدد تناول الفقه العراقي بو       
استعمال هذه الحقوق  طلبهايتالتي  المرتفق هو الذي يتحمل النفقات ان مالك العقار

فق به ان خاص بينهم  ولمالك العقار المرت ك اتفاقمالم يكن هنا ورة صحيحةبص
اذا عن العقار الخادم وبغض النظر خلي عن طريق التيتخلص من هذه التكاليف 

لصاحب العقار او كله  بحيث يجعل رقبته مملوكه كان التخلي عن جزء من العقار 
ق على عاتق مالك العقار المرتفق لك تكون نفقة استعمال تلك الحقو المرتفق وعلى ذ

لى الطرفين  كانت نفقة  خر اذا كانت  تلك الاعمال تعود بالنفع عومن جانب آ
 .عليه العائدة الفائدةحسب   على الطرفين ايضاا وكلاا ا صيانته

هذه  العراقي انن المدني ( من القانو 1277)ويتضح لدينا من احكام المادة       
م جاءت تقع على مالك العقار المرتفق ونعتقد ان هذه الاحكا المادة تتعلق بالتزامات

حدود توضح الالتزامات ن لحق الارتفاق الاتفاقي م في حالة خلو المصدر المنشئ
                                                           

النفقات التي يكون المستفيد منها  يرى ان. وفي رأي مماثل 262( عبد الرحمن خضر , المصدر السابق , ص1)
على  واستعمالهظة على حق الارتفاق في الحاف واللازمةنفقات الضرورية الهو مالك العقار المخدوم وعليه تكون 

توزيع النفقات على الطرفين  الضرورية نافعة لمالك العقار الخادم فيكون  الأعمالكانت  المرتفق وإذامالك العقار 
, مكتبة  1ج الأصلية،الحقوق العينية  ثامر، دد. محميعود عليهما من فائدة. ينظر  تتناسب على ما ةبصور 

 .177, ص 2017,  تالسنهوري، بيرو 
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هذه الامور ولو كانت  على مالك العقار المرتفق لذلك وضعت لتنظيم مثلالمفروضة 
تلك التي تتعلق  بالضرورةفقات ليست . ونرى ان قد يكون القصد من النبصورة موجزة

ومن  الارتفاق،حقوق  لاستعمالالضرورية  تصيانة وأما قد يتطلب لإنشاء المنشآبال
التزامات مالك العقار الارتفاق  طرق الالغاء ضمن على نصال أن ىخر علجانب آ

مر محل نظر لكون الامر يؤدي الى التكرار وكذلك كما هو بديهي ان التخلي او أ
محسوم من حيث انقضاء حق  رانتقال ملكية العقار لمالك العقار المرتفق ام

 الارتفاق.

لاستعمال  اللازمةمال قة الاعالمصري فقد نص على نف القانون المدني امأ       
النص على نفقات الاستعمال  في الاصل تكون على مالك وان  (1)حق الارتفاق

 .العقار المرتفق لكونه هو المستفيد  وبذلك  يجب عليه ان يتحمل النفقات 

ان هذه النفقات يتحملها مالك العقار المرتفق  (2)البعضخر يرى ومن جانب آ       
جرائها او أ  جود عيب في العقار المرتفق به  واقتضت الامور ولو كانت بسبب و 

المرتفق ليست  ت الاعمال  على مالك العقاران نفقأي أ بسبب تغير محل الارتفاق 
من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالفها وبذلك يكون الالتزام بتحمل النفقات 

 .هو التزام 

                                                           

الاستعمال  حق  اللازمة( من القانون المدني المصري, نصت على أن )نفقة الاعمال 1022( المادة )1)
العقار  مالك قاذا كان .2. ذلكعليه تكون على مالك العقار المرتفق مالم يشترط غير  والمحافظةالارتفاق 

بالتخلي ان يتخلص من هذا التكليف كان دائماا  اا دائميقوم بتلك الاعمال على نفقته  المكلف بأنالمرتفق به هو 
لمالك العقار  نافعة ايضاا  كانت الاعمال وإذا 3, العقار المرتفق كله او بعض منه لمالك العقار المرتفق عن

 .(فائدةعليه من  دما يعو بنسبة  على الطرفين كلاا  الصيانةالمرتفق به كانت نفقة 
 .1376السابق , ص( د. عبد الرزاق السنهوري , المصدر 2)
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قارية اللبناني فقد بين أن من يتحمل نفقات اما في قانون الملكية الع           
, ( 1)هو مالك العقار المرتفق صيانتهحق الارتفاق أو  لاستعمالللازمة االضرورية و 

حقوق  لاستعمالللازمة ا يتعلق بنفقة الاعمال الضرورية اأن النص واضح فيم
و الذي الارتفاق الاتفاقية حيث تكون على عاتق مالك العقار المرتفق وعليه وحده ه

يتحمل  تلك النفقات حتى لو وجد عيب في العقار المرتفق به اما في حالة وجود 
النفقات دون خطأ من قبل مالك العقار المرتفق به فهو وحده هو الذي يتحمل 

به الفقه المصري في ان تحمل النفقات ليس من  ا أخذمهذا الى نص وايضاا  الحاجة
يخالفها ويكون التزام مالك العقار الخادم التزام ظام العام ويجوز الاتفاق على ما نال

 .(2)عيني لكونه يلازم ملكية العقار في اي يد تنتقل اليه

في حال  الفائدةونرى نحن ان الالتزام في كل الاحوال هو التزام عيني لكون      
تحققها تعود للعقار وليس لمالكه وفي حال انتقال ملكية العقار تنتقل النفقات الى 

حصول انتفاع  إطارللعقار في  العائدة الفائدةكونه يستفاد من لالك الجديد الم
 لطرفين.

                                                           

لاستعمال   للازمةات  آلاف  المنشتالعقارية اللبناني نصت على ان )ا(  من قانون الملكية 78( المادة )1)
 الارتفاق  وصيانته تكون على عاتق صاحب العقار المرتفق(.

طيع . وفي رأي مماثل يرى ان مالك العقار الخادم يست167-166( د. أدورد عيد , المصدر السابق ,ص 2)
ان المشرع يجب ان  اا فق ومن جانب اخر يرى ايضالتخلي عن العقار المرتفق به او جزء منه لمالك العقار المرت

لمالك العقار الخادم وفي  ةوم بها مالك العقار المخدوم نافعاخرى في حال كون الاعمال التي يق ةيضيف قاعد
التي تعود عليه فلو كان  الفائدةوكل طرف حسب يجعل المشرع نفقة  تلك الاعمال على الطرفين  الحالةهذه 

التزام  الحالةهنالك حق مرور فأن نفقة صيانة الطريق تكون مناصفه بين المالكين  والتزام المالك في هذه 
المصدر  سعد،أبراهيم  د. نبيلالتي يقوم بها مالك العقار المرتفق . ينظر.  عمالبالأشخصي بسبب انتفاعه 

في حال تحققها تعود  الفائدةى نحن ان الالتزام في كل الاحوال هو التزام عيني لكون ونر  .316ص  السابق،
 العائدة الفائدةللعقار وليس لمالكه وفي حال انتقال ملكية العقار تنتقل النفقات الى المالك الجديد كونه يستفاد من 

 للعقار في اطار حصول انتفاع لطرفين.
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على  النفقاتاللبناني يشير الى امكانية تحمل  حيث أن قانون الملكية العقارية       
في حالة مالك العقار المرتفق به  مع مناصفةا عاتق مالك العقار المرتفق بالاتفاق او 

راء لآمع ا وتماشياا به الفقه هو تفسير لتلك النصوص  ءما جاا أمحصوله على انتفاع 
ومن  الاتفاق،ذلك من خلال  عما يمنالمشابه وكذلك عدم وجود  العربيةتشريعات الو 

مما عليه  أفضل النص بصورة صياغةفي  الجانب نشيد بدور المشرع العراقيهذا 
 .المقارنةفي بقية التشريعات 

ونرى ان نص  (1)للازمةافقد نص على نفقة الاعمال رنسي المدني الفأما            
ان تحمل نفقات صيانة العقار المثقل بحق  ة دقيقةالفرنسي بين بصور  القانون المدني

لمنشئ تكون على مالك العقار المخدوم  مالم يوجد اتفاق في السند ا الاتفاقي ارتفاق
حيث  الفرنسية المدنية قرار محكمة النقض وجاء في لك الوضع,للارتفاق يخالف ذ

 702و 698و 696به يستفاد من مقاربة المواد  المرتفقبينت )أن خطأ مالك العقار 
بتحسين مكان الارتفاق الك العقار المرتفق به غير ملزم ان م قانون مدني  1382و

الى انقاص  يؤول شيءاو صيانته وانما يكون موقفه سلبي بحيث دون القيام بأي 
لا في تصليح إالملاك العقار ب ملا يلز فاق او جعله غير ملائم اذن الانتفاع بالارت

  .( 2) (الالتزام بالامتناع المخالفةحالة 

حمل النفقات من اشار الى ت الفرنسي( نجد ان المشرع 699) ةوفي نص الماد    
, ويلاحظ من نص المشرع الفرنسي انه سمح (3)ايضاا  المرتفق بهقبل مالك العقار 

                                                           

ني الفرنسي, دالوز, مترجم , نصت على انه)وتكون تلك الاشغال على نفقته (  من القانون المد698( المادة)1)
 . وليس على نفقة مالك العقار المثقل بالارتفاق مالم ينص السند انشاء هذا الارتفاق على عكس ذلك(

, دني الفرنسي القانون الم, 1972 كانون ألاول/ديسمبر 5,3 / محكمة النقض المدنية /في/136قرار رقم/ / (2)
 .752ص مترجم, دالوز ,

ذاتها التي يكون   الحالة, نصت )وفي 751ص ( من القانون المدني الفرنسي, دالوز, مترجم,696( المادة )3)
عليه   فظةوالمحا الضرورية لاستعمال الارتفاق شغالبالأبموجب سند القيام  اا ها مالك العقار المرتفق به مكلففي
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عن اتفاقه مع مالك العقار المرتفق أن يتخلى  المرتفق به  في حالةقار لمالك الع
خلي لمصلحة مالك العقار التنفقات وضمن السياقات القانونية واشترط ان يكون 

 الارتفاق. انتهاءوكما بينا ان التخلي هي احد طرق المرتفق 

 المطلب الثاني

 اتفاقيا   لمالك العقار المرتفق المخولة ى الدعاو 

العراقي على حماية حقوق مالك العقار المرتفق واعطى حرص المشرع          
 للمطالبةعن طريق للجوء للقضاء ص الدفاع  وحق الحصول على تعويض لشخا

وقد أي أن لكل حق هنالك دعوى تحميه  ,المعتادةبهذه الحقوق وبالطرق القانونية 
فية اقامة الدعاوي ولكنه كيفية الحصول على  تلك الحقوق وكي نظم المشرع العراقي

لم يتوسع  في مفهوم الدعاوي العقارية فيدخل في تلك الدعاوي التي يكون الغرض 
ليه يكون  وع , ةشخصي الى حقوق  منها الحصول على عقار حتى لو استندت

لك على ذ اا وبناء حق لكل من المدعي والمدعي عليه,الحق في اقامة الدعوى 
اول في الفرع ننتف الك العقار المرتفق على ثلاث فروعلم المخولة ى الدعاو  لسنتناو 

الحيازة  وفي الفرع الثاني دعاوى  الاتفاقي منه دعوى الاقرار بحق الارتفاق ولالا
دعوى التعويض التي يقيمها  لنتناو الفرع الثالث تفاقي وفي المتعلقة بحق الارتفاق الا

 -مالك العقار  المرتفق وكما يلي:

 

 

 
                                                                                                                                                                      

بترك العقار المثقل بالارتفاق لمالك العقار المترتب لارتفاق   العبءمن هذا  التخلص  اا على نفقته يستطيع دائم
 .لصالحه(
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 الفرع الاول

 الاتفاقي حق الارتفاقبالاقرار  وى دع

به  دما يقصمنها تحتوي على معاني  القانونيأن الدعوى في الاصطلاح         
الوسائل التي توفر الحماية للحق ة الى القضاء وفي تارة اخرى هي الطلبات المقدم

به لكونه المعنى الدقيق فالقانون نص  لما معمو محل الدعوى والمعنى الاول هو 
تها  أما المعنى الثاني لدعوى  فهو يتعلق بماهية الدعوى  من حيث كونها على أقام

لشخص  لكونها تعتبر سلطة مخولة قانوناا   من الوسائل التي توفر الحماية للحق
حقه أو رد الاعتداء  قراري أن يطلب من القضاء التدخل لإصاحب الحق أو لخلفه ف

 . (1)استردادهأو 

هذا المجال حيث  أراء الفقهاء والباحثين في الإقراروندرس في مجال دعوى        
على أن لمالك العقار المخدوم دعوى هي دعوى حق الارتفاق  والباحثين اتفق الفقهاء

 .     (2)وهي دعوى خاصة وهي تتشبه دعوى الاستحقاق

لمالك العقار المرتفق الحق في  في أن دعوى الاقرار يكون  (3)يرى البعضف          
 هي  الدعوى العينية وهذه الدعوى تحمي حق الارتفاق الاتفاقي في ذاته,دعوى و 

صاحب الحق  العيني  لغرضين وهي اما كونه ل دعوى يرفعها مالك العقار المخدوم ب
حمايته ولكي يتم قبول الدعوى يكفي ان  لأجلالاقرار لحقه في الارتفاق او  لأجل

على استعمال حقه وهذا المانع يكون هناك مانع يجعله في وضع يكون غير قادر 
مالك العقار  كان ذاوإ, يجب ان يكون بسبب مالك العقار المرتفق به او حائزه

                                                           

مؤسسة دار  ,1,ط1,ج العامة في قانون المرافعات المدنية الأصول( د. هادي حسين عبد علي الكعبي, 1)
 .184,ص2020, الصادق الثقافية, العراق, بابل

 .397( د. حسن علي ذنون , المصدر السابق,ص2)
 .1377( د. عبد الرزاق السنهوري , المصدر السابق ,ص 3)
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لمدعي رفضت دعواه لكون الاصل هو الظاهر وعلى ا هما ادعاالمرتفق لم يثبت 
لا بحقوق الارتفاق بالتشريع   الخاصةظ  ان المواد حوعليه يلا (1)لكاثبات خلاف ذ

غلب الفقه عالج أ لمالك العقار المرتفق وان  المخولةالدعوى ص الى بوجه خا رتشي
خر نرى اغلب شراح الحقوق العينية  آومن جانب  العامةبالرجوع القواعد  ى هذه الدعاو 

اغلبهم في بيان حقوق ى واكتف ى الى تلك الدعاو  صراحةا وخاص الفقه العراقي لم يشر 
  .ملاك العقارات

لمالك العقار المرتفق لذلك  المخولة ى الفقهي بشأن الدعاو وبعد بيان رأي           
التي يمكن مالك العقار المرتفق القيام بها حيث  العامةيتوجب علينا الرجوع القواعد 

الى ان )اذا كان موضوع الدعوى ( منه 10) المادةاشار قانون المرافعات العراقي في 
 . (2)او دعوى دين او كانت دعوى عينية( اا شخصي اا حق

هي دعوى التي يطلب فيها المدعي  الاقرارأن دعوى  (3)يرى البعضف          
من قبل الغير  حتى لو لم يكن هنالك أي  للإنكارقراره تعرض ثبات وجود حق أو اإ

ويعد هذا الاساس في تثبيت الحق من الناحية القانونية  وذلك  استعمالهعقبة في   
فراد  على حقوقهم وأن ذلك يؤدي الى زيادة الا طمئنانإلوجود مصلحة مشروعة في   

ة قد أجازه  ذلك صراح (4)الثقة  في المعاملات بين الافراد ونجد ان المرافعات العراقي
في حين أن المشرع الفرنسي أو المصري لم يشر الى مثل هذا النص, ونجد أن 

                                                           

( د. سعيد عبد الكريم مبارك, الوجيز في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية, مطبعة الولاء الحديثة, بلا 1)
 .57-56ة نشر, صنس مكان طبع ,بلا

 .1969( لسنة 83راقي المعدل رقم )قانون المرافعات المدنية  العمن الفقرة الاولى  ( 10( المادة )2)
 .223-222ص( د. هادي حسين الكعبي, المصدر السابق,3)
يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت ( من قانون المرافعات المدنية العراقي, نصت على أنه )7( المادة )4)

صد به تلافي نزاع في حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يق
 (.المستقبل او ممكن الحدوث
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حق  أن يكون هناك لإقامة مثل هذه الدعوى أولاا المشرع العراقي أشترط شرطين 
تمنع  عقبةهناك مانع أو  ن لا يكو أن  كار أو تجهيل لمركز قانوني وثانياا حصل له أن

 صاحب الحق  من استعمال حقه.

في قانون المرافعات هي الاساس في  الواردةالقواعد  تاعتبر  وعلى ذلك         
هذه الدعاوي تحمي ملكية العقار والحقوق  ن بالعقار, لكو  المتعلقة الدعاوى تحريك 
وعلى , (1)الحيازةالتي تحمي فقط  الحيازةمنه على خلاف دعاوي  المتفرعةالعينية 

ك يستطيع صاحب العقار المخدوم ان يرفع دعوى الاقرار على كل من ينازعه في لذ
التي  نشأةالى حقه في هدم الم اا عقار المرتفق به ويتجه الفقه ايضحقه في استعمال ال

يقع على عاتق مالك  اا الاصل ان هنالك التزامونرى في  (2)تخل في استعمال حقه
العقار الخادم العقار الخادم من حيث تسهيل الانتفاع بالعقار لذلك فأن التزام مالك 

اخل بهذا الالتزام جاز لمالك العقار ان يقيم دعوى نتيجة اخلاله  إذاهو التزام عيني ف
 بالتزامه.

 قلا يتعلهو التزام عيني لكونه  الالتزام كما بينا ويجب أن نشير أن هذا       
ل بانتقال بشخص المالك لذلك هذا الالتزام يتعلق ويستقر في العقار المرتفق به وينتق

ن سبب اقامة الدعاوي هو ونرى أ (3)ام خلف خاص اا عاماا العقار سواء اكان خلف
وي لتشريعات الدعاوقسم الفقهاء وا الاخلال بالتزامات ملقاة على عاتق احد الملاك,

ة مستند تما كانمتى  ةدعاوي عينية وتعتبر الدعاوي شخصيو  ةالى دعاوي شخصي

                                                           

(  الفقرة الثانية من قانون المرافعات المدنية العراقي نصت على )اذا كان المراد من الدعوى 10( المادة )1)
 بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت دعوى ملكية(. المتعلقة العينية

 .571( د. سعيد عبد السلام, المصدر السابق ,ص2)
 .495ص د. حسن علي ذنون, المصدر السابق, (3)
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ام الدعاوي العينية هي الدعاوي التي يقيمها ملاك العقارات  الى حق شخصي,
 . (1)ك الحق لي العقار في مواجهة من ينازعه ذبتقرير حقه ف  للمطالبة

ها عن طريق دعاوي ضد اي ر المشرع وسائل لحمايتأقولحماية تلك الحقوق        
 الخاصةوليس في الاحكام  العامةوهذه الوسائل نص عليها في القواعد  اعتداء

عقارية هي دعوى عينية  الاتفاقية الارتفاق الاقرار بحقوق ودعوى  الارتفاق،بحقوق 
ان مالك العقار المرتفق  والاقرار يمكنهذا  الاتفاقي الاقرار بحق الارتفاق وهدفها

في الارتفاق وهذه  له بحقه الارتفاق الاقراري شخص ينازعه في حقه في يطلب من ا
 .الدعوى تقابل دعوى الاستحقاق لحق الملكية

)اخبار  في قانون الاثبات هو ءما جاوحسب  العراقي الاقرار القانون وعرف        
 ةالتي لها القو  الأدلةويعد الاقرار من  . (2)(خرلآبحق عليه  المحكمةالخصم امام 

 فقط على المقر وورثته ولا القاصرةمن الحجج  ارفي الاثبات ويعد الاقر  المطلقة
لا وان امتنع عنه  أقرالمقر فان شاء   لإرادةتتعدى الى غيره وكما يخضع الاقرار 

على مالك العقار الخادم او  وبعد رفع دعوى الاقرار (3)اجباره على الاقرار نيمك
عقار المخدوم اساس حقه ويكون الاثبات عن طريق حائزه يستوجب  ان يثبت مالك ال

فيرجع الى سند الارتفاق الصادر من مالك العقار  اا سند الانشاء فاذا كان مصدره ارادي
اساس حق الارتفاق يكون عن طريق  ولإثبات (4)حق الارتفاق الاتفاقي ثباتلإالخادم 

يكتسب  رتفاقالاوالتي توضح على أن حق  (5)(1272)المادةالرجوع الى احكام 

                                                           

, 1962( د. صلاح الدين الناهي, الوجيز في قانون المرافعات ,شركة الطباعة والنشر ألاهلية ,بغداد ,1)
 .160ص

 .1970( المعدل لسنة 107العراقي رقم ) الأثبات( من قانون 59( المادة )2)
 .164, ص1997, ,بغداد , مطبعة الزمانالأثبات ( د. عصمت عبد المجيد بكر, الوجيز في شرح قانون 3)
 .378( د. عبد المنعم البدراوي, المصدر السابق , ص4)
 (.( من القانون المدني العراقي والتي نصت على أنه)يكتسب حق الارتفاق بالعقد1272( المادة )5)
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وبعد  (1)سجل العقاري السجيل بتعن طريق اللا إ تلا يثبولكون حق الارتفاق بالعقد 
عن حق الارتفاق يتمسك مالك العقار المرتفق بحقه عن  هبيان الاساس الذي نشأ

 من مالك العقار الخادم الاعتراف له بحقه بالارتفاق . المطالبةطريق الاقرار وهي 

المصري فقد عرف الاقرار) هو اعتراف الخصم امام  ثباتالإ قانون  اما       
, (2)(بالواقعة المتعلقةالدعوى  قانونية مدعى بها وذلك اثناء سيرالقضاء بواقعه 

 خرلآهو اعتراف شخص  في ان الاقراربهذا الخصوص  الفقهية الآراءاءت وج
 السابقةف الفقهية ضح من التعاريوالوا .نفسه بهذا الاقرارمع الزام  اا بواقعه تكسب حق

 ثابت في ذمته. به لههي وجوب ان يكون قصد المقر الى اعتبار المقر 

والغرض الاساسي من دعوى الاقرار هو طلب مالك العقار المرتفق من مالك        
و طلب هدم أالعقار الخادم تمكينه من استعمال العقار او طلب تسليمه العين 

جباره لإ ةتهديديرتفاق او الحكم عليه بغرامه مالية لحق الا عائقاا التي تعتبر  تشآالمن
 .(3)في تمكينه من استعمال حقه

على عقار فان الاصل خلوه ان له ارتفاق مطار  )ع(فلو ادعى  ذلك ومثال       
 ءفأن اثبت ذلك انتقل عب ()غثبات يكون على فالإ الاتفاقيالارتفاق  حق من

هو  بالإثباتلكون المدعي  تفاقيا ارتفاقلاثبات الى صاحب العقار بخلوه من حق ا
لك فأن رافع الدعوى يجب ان يثبت اساس لى ذع اا وبناء.  (4)من يدعي خلاف ذلك

ذا كان مصدره التصرف القانوني او إل اثبات مصدره او سند انشائه  فحقه من خلا
                                                           

منه نصت على أنه)لاينعقد   ( الفقره الثانية1971( لسنة )43( من قانون التسجيل العقاري رقم)2( المادة )1)
 التصرف القانوني الا في التسجيل  في دائرة التسجيل العقاري(.

 المعدل. 1968لسنة  35( من قانون ألاثبات المصري النافذ رقم 103( المادة )2)
 .1377( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص3)
, 2011, الأردن,دار الثقافة لنشر والتوزيع , 3دني, طالم الأثباتد. عباس العبودي, شرح أحكام قانون  (4)

 .69-68ص
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حق  ثباتلإفيكون بالرجوع الى تلك المصادر  الوصية مثل العقد او الإرادة
نه من استعمال حقه مثل وبعد اثبات حق الارتفاق يطلب المدعي تمكي,  (1)اقالارتف

 .(2)ت التي اقيمت او تسليمه العين محل الارتفاقآهدم المنش

بدعوى الاقرار من خلال الرجوع الى  يأخذوكذلك نجد ان التشريع اللبناني         
ني انه يحق لمالك العقار لتعريفه وبيان شروطه حيث بين الفقه اللبنا العامةالقواعد 

فقه انها دعوى ال يثبته عن طريق رفع دعوى الاقرار وبينالمخدوم ان يحمي حقه و 
يطالب فيها مالك العقار المرتفق بمواجهة مالك العقار الخادم او حائزه الاقرار  ةعيني

قامة المخدوم أن يحمي حقه  من خلال إ  ويحق لمالك العقار (3)له بحق الارتفاق
ومن  (4)مالك العقار الخادم ةمواجهحق  في وى التي تهدف الى حماية هذا الالدعا

الواضح من الرأي الفقهي  ان دعوى الاقرار هي دعوى يطلب فيها مالك العقار 
المخدوم حقه في الارتفاق  من مالك العقار الخادم او اي حائز لهذا العقار المثقل 

 ةن استعمال حقه وازالة اي منشأه مبحق ارتفاق ويكون مضمون الطلب هو تمكين
 تحول دون استعمال حق الارتفاق.

 ابهذوبين الفقه  (5)لكذ اللبنانيول المحاكمات المدنية قانون أصوبين         
يفيد  الخصوص ان الاقرار هو عمل قانوني يصدر من طرف واحد يحتوي على ما

وذلك من خلال اثبات  المقر له, المطالبةنازل من الشخص المقر من يبين الت او ما
اثبات يعفي  ولكنه يعتبر دليلا اا حق ئلا ينشلك ان الاقرار وعلى ذ ,هما يدعي

                                                           

 .378( د. عبد المنعم البدراوي , المصدر السابق ,ص1)
 .1377( د. عبد الرزاق السنهوري , المصدر السابق, ص2)
 .170( د. أدورد عيد ,المصدر السابق, ص3)
 .452المصدر السابق , منصور،( د. مروان كويكبي ود. سامي بديع 4)
والتي نصت على أنه  1983( لسنة 90( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )210(  المادة )5)

 .)هو اعتراف الخصم بواقعه او عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه(



133 
 

ومن خلال تحليل النص واراء الفقه  (1)الشخص المقر له من تقديم اي اثباتات اخرى 
لتبسيط الاجراءات وكذلك طريق يكون الغرض  ةاللبناني نجد ان الاقرار هي وسيل

مالك العقار المرتفق من ابراز المزيد  ءللإعفا اا كافي يعتبر دليلاا منه اختصر الوقت و 
 .الأدلةمن 

مالك العقار  المدعي اووعليه يمكن ان نعرف الاقرار هو: هو اعتراف يطلبه        
المدعي عليه وهو مالك العقار الخادم او حائزه لغرض الاعتراف بحقه  المخدوم من

ك الحق. وعليه يكون الاقرار اثناء السير لتعمال ذفاق على عقاره وتسهيل اسفي الارت
لصالح المقر له ومن المقر وامام  يصدر اا مقصود اا ارادي في الدعوى ويكون عملاا 

الاقرار الذي يخص موضوعنا هو الاقرار القضائي  ةالقاضي اي الاقرار او دعو 
 .ويشترط فيه ثلاث عناصر

ويتطلب في هذا الشخص الاهلية وهو الشخص الذي يصدر عنه الاقرار  المقر: .1
في التصرفات وكذلك يجب ان يكون الرضا غير مشوب بأي عيب من  الكاملة
 . (2)الإرادةعيوب 

 اا ومعلوم اا او حكم ةحقيق اا موجودويشترط اغلب الفقه ان يكون الشخص  . المقر له:2
 . (3)وقت صدور الحكم

رتفاق الاتفاقي والذي في خصوص بحثنا يكون المقر به هو حق الا به: المقر .3
 او اعمال مادية. اا ارادي اا يكون مصدره اما مصدر 

                                                           

 .95, ص2017مؤسسة الحديث للكتاب, لبنان,  ,1ط في الدعوى المدنية, الإثبات ( د. ربيع شندب,1)
 .124, ص2017,المكتبة القانونية, بلا مكان طبع , الأثباتم وهيب النداوي, موجز في قانون ( د. أد2)
معهد البحوث والدراسات العربية, بلا مكان  ,وجراءتهاواليمين  الإفرار( د. سليمان مرقس, من طرق أثبات 3)

 .14, ص1970 طبع,
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اما الاقرار لدى المشرع الفرنسي فقد نص على الاقرار  في مواد التشريع        
رار المحتج به بوجه احد ( على انه)يكون الاق1354) المادةالمدني  حيث بينت 

رار هو ي يهمنا في بحثنا بخصوص الاقالذ (1)(اا او غير قضائي اا ما قضائيا الاطراف,
قوانين اخرى في  للإفرارن المشرع الفرنسي لم يفرد أالاقرار القضائي حيث نجد 

ثبات في القانون المدني ومن تحليل نص نجد ان الاقرار ولكنه جاء ضمن طرق لإ
ثبات اي حق عيني وبذلك يمكن اقامة دعوى الاقرار بالحقوق لإ والطريقة الوسيلةهي 

لك الاساس بينت وعلى ذ عن حق الملكية ومنها حق الارتفاق المتفرعةعينية ال
محكمة النقض الفرنسية في احدى قراراتها في حال التعدي على حق الاقرار يكون 

 . (2)الهدم  وهو نتيجة التعدي على حق عيني جزاؤه

 فاقيالات الفرنسية اسس على اساس ان حق الارتفاق المحكمةونرى ان قرار        
على حق الارتفاق  العينيةحق عيني وبذلك طبق الاحكام التي تختص بالحقوق 

الاقرار هو اعتراف شخص بصحة وعليه ان  الحقوق.من تلك  اا متفرع اا لكونه حق
التزامه بما ينتج عنها من نتائج قانونية  الواقعةويترتب على وجود هذه  ةمعين ةواقع

يثبت  لا لإقراراو  اا وحقيقي اا ن الاقرار جديى الفقه يجب ان يكو وير  خر،آقبل شخص 
اعتراف الخصم اما  القضائي هولا على الوقائع وهو على نوعين كما بينا والاقرار إ

                                                           

 La présomption que la loi attache à certains (,1354( القانون المدني الفرنسي ,المادة )1)
actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel 

elle existe d'en rapporter la preuve. 
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être 
renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les 
moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être 

renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée. 
 .1990(,ديفرينز,183, محكمة النقض المدنية قرار رقم)753م ,دالوز,ص( القانون المدني الفرنسي,مترج2)
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لك خلال سير الدعوى التي نية معينة مدعى بها عليه ويكون ذقانو  ةالقاضي بواقع
 بالواقعة.تتعلق 

 الفرع الثاني

 الاتفاقيبحق الارتفاق  المتعلقة الحيازة ى دعاو 

 الحيازةهو من الحقوق  العينية الاصلية ودعاوي  الاتفاقي ان حق الارتفاق       
لمالك العقار المرتفق مادام توفرت الشروط التي يتطلبها   الحمايةهي دعاوي توفر 

القانون لكون حق الارتفاق من الحقوق العقارية ويستطيع مالك العقار المرتفق ان 
ولذلك وجب علينا بيان ماهي  (1)مالك العقار الخادم او الغير يتمسك بها ازاء كل من

 .بإقامتهاالتي يخول مالك العقار المرتفق   الحيازةوماهي الدعاوي  الحيازة

 -: الحيازةماهية  :اولا  

الملكية ومن  لاكتسابالرئيسية  الأسباب المدنية بينتالتشريعات ان اغلب        
اعمال مادية مثل وضع اليد  رما يعتبل العقد ومنها هذه الاسباب اسباب قانونية مث

بين مصالح  من التوازن  اا نوع اوجدو ك ان المشرعين لاو مرور الزمن المكسب وبذ
عن طريق السندات التي تحفظ حقوقهم سواء  دةاالإر ب عن طريق سالافراد التي تكت

ل نوع من هذه وجد المشرع العراقي احكام لكأو  منقولةاكانت تلك الحقوق عقارية ام 
العقارية لكون حق الارتفاق هو من  الحيازةيهمنا في موضوعنا هو  الانواع والذي

 الحقوق العينية العقارية.

                                                           

 .379( د. عبد المنعم البدراوي, المصدر السابق, ص1)
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 إيجادب (1)القانون المدني في الحيازةموضوع  يفقد عالج المشرع العراق         
او  ةمادي سيطرةهي  الحيازةان  أيضاا ويتضح ونطاقها  الحيازةتعريف يحتوي معنى 

من اسباب كسب  اا وتكون سبب اا او عقار  مادي سواء كان منقولاا  شيءوضع يد على 
تكون نتيجة قيام , واء اكانت من شخص صاحب حق ام لا الملكية .والسيطرة س

 .(2)ون الحقضممع ممتفقة لفرد بعمل مادي وتكون ا

 وإنما للحيازةأن القانون المدني المصري لم يضع تعريف خر آومن جانب        
. (3)الحيازةجاء بمجموعة من الشروط والاجراءات الواجب العمل فيها لقبول دعوى 

حسب ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدني  وبين البعض أن الحيازة 
فيجوز  أن تحاز  الحقوق   الشيءالفعلية على الحق أو  السيطرةالمصري  هي 

وكذلك يمكن أن تحاز الحقوق   عالانتفاوحق   الارتفاقالعينية مثل حق 
 بالحيازةالاخذ  يةامكان ايوضحو  خر نرى ان المشرعين لمآومن جانب .(4)الشخصية

على حق  حيازةعلى المنقول ام العقار ام كلاهما وعليها يمكن ان تكون هنالك 
 الحيازةالمشرع المصري دعاوي  لالعقارية. وتناو الارتفاق لكونه من الحقوق العينية 

  .(962) ى( ال958)من 

في عدة مواد  الحيازة حدد أحكام اللبنانيقانون الملكية العقارية ونجد ان        
او تملكها عن طريق  الحقوق التي يجوز اكتسابها وأشار أيضاا ( 266( الى)255من)

                                                           

الاولى من القانون المدني العراقي والتي نصت على أنه )وضع مادي به يسيطر  الفقرة( 1145)المادة( 1)
 من الحقوق ( اا بالفعل حق يستعملو  وز التعامل فيه,مما يج شيءعلى ة فعلي سيطرة بالواسطةالشخص بنفسه او 

 .874( د. عبد الرزاق السنهوري ,المصدر السابق, ص2)
الاولى منه على أن ) لحائز العقار أن يطلب  رةقالف( من القانون المدني المصري نصت في 958( المادة)3)

 ان ينكشف ذلك(.وقت  السنة منبدأ سريان  يةالحيازة خففقد  فاذا كانخلال السنة التالية لفقدانها ردها اليه . 
, مكتبة عالم الفكر 10مج ,1معوض عبد التواب, المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني, ط ( د.4)

 .9,ص 2004 والقانون ,مصر,
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التي يمكن اكتساب تلك  المدة اا شروط التي وضعها لذلك وحدد ايضوحسب ال الحيازة
 . (1)الحقوق 

لذاتها سواء  الحيازةتكمن في حماية القانون  الحيازةن الحكمة من حماية إ          
تكفي لحماية   اعتباراتأكانت تستند  الى حق للحائز أو لا , ولكن هناك عدة  

النظام فيه والتي تكون الغاية  واستقراربأمن المجتمع  قما يتعلمنها  للحيازةالقانون 
 الادعاءع القائمة  ولذلك هي لا تبيح لكل شخص على الاوضا الاعتداءمنها منع 

مر يؤدي الى يره أن ينتزعه عنوة لكون هذا الامعين  في حيازة غ شيءبحق على 
ندة مست ن ما تكو  لقانون غالباا الفوضى, ومن  جانب ثاني أن الحيازة التي يحميها ا

عيني أو صاحب حق  لشيء مالكاا  ن ما يكو  على حق أي إن المدعي بالحق  غالباا 
وبصرف النظر عن  مستقلاا  لكونها عملاا  الحيازةيحمي  القانون ولذلك ان  (2)

 .الى حق ام لا ةمستند الحيازةشروطها اي سواء اكانت 

 التي يقيمها مالك العقار المرتفق ى الدعاو  :ا  ثاني

يحق لمالك العقار المرتفق ان يقيم دعوى منع التعرض وهذه الدعوى            
اي تصرف ممكن  ذلكئز ضد الغير الذي يعرقل انتفاعه بالعقار ويعني يقيمها الحا

ان يؤدي الى اعاقة الانتفاع بالعقار يجوز للحائز اقامتها ضد اي اعتداء على 
ان يكون هنالك تعارض من قبل المدعي عليه اتجاه المدعي  بمجرداي , (3)الحيازة

                                                           

, 2010, ( د. هدى عبد الله ,دروس في التحديد والتحرير وفي السجل العقاري, منشورات الحلبي الحقوقية1)
 .84ص

 .200ص السابق، رطه، المصد( د. محمد طه البشير ود. غني حسون 2)
 .136, ص2005, مصر ,4,ط ,منشأة المعارف الحيازة( د. محمد منجي, 3)
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 الحيازةلغرض من دعوى حتى لو لم يكن هنالك ضرر او لم تكن بسوء نية لكون ا
 . (1)وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي ازالة التعرض نفسه

 ةان يكون الحائز لمدة سن أوضح العراقيالمدني  ومن الواضح من التشريع         
الشروط وعندما يقع تعرض لحيازته فانه يحق له اقامة الدعوى  ةومستوفي كاملة حيازة

ومن . (2)المصري  لقانون المدنياليه ا بما ذهلتعرض وهذا خلال سنه من تاريخ ا
 اختياروفي ص نجد أن المشرع المصري كان دقيقاا في الصياغة بالنخلال التمعن 
 .عبارات النص

هل حقوق الارتفاق اغلبها يمكن ان تقام لها  تساؤلات اأثارو ونجد أن البعض         
بين انوع حقوق  التفرقةى وجوب دعوى منع التعرض فنجد ان من الفقهاء من رأ

لصالحها ودعاوي  الحيازةالارتفاق واجازه لحقوق الارتفاق الظاهرة حق رفع دعاوي 
 . (3)منع التعرض

كسب حقوق الارتفاق سواء اكانت  طلا يشتر  , (4)خرهي الآقبينما جاء الرأي الف     
ان كان غير فحق الارتفاق حتى و   مستمرةاو تخصيص المالك ان تكون  بالتقادم

ى ويمكن الرجوع الى دعاو  اا مادام هذا الحق ظاهر  الحيازة ى مستمر يمكن اقامة دعاو 
انتزاع تلك الحقوق من مالك  لما يحتمان هنالك سترداد  في حالة التي يظهر فيها الا

 . العقار المرتفق

                                                           

كامله ثم وقع  ةله سن اا على أنه)من حاز عقار واستمر حائز انون المدني العراقي نصت ق( من ال1154( المادة)1)
 من وقوع التعرض ان يرفع دعوى منع التعرض امام محكمة الصلح( ةسنجاز له خلال  هحيازتتعرض في 

ثم وقع  ةكامل ةله سن اا واستمر حائز  اا دني المصري حيث نصت )من حاز عقار ( من القانون الم961( المادة )2)
 له تعرض في حيازته جاز ان يرفع خلال سنه التالية دعوى بمنع هذا التعرض(

 .397,ص السابق ( د. حسن علي ذنون ,المصدر3)
 ,355ص ( د. سعيد عبد الكريم مبارك, المصدر السابق,4)
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ي الفقهي السابق فيه الرأ ءما جاجاء على نفس  (1)ونجد ان الفقه المصري       
 حتى يمكن اكتسابه بالتقادم, اا يتطلب ان يكون الارتفاق مستمر  يث بين انه لاح

تخصيص المالك الاصلي ولكن الدكتور السنهوري يرى انه يمكن ان يكون وبال
او لتعرض الارتفاق غير مستمر ويكتسب بالتقادم وبذلك يمكن حمايته بدعاوي منع ا

 . اا حد ان يكون الارتفاق ظاهر شرط وا ولكن اشترط الجديدةدعاوي وقف الاعمال 

أن  (3)ويرى البعض بخصوص دعوى الاسترداد (2)ونص المشرع العراقي في       
نتيجة سلبها  الحيازةعادة وضع الحائز يده على موضوع تهدف الى إ  الاسترداددعوى 

 اا فأن موقف المشرع المصري كان صريحاما بخصوص دعوى الاسترداد منه 
البعض وبين ى منه الاول الفقرةفي  (4)(958)المادةنص  تناولها فيف اا وواضح
 ىمن الممكن ان تتطبق عل الحيازةعلاه ان دعاوي أ  المادةعلى نص  اا توضيح

فيما بينهم لكون هنالك عدة اراء رأت عدم  ااختلفو  اءالحقوق العقارية ولكن الفقه
 الحيازةلكون ذلك  اوعللو  امكانية تطبيق دعوى الاسترداد على الحقوق العقارية,

تفاقية وذلك ر مر غير ممكن حصوله في الحقوق الاتتطلب وجود غصب مادي وهذا ا
 . (5)التعويض ى يكون لمالك العقار المرتفق فقد دعوى منع التعرض ودعو 

واضح فأن المشرع العراقي يمكن حائز العقار المرتفق  من  وما هوحسب          
و استخدام وسائل احتيالية العقار بالعنف ا الاسترداد في حالة انتزاع ى اقامة دعو 

                                                           

 .1379( د. عبد الرزاق السنهوري ,المصدر السابق, ص1)
من القانون المدني العراقي نصت على أنه)لحائز العقار الذي انتزعت منه  الأولى الفقرة(  1150( المادة)2)

 . ن تاريخ الانتزاع  ردها اليه....(م ةان يطلب من محكمة الصلح خلال سن الحيازة
 .216ص السابق،المصدر  طه،عني حسون  محمد طه البشير ود. ( د.3)
من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه )لحائز العقار اذا انتزعت منه  الأولى الفقرة(  958( المادة)4)

كان الانتزاع خفية بدء سريان  فاذاع ردها اليه خلال سنه من تاريخ الانتزا  ءةان يطلب من محكمة البدا الحيازة
 .من غيره( بالحيازة اا من كان نائب  الحيازةمن وقت ان ينكشف ذلك ويجوز استرداد  المدةهذه 

 .432المصدر السابق ,ص ( د. حسنية حسين حسن,5)
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بتغير مجرى الماء الذي عليه حق ارتفاق لو اقام مالك العقار المرتفق به لك ومثل ذ
لا يرى  الدكتور السنهوري, ف هما أيدبدعوى الاضرار بالأرض او المزروعات وهذا 

فلو كان  من اللجوء الى دعوى لاسترداد اذا انتزعت بالعنف عما يمنهنالك  ديوج
سد به المطل فأنه يكون لمالك  ق بالمطل واقامة مالك العقار حائطاا هناك حق ارتفا

 .(1)العقار المخدوم  اللجوء الى دعوى استرداد  بعد ان سلبت منه

وعلى ذلك  (2)وبين انواعه الحيازةشار الى دعاوي أن المشرع اللبناني ونجد أ        
الدعاوي المقررة لكل حائز سواء أكانت دعوى ب امالقييستطيع مالك العقار المخدوم 

بالعقار   قلا تتعل الحيازةويجب أن يلاحظ أن  الاستردادمنع التعرض أو دعوى 
لكون موضوعها  الواقع على العقار الخادم أيضاا  الارتفاقنما بحق المرتفق فقط وإ

 .(3)ذاته وليس ملكية أو حيازة العقار المخدوم الارتفاق

 ياا أ الحيازةدعوى  ةلإقامان المشرع المصري والعراقي تتطلب  صورة عامةوب         
فقط مع اختلاف بسيط في التشريع  وعها ان تكون حقوق الارتفاق ظاهرةكانت ن

وذلك عندما اشار الى نشوء  الفرنسي الذي تتطلب ان يكون ظاهراا ومستمراا ايضاا 
ام خفية ولكن  سواء اكانت ظاهرة الحيازةوعليه نعتقد اقامة دعوى , (4)لارتفاقاتا

يتطلب الامر دليل اثبات على وجود الارتفاق واستخدام طرق احتيالية الانتزاع تلك 

                                                           

 .1856عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص ( د.1)
)دعوى منع التعرض التي ترمي الى منع الاعتداء على  المدنيةلمحاكمات ( من قانون اصول ا20) المادة (2)

 . سلبت منه عنوه( حيازةالتي ترمي الى استرداد الحائز  الحيازةودعوى استرداد  الغير,
 .278( د. برهام محمد عطا الله, المصدر السابق, ص3)
و  المستمرةنصت على أنه)تكتسب الارتفاقات  التي دالوز, ( من  القانون المدني الفرنسي مترجم,690( المادة)4)

 مدة ثلاثين سنة. الحيازةالظاهرة بموجب سند أو 
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قامة دعوى الاسترداد ومع وجب ان يكون الارتفاق مستمراا لإ الحقوق من حائزيها
 .(1)(1150حسب ما نصت علية أحكام المادة )

وق الارتفاق من خلال النص عليها في واشار القانون الفرنسي الحماية حق     
نجد ان يجوز لصاحب حق الارتفاق ان يرفع  وعليه (2)( على انه2278)المادة
 سواء اكانت دعوى منع التعرض  او دعوى وقف الاعمال الجديدة . الحيازةى دعاو 

 الفرع الثالث

 اتفاقيا   دعوى التعويض التي يقيمها مالك العقار المرتفق

الاضرار او اخلال مة دعوى التعويض عند امالك العقار المخدوم اقيمكن ل         
وعرف الفقه التعويض)بانه مبلغ من النقود او اي ترضية  بالتزامه خادممالك العقار ال

التي كان ينالها الدائن  فيما لو اوفى المدين بالتزامه  المنفعةمن جنس الضرر تعادل 
 . (3)في المعاملات( الثقة هوتفتضيعلى النحو الذي يوجبه حسن النية 

( 1278)المادة لإحكام اا الك العقار الحق بالتعويض استنادلم ةعامة وبصور          
لمالك العقار الخادم  ان ينقص من  زلا يجو وعلى ذلك  (4)من القانون المدني العراقي

 ويقع على على مالك العقار المخدوم, اا هقجعله مر  استعمال العقار المرتفق به او
                                                           

)لحائز العقار الذي منه على أن  الأولى رةقالف( من القانون المدني العراقي التي نصت في 1150( المادة)1)
 . دها اليه....(ان يطلب من محكمة الصلح خلال سنه من تاريخ الانتزاع  ر  الحيازةانتزعت منه 

 La possession est protégée, sans avoir égard( من القانون المدني الفرنسي )2278المادة) (2)
au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. 

La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre 
que celui de qui il tient ses droits.) 

 .42ص المصدر السابق, ( د. عبد المجيد الحكيم,3)
لمالك العقار المرتفق به ان  زلا يجو )( من القانون المدني العراقي والتي نصت على أن 1278( المادة )4)

وجه خاص ان يغير يجوز له ب ولاة او جعله اكثر مشق اقالى انقاص من استعمال حق الارتفيؤدي  شيءيعمل 
 اخر(. اا مال حق الارتفاق موضعلاستع ئم او ان يبدل الموضع المعين اصلاا من الوضع القا
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مالك العقار الخادم التزام سلبي وهو الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه ان يؤدي 
 اا منه  بحيث يكون مرهق الاستفادةالى عرقلة استعمال حق الارتفاق او تقليل 

تفق استعماله على مالك العقار المرتفق .ويرى الفقه  ان لا يكون لمالك العقار المر 
استعمال الارتفاق  كأن يمنع ان يقوم بعمل يعرقل  اا به  وبغض النظر عن كونه مالك

)اذا ادعى المدعي )يز العراقيةيوعليه قضت محكمة التم( 1)مرور  المياه في المجرى 
ان المدعى عليه قام بردم المجرى النهر وتغير مساره  الاصلي فيجب بعد اثبات 

 المذكورة لجديدةابخبراء للوقوف عما اذا كانت الاعمال  المحكمةالدعوى ان تبتعث 
له ثم الفصل في الدعوى في  اا عي عليه من سقي ارضه او تسبب ضرر تمنع المد

 . (2)(ضوء تقريرهم(

على التعويض في نص  اا مشرع العراقي نص ايضلونجد ان ا       
على اي اخلال  يترتب وعليه ان المشرع العراقي نص على جزاء (3)(1274)المادة
ولكن في حالة حقوق  اا قانون مفروضةد او نتيجة قيود سواء كان نتيجة عق بالتزام

رر او هنالك ضالارتفاق يكون التعويض بسبب اما الاخلال بالتزام ادى الى حدوث 
, تواجه المالك في استعمال حق الارتفاق  فهنا يكتفي بالتعويض صعوبةارهاق او 

الك العقار بسبب إخلال مأي له الحق بالتعويض عند الحاجة لذلك  والذي يتحقق 
شقة في ممن الانتفاع العقار المخدوم او أحداث أي  الانتقاصمثل  لتزامهبإالخادم 

                                                           

 .334ص السابق،المصدر  طه،غني حسون  محمد طه البشير ود. ( د.1)
المختار  القرار منشور في مجموعة المشاهدي,  28/6/1992في   92مدنية اولى/ 549-584( القرار رقم)2)

التعويض  رسالة ماجستير, عن صبار لفته, نقلاا  ,209, ص3,ج التمييز, مطبعة الزمان محكمة ءمن قضا
 .82العيني ص

الثانية من القانون المدني العراقي نصت على أنه ) وكل ضرر ينشأ عن مخالفة هذه  الفقرة( 1274المادة ) (3)
 ويض جزاء عادل فيه الكفاية(.ألا أذا تبين  أن حكم التع اا عين بصلاحهالقيود, تجوز المطالبة 
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هو التزام ارادي لذلك يكون  الاتفاقي.وبما ان حق الارتفاق  (1)الارتفاق استعمال
 التعويض نتيجة الاخلال بالالتزام سابق.

العقدية في القانون في احكام المسؤولية المشرع العراقي التعويض  نظمو         
هو الاساس الذي نستند عليه  العامةان تناولنا للقواعد  (2)(246) المادةالمدني في 

في معرفة التعويض واسبابه وللوقوف على كيفية التعويض في حقوق الارتفاق 
ويكون مصدرها  الإرادية العينيةمن الحقوق الاتفاقي وبما ان حق الارتفاق  الاتفاقية

وعليه فأن المسؤولية  عليه. العامةالاعمال المادية فنطبق احكام القواعد  اما العقد او
 أن فيه لم ينفذ التزامه  فهنا تنشتطلب وجود عقد صحيح وان المديالتعاقدية 

 المسؤولية الا بتوفر ضلا تنهالمسؤولية العقدية جراء الاخلال بهذا الالتزام وعليه 
 . (3)ةبيالسب والعلاقةثلاث اركان هي الخطأ والضرر 

عن الخطأ في المسؤولية  فلا يختلان الخطأ في المسؤولية العقدية : الخطأ أ_
التقصيرية من حيث المعيار الذي يقاس به وان الخطأ واحد في المسؤوليتين وهذا 

للعقود  من اتجاه  بالنسبةبين ان ف (4)(251)المادة ذلك ولكن المشرع العراقي فرق في
 . (5)الخاصةكما يبذلها المدين في شؤونه  المعتادةناية الى بذل الع  الإرادة

                                                           

 .452حسنية حسين حسن , المصدر السابق, ص ( د.1)
اا متى كان ذلك ممكن اا التزامه عين ( من القانون المدني العراقي , نصت)يجبر المدين على تنفيذ246المادة ) (2)
لك عويض نقدي اذا كان ذصر على دفع تعلى انه اذا كان تنفيذ الالتزام العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقت 2.

 (.اا جسيم اا بالدائن ضرر  قلا يلح
 .204جواد كاظم سميسم, المصدر السابق, ص احمد سلمان ود. ( د.3)
في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين  – 1من القانون المدني العراقي والتي نصت) (251المادة ) (4)

ن مطلوباا منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بإدارته او كا
يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض 

هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه  إذاومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام  –2المقصود. 
 خاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك(.ال
 .298,ص1955 بغداد, مطبعة العاني, ,1,ج الالتزام( د. محمد سعد الدين شريف, مصادر 5)
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لتزمه عقدي هو عدم تنفيذ المدين لإيرى ان الخطأ ال (1)اما الفقه المصري             
م االمدين بالتزامه فيجبر على تنفيذه حسب احك عن عقد اما اذا اخل أالذي ينش

حسب ما نصت التعويض فهنا يأتي دور المصري ( من القانون المدني 203)المادة
يحكم عليه  الالتزامفيذ نالت استحالة والتي تبين أن في حال( 2)(215) المادة عليه

 بالتعويض.

لتحديد اسباب التعويض في حقوق الارتفاق  العامةالقواعد تطبق عليه و         
الاتفاقية ومتى يحكم في التعويض وهذه الاسباب تبين لنا ان اهم اساس لتعويض هو 

نتيجة أ طأ اذا كانت حقوق الارتفاق مصدرها العقد او اي التزام ارادي ونشالخ
والذي يكون  3واقعة مادية يجوز أثباتها بجميع  الطرق  الاخلال بهذا الالزام ضرر

 :كما يلي  نتناوله سوفما نتيجة خطأ وهذا 

ب_ الضرر: هو من اهم اركان التعويض والذي يوجب المسؤولية فلا تعويض بدون 
وله عدة  اا مادي اا يجب ان يكون ضرر  الارتفاقود ضرر والضرر الذي يمس حق وج

 شروط.

                                                           

يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين  1( من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه ) ۲۰۳المادة) ( 1)
إرهاق  العينيالتنفيذ  فيعلى انه إذا كان -۲تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.  التزامهعلى تنفيذ  ۲۲۰، ۲۱۹

 (.اا ن ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيمللمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى، إذا كا
 تزامالال( من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه )إذا استحال على المدين أن ينفذ 215( المادة )2)

لا يد له  أجنبي، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب بالتزامهعينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء 
 .) التزامهتنفيذ  فيفيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين 

 .714,ص المصدر السابق ( د. عبد الرزاق السنهوري,3)
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اي الضرر الحال او  اذا وقع فعلاا  اا كي يكون الضرر محقق,لاا ان يكون محقق. 1
أكد وقوعه في المستقبل  وبقصد بالضرر الحال هو الضرر الذي يقصد به تم

 . (1)الاضرار بمال الغير

وعليه يجب ان تكون نتيجة  ،حقاا مالية مشروعه او  ةلحالضرر مص ان يصيب .2
الضرر يصيب الشخص في بدنه او سواء كان  ةبمصالح مادية مشروع إذاالضرر 

 .لغيره اا بحق

بين الخطأ  علاقةيجب لتحقيق المسؤولية ان تكون هنالك  السببية: العلاقة .3
 ة.اشر مب ةضرر نتيجة خطأ المسبب فيصيب مصلحلضرر اي ان يكون الوا

ان (2)اللبناني لم يحدد الضرر بينما يرى الفقه والعقود اما قانون الموجبات       
 والعلاقة مثل اثبات  الضرر, يتطلب بعض الشروط اصلاح نتائج الفعل الضار 

بين الخطأ  ةلمطالبة دون تعويض دون وجود علاقا نلا يمكبية بينهما وبالتالي بالس
من قانون  (3)(122)المادة ماكدتهمحقق وهذا والضرر وهذا يتطلب وجود ضرر 

 اللبناني. الموجبات والعقود

                                                           

 .455, ص( د. عبد المجيد الحكيم, المصدر السابق1)
-66, ص2007 لبنان, منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت, ,2مورسي نخلة, شرح القانون المدني ,ج ( د.2)

67. 
( من قانون الموجبات والعقود اللبناني والتي نصت على أنه)كل عمل من احد الناس ينجم عنه 122( المادة)3)

على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن  ,اا الغير, يجبر فاعله اذا كان مميز  ضرر غير مشروع بمصلحة
صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر  وإذا إدراكالاعمال غير المباحة التي يأتيها عن 

فيحق للقاضي مع مراعاة حالة  الشخص،ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك 
 .يض عادل(ان يحكم على فاعل الضرر بتعو  الفريقين،

 A moins que l'inexécution soit( من القانون المدني الفرنسي والتي نصت)1231المادة ) (3)
définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement 

été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable 
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تفاقي ا في التعويض في حق الارتفاق الاوالضرر الذي يهمنا في مدار بحثن       
( 1231)المادة كدتها ماوهذا ,اا والذي يكون أثره فوري الذمةالذي يصيب  و الضرره

 . (1)من القانون المدني الفرنسي

 (2)(701)المادةنص مشابه في  اا ك في اطار حقوق الارتفاق نجد ايضوكذل       
انفة الذكر ان النقصان او التسبب في نقصان استعمال  المادةحيث يفهم من نص 

فيكون التعويض هو على مالك العقار المخدوم  اا جعله اكثر ارهاقحقوق الارتفاق  او 
 المخدوم. ما يقدمه من مالك العقار الخادم لمالك العقار

لذلك  اا ان الثلاث فان التعويض يستحق تبعالارك تما توفر وعليه متى         
( من 163)والمادة ( من القانون المدني العراقي 186) المادةالى احكام  اا واستناد

( من قانون الموجبات والعقود اللبناني فان 125) والمادة قانون المدني المصري ال

                                                           

 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitudeالقانون المدني الفرنسي) ( من701المادة )(1)
ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. 

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans 
un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. 

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au 
propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations 
avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi 

commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser). 
(1) Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en 

diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. 
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans 

un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. 
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au 
propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations 
avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi 

commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 
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فانه  الملكية،من حق  المتفرعةاحد الحقوق كونه ق دعوى التعويض في حق ارتفا
يلزم لتعويض عنه ان يكون هنالك خطأ من قبل مالك العقار الخادم ادى الى ضرر 

الذي في التعويض اساس  وهذا هواصاب مالك العقار المخدوم في استعمال حقوقه 
 العامة.للقواعد  اا مالك العقار المرتفق التعويض طبق فيه يستحق

 الثاني المبحث

 تفاقيا  ا المركز القانوني لمالك العقار المرتفق به

الان  نأتيبعد ان تناولنا بيان احكام المركز القانوني لمالك العقار المرتفق         
منح  أن العقار الخادم وعليه بعد لبيان المركز القانوني لمالك العقار المرتفق به او

 اا حقوقفانه يعرض العقار المرتفق  ستخدامافي المخدوم الحق  القانون لمالك العقار
 الحماية ووفر لمرتفق به ايضاا اوقيود على مالك العقار  لمالك العقار المرتفق به

في المطلب الاول حقوق مالك العقار  ندرسوعليه  الخادملمالك العقار  القانونية
 .به قر المرتفوفي المطلب الثاني الدعاوي المخولة لمالك العقا والتزاماته المرتفق به

 المطلب الاول

 حقوق مالك العقار المرتفق به والتزاماته

لمالك العقار المرتفق به عدة حقوق يتمتع بها أتجاه مالك العقار المرتفق         
ثم ندرس في  لمالك العقار المرتفق به الأوللذلك سندرس هذه الحقوق في الفرع 

الم العقار المرتفق به أتجاه مالك العقار التي تترتب على م الالتزاماتالفرع الثاني 
جملة من الحقوق التي يتمتع بها اتجاه مالك  ولمالك العقار المرتفق به المرتفق،

 .العقار المرتفق
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  الأولالفرع 

 تفاقيا  ا حقوق مالك العقار المرتفق به

 :اولا _ الحق في استعمال ملكه

 القانون ولكن  الآراءفق به جمله من ورد في بيان حقوق مالك العقار المرت           
والتي تبين الحقوق التي يتمتع بها مالك العقار المرتفق به (  1)ةالعراقي بصورة ضمني

ان لمالك العقار المرتفق به او الخادم ان  , ويفهم من نص القانون المدني العراقي
ذا يستعمل ملكه كما يشاء واذا وجد ان الارتفاق على جزء من عقاره يعيق ه

الاستعمال فيحق له ان يطلب من مالك العقار المرتفق نقل الارتفاق الى الجزء الذي 
استعمال ملكه وكما هو واضح يتضمن الحق في الاستعمال الحق في  قلا يعي

 الطلب من مالك العقار المرتفق نقل ارتفاقه

لى ملكه  ان لمالك العقار الخادم  كافة لحقوق ع هذه التصرفاتايده  ماا وهذ       
وما يخوله له حق الملكية  وله الحق في القيام بكافة الاعمال المادية او القانونية 

مالك  بلا يسلاي تقرير حق الارتفاق على العقار الخادم  (2)التي يروم القيام بها
فات وله لمالك العقار العقار الخادم ملكه او حقوقه وله ان يباشر عليها كل التصر 

                                                           

الثانية )ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلاا قد اصبح من شأنه ان يزيد في  قرةالف( 1278)  المادة( 1)
عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعاا من احداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار ان 

ذا قبل اجنبي ذلك، يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار او الى عقار آخر يملكه هو او يملكه اجنبي ا
كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور 

 . (.به في وضعه السابق
 .400حسن علي ذنون, المصدر السابق, ص ( د.2)
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ق في استعمال الارتفاق الذي على عقار مثل الانتفاع بحق المرعى الح اا الخادم ايض
 . (1)وان ينتفع بالمكان الذي يكون محل لحق ارتفاق 

وكذلك ان حقوق مالك العقار الخادم تتجسد في التزام مالك العقار المخدوم        
في استعمال حقه في اقل ضرر ممكن وكذلك ان مالك العقار المرتفق به في ذلك 

عن استعمل مالك العقار المرتفق للعقار  اية اعباء ناتجة للا يتحملاستعمال ا
 السابقةوما تقدم من اراء الفقه  (2)المرتفق به وما يستجد من حاجات للعقار المرتفق

يحوز كافة السلطات المادية والقانونية على عقاره بل أن  ان لمالك العقار الخادم 
ولكن يقيد القانون والواقع ذلك  اتفاقي ارتفاقحق  عليهبأكمله في الجزء الذي 

على مالك  الاتفاقي استعمال حق الارتفاق قةالاستعمال كما اسلفنا هو عدم اعا
العقار المرتفق فلو كان على عقاره حق مرور يجوز لمالك العقار الخادم او المرتفق 

العقار به المرور في الموضع الذي عليه الحق في المرور المخصص لمرور مالك 
 المرتفق.

ونجد ان المشرع المصري بين الحقوق التي يتمتع بها مالك العقار المرتفق به      
السلطات كافه والتي تخوله كافة الحقوق  ن ان لمالك العقار الخادم فبي  وكذلك الفقه 

وله استعمال كافة عقاره بها رغم اقرار حق ارتفاق على  على عقاره ويحتفظ ايضاا 
 .(3)( من القانون المدني المصري ذلك1023) المادةنصت و  ,اا السلطات ايض

                                                           

 .307( د. سعيد عبد الكريم مبارك, المصدر السابق, ص1)

,,منشورات جيهان الخاصة 1,ط1جدراسة مقارنة, -الأصليةالحقوق العينية -العينيةقصي سلمان, الحقوق  ( د.2)
 .167ص, 2011

قد  ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلاا ومع ( من القانون المدني المصري نصت على أنه )1033( المادة)3)
ات في العقار المرتفق به من اجراء تحسين اا الارتفاق او اصبح الارتفاق مانع ءاصبح من شأنه ان يزيد في عب

,فلمالك العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا قبل 
 الاجنبي ذلك(.
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لك فلمالك العقار الخادم  الحق في استعمال عقاره المحمل بحق وعلى ذ       
امام استعمال مالك حق  عقبةاقامة اي  مارتفاق ولكن هذا الاستعمال مقيد بعد

حتى لو كان عليها الارتفاق لحقه, فمالك العقار المرتفق به الحق في تسوير ملكه 
 .(1)للمرور في الحق موضوع الارتفاق اا حق مرور متى ما وجد باب

 المخولةلك يحتفظ مالك العقار الخادم بجميع حقوقه والسلطات على ذ وبناءاا         
لك له ولكن الامر ذلك يتوقف على شروط منها عدم القيام بما يعيق استعمال ما

في اي نقص في استعمال تلك الحقوق,  بلا يتسبان  العقار المرتفق لحقوقه  وثانياا 
 ن ر الخادم لا يكو في ارض مالك العقا الرأي هذا على ان حق المرور مثلاا  فأكد

يستطيع من خلالها  ق به  متى ما كان لهذا السور باباا من تسوير العقار المرتف مانعاا 
 (2)مالك العقار المخدوم المرور منها.

فظ بجميع حقوقه ولكن بشرط عدم تك العقار الخادم ان يحوعليه فان لمال        
عليه  او يحكم  تما كانالحال الى  بإعادةالمساس في حق الارتفاق لذاته والا  التزم 

 . (3)عليه بالتعويض

يؤديها  ةرت بقولها)ان حق الارتفاق هو خدموفي قرار لمحكمة المصرية عب       
بتكليف لفائدة  يحد من منفعة الاول ويجعله مثقلاا فالعقار المرتفق به للعقار المرتفق 

الا انه ينتقص من نطاقها وهو ان لم يحرم  مالك العقار الخادم من ملكيته   الثاني,
من القيام بأعمال في عقار كان له الحق في ان يقوم بها لولا وجود حق فيحرمه 

 الارتفاق فلافي استعماله لحقوق ملكيته بحق  سلا يمعليه ان  ويوجبالارتفاق 

                                                           

 .1382ص السابق،( د. عبد الرزاق السنهوري. المصدر 1)
 .361,ص ( د. عبد المنعم البدراوي, المصدر السابق2)
 .294هيم سعد , المصدر السابق, صنبيل أبرا  ( أنظر: د.3)
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لك ان مالك العقار ذومؤدى  .(1)يعوق استعماله او ينقصه  او يجعله اكثر مشقه(
الموضع او الجزء المترتب عليه  بحرية فيالتصرف في عقاره  علا يستطيالمرتفق به 
 في عدم الانتقاص من الاستعمال لهذا الحق. اا مقيد عقاره لكونهارتفاق في 

قد أشار على أن لمالك العقار  (2)ية العقارية اللبنانيونجد أن قانون الملك       
ولكن لم يبين  الارتفاقأي تغير موضع  الأمكنةالخادم أن لا يغير من وضعية 

 . 3))الجزاء المترتب على ذلك وبذلك تطبق القواعد العامة في التعويض

ار على عقار مالك العق الاتفاقي الارتفاق حق ان وجود (4)البعضين وب         
 المخولةالى منع مالكه من مباشرة السلطات  يلا يؤدالخادم  او في مكان معين فيه 

والاعمال كمالك فيستطيع ان يقوم بجميع التصرفات ود عليه جميعها والتي تع له
التي يستطيع ان يباشرها اي مالك  في ملكه من استغلال او استعمال او تصرف 

هذه الاعمال حق الارتفاق بحيث القيام  سلا تم,ولكن هذا الامر  متوقف على ان 
الارتفاق  لاستعماالى الانتقاص من  يلا يؤدبهذه الاعمال عن طريق تلك السلطات 

 .على مالك العقار المرتفق اا او جعله اكثر ارهاق

 :حق مالك العقار المرتفق به في تغيير موضع الارتفاق ا :ثاني

مالك العقار  فيهان الحقوق التي يتمتع ين القانون المدني العراقي أن مب        
ولكن هنالك  ع العقار ولكن هذا الحق ليس مطلقاا المرتفق به الحق في تغير موض

                                                           

عن, د. محمد حسين منصور نقلاا  1185ص ,28, س10/5/1977( محكمة النقض المدنية المصرية, في1)
 .314,المصدر السابق,ص

 يأتيان  لصاحب العقار المرتفق به, زلا يجو ( من قانون الملكية العقارية اللبناني نصت على أنه)89( المادة)2)
له ان يغير وضعية الاماكن او  زلا يجو ر استعمال الارتفاق او الى جعله اكثر مشقه لذلك بعمل يرمي الى قص

 (.قديماا يحول  الارتفاق الى مكان غير المكان المعين له 
 .167( د. ادورد عيد, المصدر السابق, ص3)
 .994( د. عبد المنعم فرج الصده, المصدر السابق, ص4)
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من قبل مالك العقار المرتفق به لتغيير موضع حق  امراعاتهشروط ينبغي 
 .(1)الارتفاق

على  المفروضةيير موضع العقار في طائفة الالتزامات  تغ (2)البعضتناول        
و تغير موضع الارتفاق  الى ل اقن زلا يجو و مالك العقار المرتفق وكذلك فعل الفقه  

خر اذا كان هذا التغير من شأنه ان يزيد من فائدة العقار المرتفق ولا يمكن آموضع 
من أجراء  مانعاا  الارتفاقأو يكون  الأعباءأو  في الوقت ذاته ان يؤدي  الى الاضرار

بالعقار الخادم وكذلك لو رجعنا الى النص نجد ان تغير  الخادم تحسينات في العقار
ان يطلب مالك  علا يمنموضع العقار هو من حقوق مالك العقار المخدوم ولكن هذا 

 الاتفاقي على الرغم من كون حق الارتفاق العقار  الخادم ان يطلب تغير موضعه
 .موجودين وليس بتغير العقارقارين لك التغيير ببقاء العمادام يتم ذ بالديمومةف يتص

اثار حقوق الارتفاق على مالك  لتخفيفجاءت  المادةان هذه  (3)البعضويرى       
خر ولكن في شروط آله بطلب نقل الارتفاق الى موضع  العقار المرتفق لكونها تسمح
لمالك العقار المرتفق  اا القديم او الاصلي يكون اشد ارهاقومنها ان الانتفاع بالمكان 

طيع تخر للارتفاق بحيث يسآتقديم موضع قيام مالك العقار المرتفق به باا به وثاني

                                                           

ن موضوع الذي لك اذا كادني العراقي, نصت على أنه )ومع ذمن القانون الم ,الأولى الفقرة( 1278)المادة( 1)
من احداث تحسينات في اا الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعقد اصبح من شأنه ان يزيد في عبئ  عين اصلاا 

اخر  صاحب هذا العقار  ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقارلفا العقار المرتفق به,
لك  متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسور لصاحب يملكه اجنبي اذا قبل الاجنبي بذ يملكه هو او

 .به في وضعه السابق( اا ر المرتفق بالقدر الذي كان ميسور العقا
 . 307كريم مبارك ,المصدر السابق, صسعيد عبد ال د. (2)

من القانون المدني السوري. على  992الثالث من المادة  قرةالفنجد في القانون السوري نص مماثل حيث نصت 
إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن  )إنماانه: 

 ه،حقوقفله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال  مفيدة،القيام بإصلاحات 
 ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض(.

 .476محمد وحيد الدين سوار, المصدر السابق, ص ( د.3)
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التي كان يستعمل فيها حقها في  السهولةمالك العقار المرتفق ان يستعمل حقه بنفس 
 .الموضع الاصلي

يطلب تغير موضع يحق لمالك العقار الخادم ان  (1)خرآوفي رأي فقهي       
في حال يمنع من اجراء  الاتفاقيالارتفاق حق حالة اصبح  في اا الارتفاق استثناء

الخادم طلب تغيره  تعديلات او تحسينات في العقار الخادم  ويستطيع مالك العقار
 يلا يؤدان اجنبي  مع الاخذ بنظر الاعتبار  الى عقار يملكه وأخر آالى موضع 

 .هذا التغير  الى الاضرار بحقوق مالك العقار المرتفق 

كان  تحسينات او اكان بسبب اجراء العقار سواءان تغير موضع ونحن نرى       
نص المشرع العراقي  ضروري ولكن به امرلمالك العقار المرتفق  اا بسبب كونه مرهق

من طرق  ةهي طريق أجنبيى موضع يعود لمالك نقل حق الارتفاق ال بإمكانية
رتفاق ضمن العقار الانقضاء ولكن كان من الافضل ان يكون تغير او نقل لا

 فقط.المرتفق به 

 (2)فقد نص على امكانية  تغير موضع العقارالمصري القانون المدني اما       
موجود في التشريع العراقي   وما هيلاحظ من نص المشرع المصري ان يطابق  ولكن

تغير  هلا يمكنن مالك العقار المرتفق به أ العلة تكمن فيومن المفهوم من النص 
على اسسها يمكن بها و  الالتزاميجب العقار متى شاء ولكن هنالك شروط  موضع

 ان يطلب تغير الموضع او النقل.
                                                           

 .344ص السابق،المصدر  طه،غني حسون  ( د. محمد طه البشير ود.1)
الثانية من القانون المدني المصري ,)ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد  الفقرة(  1023)المادة( 2)

العقار المرتفق  فيعبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات  فيشأنه أن يزيد  أصبح من
به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر ملكه هو أو يملكه 

الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق وضعه  فيذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق  الأجنبيإذا قبل  أجنبي
 .وضعه السابق( فيكان ميسورا به  الذيبالقدر 
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لكون   ةواجبات سلبي بالأصلمن واجبات مالك العقار المرتفق  به هي و             
لمالك العقار المرتفق على العقار الخادم    ةمباشر  ةهو سلط الاتفاقي ان حق الارتفاق

طيع ان يباشر سلطته دون تدخل من مالك العقار الخادم  واذا اخل مالك العقار ويست
ان يغير   اا يض وليس لمالك العقار الخادم ايضالخادم بواجبه  فأنه يجبر على التعو 

رادته وانما الامر يتطلب موافقة مالك العقار المرتفق لكون حق إموضع الارتفاق ب
ما ي فجوزت لمالك العقار المرتفق  به  متى الارتفاق هو حق اتفاقي مصدره اراد

عباء او اصبح موضع الارتفاق الاصلي  يؤدي الى زيادة الأ  اا الارتفاق مرهق نكا
ومثال ذلك لو كان هنالك ارتفاق مجرى  لمياه  وتتطلب الامر حفر  ,على الارتفاق

ام تصريف ام اا تهالكت هذه القناة  واصبحت عائق قناة لتوصيل المياه وبمرور الزمن
المياه من العقار  المرتفق به  فيطلب مالك العقار الخادم نقل مجرى المياه  الى 

مفاوضات بين مالك العقار المرتفق وبين  جراءإبالا  ملا يتوكل ذلك ر. خآموضع 
يرفع الطلب   الارتفاقمالك العقار المرتفق به  وفي حالة الرفض على تغير موضع 

 ولكن يجب ان يقدم مالك العقار الخادم موضع بالأمر وهي التي تبت المحكمةلى ا
وتكون تكاليف تغير موضع الارتفاق على  سهلاا ويشترط ان يكون استعماله خر آ

 .(1)مالك العقار الخادم

من الزمن كونه مرتبط  ةان حق الارتفاق يضل لفتر  اا ايض (2)ويرى البعض      
طلب لذلك يت ةا تيجة الاستهلاك  ونتيجالعقار ن يتغير موضع المدةبالعقار وخلال هذه 

في تغييره  اا لمرتفق مجبر لك يكون مالك العقار اير مكان الاستغلال  وعلى ذيمر تغالا
استغلال العقار الخادم وفي حالة معارضة المالك العقار المرتفق   للا يتعطلكي 

ل حقه في استعما اا بمصلحته فأنه يعتبر متعسف بلا يصلذلك التغير للموضع لكونه 

                                                           

 .1385-1384عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص ( د.1)
 .192,ص2017, حسنين ضياء نوري  دراسة مقارنة,-المطار ارتفاقه, حقوق ( أطروحة دكتورا 2)
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 طلا تسقير الموضع العقار غلت الرخصةويجبر على التغيير عن طريق القضاء وهذه 
 . بالتقادم

قض المصرية,)بأن حق ومن القرارات القضائية بهذا الصدد قضت محكمة الن       
يؤديها العقار المرتفق به  ةمن القانون المدني هي خدم 1015 للمادة اا الارتفاق طبق

م  وهو ان لم يحر لفائدة الثاني   فيحد من منفعة الاول ويجعله مثقلاا للعقار المرتفق  
لا انه يوجب عليه ان لا يمس في استعمال حقوق إمالك العقار الخادم  من ملكه 

ومع  ةيجعله اكثر مشق ملكيته  بحق الارتفاق  فلا يعوقه في استعماله  او بنقصه او
ما اذا كان الموضوع ني  في حالة من القانون المد (1032)المادةذلك فقد اجازة 

 ءلاستعمال حق الارتفاق قد اصبح من شأنه  ان يزيد في عب الذي عين اصلاا 
له ان  ,اث تحسينات في العقار المرتفق بهمن احد اا الارتفاق او اصبح الارتفاق مانع

الارتفاق  خر متى كان استعمالآع  العقار المرتفق به  الى موضع يطلب  نقل موق
في  اا المرتفق  بالقدر الذي كان  ميسور لمالك العقار  اا عه الجديد ميسور في موض

وضعه السابق واذا خالف الحكم المطعون فيه  وعلى الحق الذي يدعيه الطاعن  
صفة حق الارتفاق  لمجرد ان يؤدي الى تعطيل مالك العقار الخادم  من الانتفاع  

 .(1)القانون  تطبيقبملكه  فانه  يكون اخطأ في 

ن أن ي  أشار ايضاا الى ذلك المضمون وب (2)قانون الملكية العقارية اللبنانيما أ       
أن يكون هناك  يتطلبيير موضع العقار من قبل مالك العقار المرتفق به تغ

 ضرورات لمثل هذا

                                                           

 عن د.وائل محمد شحاته, المصدر السابق, نقلاا  ,9/11/1976جسلة, ,ق,43 ,لسنة / طعن389رقم/ قرار( 1)
 .142ص

الثالثة, من قانون الملكية العقارية اللبناني, نصت على أنه )بيد انه اذا كان الارتفاق  في  الفقرة( 89)المادة( 2)
فله ان  مفيدة بإصلاحاتلصاحب العقار المرتفق به او كان يمنعه من القيام   اا مكانه القديم  قد اصبح اشد ارهاق
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 المرتفق واننقل موضع العقار هي حق لمالك العقار  ضروراتونرى ان          
خر لم آيجب ان يوفر موضع . فعليه ءاشد عب أصبحاره الارتفاق على عق يكون 

تحتسب للمشرع اللبناني  ةلك وهذه نقطيقبل ذ أجنبيي عقاره ام في عقار يحدد ف
الكلام في صدد الموضوع اتفاق  ارات مالك العقار المرتفق وكذلك يعتبروسع من خيو 

ك العقار على مال الطرفين، بإرادةجديد بين الطرفين على تغير موضع العقار 
 ةاستوفى الشروط السابق دوم مادامالمخالمخدوم القبول في عرض مالك العقار 

 .ويجبر على القبول عن طريق القضاء

الى ان اذا عين موضع حق الارتفاق الاتفاقي  فهو  (1)البعضواشار          
م ق بالمرور ولذلك يمنع مالك العقار المخدو امثل حق الارتف رلا يتغيثابت  بالأصل
في  ةالخادم حتى لو لم تكن هنالك زيادر موضعه دون موافقة مالك العقار يمن تغي

ة بالنسبالاعباء نتيجة التغيير فلابد من موافقة مالك العقار الخادم وكذلك العكس 
ويتبين لنا ان هذا الحق هو مزدوج لطرفين ويكون بموافقته وعند  لمالك العقار الخادم

 توفر الشروط التي بيناها.

بين الضوابط والشروط التي نه فإ (2)(701)المادةالفرنسي في القانون اما        
من حيث الفحوى مع التشريع  يتطابقيحق من اجله طلب تغير موضع الارتفاق وهو 

على  المدنية الفرنسيةية نخر قضت محكمة النقض المدآن جانب اللبناني وم
قار المرتفق به  ان يطلب تغيير مكان لمالك الع قلا يح انه)احترام الشرط المزدوج:

                                                                                                                                                                      

لهذا الاخير ان يرفض  ولاحقيعرض على صاحب العقار المرتفق  مكان بسهولة المكان الاول لاستعمال حقوقه 
 . العرض(

 .318ص ( د. نبيل أبراهيم سعد , المصدر السابق,1)
) بيد ى أنه ,والتي نصت عل 753دالوز ص مترجم, القانون المدني الفرنسي, نالثالثة, م الفقرة(  701المادة) 2))

لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه  من  القيام  اا مكانه الاصلي  قد اصبح اشد ارهاقانه اذا كان  الارتفاق في 
 حقولالاستعمال حقوقه  الملائمةاخر بذات  اا رض على مالك العقار المرتفق مكان,فله ان يعة مفيد بالإصلاحات

 .لهذا الاخير ان يرفض العرض(



157 
 

الارتفاق الا بشرطين اولهما اذا اصبح المكان الاصلي اكثر كلفة له  وثانيهما  ان 
لممارسة للمكان الاول  ةخر اكثر ملائملى مالك العقار الآيكون المكان المعروض ع

ر حقوقه وان قضاة الموضوع الذي يعتبرون ان الممر الجديد المقترح سيكون اكث
التحقق مما اذا كان  الممر ويبررون رفضهم  لتعديل من دون ان يكون عليهم  مشقة

 .(1)لمالك العقار المرتفق ام لا اا اصبح اكثر ارهاقالحالي قد 

 دقة أكثر( هي 701)المادة ونرى ان رأي محكمة النقض المدنية ونص           
او نقل موضوع  من غيرها من التشريعات موضوع المقارنة في خصوص تعديل

 الارتفاق.

 الثاني الفرع

 وجزاء الاخلال بها اتفاقيا   التزامات مالك العقار المرتفق به

 اا وايض اا الالتزامات التي تفرض عليه اتفاقن لمالك العقار المرتفق به بعض إ      
عمل عن القيام بأي لتزامات هي الالتزام بالامتناع هذه الا وإن قانونيةهنالك التزامات 
 الاتفاقي يؤدي اعاقة الانتفاع بحق الارتفاق شيءاي  او اا ايجابيام  اا سواء كان سلبي
 :على شكل نقاط الالتزاماتوسندرس هذه 

 :استعمال حق الارتفاق الاتفاقيالالتزام بعدم اعاقة  أولا :

                                                           

مترجم  ,القانون المدني الفرنسي19982رس//أذار/ما24/3/في /محكمة النقض الفرنسية /83/ر رقمقرا (1)
 .754دالوز,ص
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 (1)( هذه الالتزامات1278)المادةنص  ان العراقي فرض في نص القانون المدني 
واضح من نص القانون المدني الاولى منها وحسب  الفقرةومنها ما نصت عليه 

ن يمكن مالك العقار المرتفق  باستعمال أق به  يلتزم ب  فان مالك العقار المرتف العراقي
من  بأي يعمل  ممكن ان ينتقص ملا يقو المرتفق به  وان  حقوقه التي على عقار

يقوم بعرقلة المرور في الموضع الذي عليه لك  ان استعمال تلك الحقوق  ومثال ذ
 الفقرةونرى في ذات (2)يؤدي الى عرقلة المرور عليه  شيءحق مرور بالقيام بوضع 

 حقعلى انه  اا حق الارتفاق الذي تناولنا سابق ر هو تغير موضعخالتزام ا اا ايض
ن هنالك يكو  لمالك العقار المرتفق به ولكن يصبح التزام اذا لم يكن هنالك داعي ولا

 .تعديله او نقله زيجو لا في الاساس ارهاق للمالك العقار الخادم 

العقار المرتفق به ان يحافظ على موضع الارتفاق ولكن  مالكومن واجبات       
من شأنه  اقكان الموضع السابق  لحق الارتف هذا الواجب يرد عليه استثناء الا اذا

من اجراء اي  اا استعماله او يصبح مانع قيعي على حق الارتفاق  اويزيد الاعباء ان 
 . (3)تحسينات على العقار المرتفق به

المصري قد اشار الى الالتزامات التي تقع على مالك  القانون المدنيونجد ان        
فلا يجوز  الالتزاماتوالتي الزمت مالك العقار الخادم جملة من  (4)العقار المرتفق به

                                                           

العقار المرتفق به   لصاحب زلا يجو )من القانون المدني العراقي والتي نصت الأولى الفقرة( 1278( المادة)1)
له بوجه خاص   يجوز ولا ةجعله اكثر مشق يؤدي الى الانتقاص  من استعمال حق الارتفاق  او اا ان يعمل شيئ

 اخر(. اا لاستعمال حق الارتفاق  موضوع صلاا ان يغير من الوضع القائم  او ان يبدل الموضوع المعين ا
 .263( عبد الرحمن خضر, المصدر السابق,ص2)
 .224غداد ,صب ,ب1ج العينية،الحقوق  علوان،محمد صاحب الدراجي ود. أسماء  ( د.3)
لمالك العقار المرتفق به في ان  زلا يجو ( من القانون المدني المصري والتي نصت على انه )1023)ةالماد (4)

يجوز له بوجه خاص ان  لا ,ةال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقيؤدي الى الانتقاص من استعم شيءيعمل 
 . اخر( اا وضعلاستعمال حق الارتفاق م ئم او ان يبدل بالوضع المعين اصلاا يغير من الوضع القا
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 وما هدون  الارتفاقمن موضع حق  يغيرشقة أو أكثر م الارتفاقله جعل حق 
 مسموح له .

نع عن ن مالك العقار يلتزم  ويمتأوكما هو واضح من نص المشرع المصري        
سواء كان عن  الاتفاقيةبحقوق الارتفاق  اا القيام بأي عمل يمكن ان يحدث ضرر 

لا جعله بوضع طريق  الانتقاص من استخدام او استعمال العقار المرتفق به بحيث 
 .(1)الانتفاع في استخدامه نيمك

 يةالسلب  او  ةالإيجابي  وعليه ان التزامات مالك العقار المرتفق به هي الاعمال        
, وليس كل على مالك العقار المرتفق ةثر مشقالتي يراد بها جعل حق الارتفاق اك

 قما يعيرر ضرر الذي يلتزم مالك العقار بالتعويض عنه ب يمكن أن يكون الض
الحوائج الاصلية  عما يمن)هو كل (2)لاتفاقي وعرف الضررحق الارتفاق ا استعمال

من البناء كالسكنى أو يضر بالبناء أو يجلب له  المقصودةالاصلية  المنفعةيعني 
 .(انهدامهويكون سبب 

ان التزامات مالك العقار المرتفق به هي فقط الالتزامات سلبية وبذلك ان           
 ةايجابي  لكون ان الارتفاق هو سلطمالك العقار المرتفق به غير مكلف بواجب 

لاستعمال  ةلواسط ةعلى العقار المرتفق به دون الحاجللمالك العقار المرتفق  ةمباشر 
قار المرتفق به  الامتناع عن اي عمل ممكن ان يسبب عحقوقه ويطلب من مالك ال

 .(3)اعاقة في الاستعمال

بالتزامات مالك العقار المرتفق به امر  المتعلقة القاعدةلدى الفقه ان ويتضح        
ة ة وهي سلطيفاق من الحقوق العينيتعلق بجوهر حقوق الارتفاق لكون حق الارت

                                                           

 .448( د. محمد كامل مرسي , المصدر السابق, ص1)
 , مرشد الحيران.59 المادة,من  المأخوذة( من مجلة الاحكام  العدلية, 1199)المادة ( 2)
 .1381عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص ( د.3)
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فأن موقف تعلق الامر بذلك  روبقد الخادملمالك العقار المرتفق على العقار  ،مخولة
 اشأنهاعمال من  القيام بأية نموقف سلبي اي يمتنع ع مالك العقار الخادم هو

 بإصلاحات قيامالتطلب منه موقف ايجابي مثل ي بتلك الحقوق. ولا الاضرار
الايجابية لمالك العقار  عمالالالصالح العقار المخدوم ولذلك تم ترك  التحسينات
الاستعمال تلك الحقوق وبين الفقه ان هنالك  زمةاللا عمالبالأوهي القيام المخدوم 
وهي لمرتفق به ا الملقاة على عاتق مالك العقار لا بأعمال سلبية  القيامعلى استثناء 

عمال حقوق الارتفاق على الوجه المألوف او دفع تعمال اضافية تتطلب اسأب القيام 
 .(1)أتفاق بين الطرفين بموجب على هذا الاستعمال للمحافظةنفقات  

اع عن اي عمل لصالح العقار وان الالتزام بالامتناع يقصد به هو الامتن       
وقلنا  المألوفةاستعمال الارتفاق على الاوجه  يقتضهالمخدوم ويستثنى من ذلك ما 

سواء كان وحده او بالاشتراك مالك العقار  الإيجابية عمالبالأيمكن ان يلتزم بالقيام 
 .( 2)اتفاقي المخدوم مثل صيانة الطرق او المجرى التي عليها حق ارتفاق

والسلطات التي  حقوقهعدا ذلك فان مالك العقار الخادم يحتفظ بجميع  وما     
نها الانتقاص من أها لا يكون من شما دامت الاعمال التي يقوم ب الملكية هتخول

استعمال الارتفاق او اعاقة لحق الارتفاق فحق المرور كما بينا عن ارضه لا يمنعه 
 ي الموضع الذي عليه ارتفاقمن تسويرها ولكن يجب ان يمنح باب في المرور ف

 . (3) اتفاقي

                                                           

 .294-293( د. نبيل أبراهيم سعد, المصدر السابق, ص1)
 .312منصور, المصدر السابق, ص ( د. محمد حسين2)
 .361( د. عبد المنعم البدراوي, المصدر السابق, ص3)
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على التي تقع  تالالتزاماونجد أن قانون الملكية العقارية اللبناني أشار الى        
ان مالك العقار أي ( 1)قريبة من القوانين محل المقارنة مالك العقار المرتفق به بصورة

وهذا النص  ة  محض ة  سلبي تكون اعماله نماإو  ةايجابي عمالبإالخادم لا يلتزم بالقيام 
خر آلمدني العراقي والمصري ومن جانب االقانونين جاء على غرار النصوص في 

ان امر تقييد موضع الارتفاق ونقله او تعديله ليس من صلاحيات مالك العقار 
 الخادم ولكن سنرى ان هنالك استثناء عند الاصل ولكن الاصل عدم القيام بذلك . 

مالك العقار المرتفق به هي  على المفروضةان من التزامات  (2)ويرى البعض       
لكون مالك العقار  اا لكون في اغلب الاحوال التي يكون الارتفاق فيها ايجابي ةسلبي

كما في حق الرعي  ةلى العقار المرتفق به بصور مباشر المرتفق يمارس الاعمال ع
عدم مل يمكن ان يودي الى لذلك فان مالك العقار الخادم يلتزم بعدم القيام باي ع

وتعرقل عليه القيام بتلك الاعمال التي من شانها  ةاستعمال الارتفاق بصورة صحيح
خر اذا كان الارتفاق هو آومن جانب الاتفاقي,  الاستغلال والامتناع لحق الارتفاق

يام البناء فمالك العقار المرتفق به يلتزم بعدم الق ةفاق سلبي مثل الارتفاق بعدم تعليارت
من القاعدة  استثناءوعلى ذلك أن  التي تتعارض مع شروط حق الارتفاق عمالبالأ

أو واجبات  وتسمى  إيجابية بالالتزاماتأعلاه يمكن أن يلتزم مالك العقار الخادم 
لحق  تابعة الإضافيةالايجابية  الإعمالكما يجب أن تكون هذه  إضافيةأعمال 
لعقار المرتفق به هو الامتناع عن القيام اذن يجب على مالك انفسه ,  الارتفاق

ن التي يمكن ان تحد من استعمال حق الارتفاق الاتفاقي ويجب ان يكو  بالإعمال
لا يجوز لمالك العقار الخادم ان يبني سورا بنفق  فمثلاا  .ةاكثر دق ةالاستعمال بصور 

                                                           

) لا يجوز لصاحب العقار , من قانون الملكية العقارية اللبناني, التي نصت الأولى الفقرة(  89( المادة )1)
لذلك لا يجوز له ان يقيد بعمل يرمي الى قصد استعمال الارتفاق او الى جعله اكثر مشقه :  يأتيالمرتفق به ان 

 وضعيه الاماكن او ان يحول الارتفاق الى مكان غير المكان المعين له قديما (.
 .995-994-993لمصدر السابق, ص عبد المنعم فرج الصده,ا ( د.2)
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ن القاضي هي التي تحدد ما اذا كا ةض الطريق الذي عليه حق مرور وسلطمن عر 
العمل الذي قام به مالك العقار الخادم يودي الى مساس بحق الارتفاق ويجب على 
القاضي ان يراعي الملابسات والظروف ووضع الاماكن ما يتضمن سند حق 

 الطرفين.على  المفروضة والنسبةالارتفاق 

 ذاا إلذ ,(1)انه دقيقة بصورة تالالتزامافأشار هذه الفرنسي  القانون المدنياما       
عقار مرتفق به او على موضع في العقار المرتفق به معين ال علىقرر حق الارتفاق 

فان هذا الحق لا يحرم مالك العقار الخادم من ملكه ولا يزال العقار الخادم وكل 
 ةمالك العقار الخادم هو عدم اعاق لصاحبه فكل ما يجب على مواضعه ملكاا 

بين مالك العقار الخادم ومالك العقار  ابلةمتقاستعمال حق الارتفاق وهذه الواجبات 
 المخدوم فهي التزامات مفروضة على الطرفين فحيث لا يمكن لهذا الاخير ان يجعل

 .على مالكه  ةاستعمال العقار الخادم اكثر مشق

احترام استعمال  النقض الفرنسي ) حسب النص بالتزام ةهذا ما ايدته محكم        
ن يقود مالك حق الارتفاق بالعقار المشغل بحق المرور حق اذا كا وتوابعهالارتفاق 

جب عليه لعقاره ويحق له تسويره الا انه يتو  ةميع الاشغال او يقيدها مناسببجالقيام 
نه تقليص استعمال الارتفاق وجعله غير ملائم وان تقرير أعدم القيام باي عمل من ش

 .(2)(المطلقةظروف هذا الاستعمال يخضع لسلطة قضاه موضوع 

 بالتزاماته:جزاء اخلال مالك العقار الخادم  ثانيا :
                                                           

)لا يستطيع مالك , والتي نصت على أنه754( من القانون المدني الفرنسي, مترجم ,دالوز ص.701( المادة)1)
وهكذا لا  ةعمال الارتفاق او جعلها اكثر مشقر المرتفق به ان يقوم باي عمل يرمي الى انقاص حالات استالعقا

خر غير المكان المعين له آحول استعمال الارتفاق الى مكان ين يقيد في وضعيه الاماكن او ان يجوز له ا
 اصلا(.

فبر,  القانون المدني الفرنسي, مترجم / تشرين نو 21/3/في /محكمة النقض الفرنسية ,/763/( قرار رقم 2)
 .753ص,دالوز,
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نا سابقا ان هنالك جزاء يوقع على مالك العقار المخدوم في حال بي            
يه التزامات فان قام تقع علالخادم  الاخلال بالتزاماته وفي المقابل فان مالك العقار

ستعمال حق الارتفاق فانه يلتزم بالتزامه او تعوق في ا لدي الى الاخلاو بعمل معين ي
ونرى أن الدراسات الحال الى ما كان عليه من قبل ويلتزم ايضا بالتعويض  بإعادة

 وبالنتيجة خلال مالك العقار المرتفق به كانت قليلةالجزاء المترتب على إ بخوص
يقدر قاضي الموضوع اذا كان الاعمال التي قام بها مالك العقار الخادم يعتبر معيقا 

التي تبين  في ذلك يستند الى الظروف وملابسات وهو في استعمال الارتفاق ام لا
من قبل من قبل مالك العقار المرتفق به وكذلك مقدار  ةهل هنالك ضرر او اعاق

الضرر الذي وقع  به  اذن الاخلال بالالتزام المفروض على مالك العقار المخدوم 
  .لحال الى ما كان عليه او التعويضا ةوهي اما ان تكون اعاد المسؤوليةتوجب 

اخلال مالك العقار  ةالفقه المصري بالقول انه في حال وهذا ما ذهب اليه      
 (1)ه او التعويضالحال الى ما كان علي ةه هو اما اعادؤ لمرتفق بالتزامه كان جزاا

 .(2)القانون المدني المصري  في الواردةالقواعد عن طريق وعلى ذلك يكون 

استعمال حق  ةيرى ان الجزاء التشريعي عن اعاق (3)خرآفقهي  يأوفي ر        
الحال الى ما كان عليه قبل حصول الانتقاص او  بإعادةهو الزام  الاتفاقي الارتفاق

التعويض ان كان يقتضي ذلك وحسب ما هو مفهوم ان التعويض لا يطالب به الا 
لشخص الذي اخل ا عاتقمالك العقار المرتفق لكونه التزام شخصي يقع على 

العقار في اي بلد  ةمر يتعلق بملكيأالحال الى ما كان عليه فهو  ةعادإ بالتزامه اما 
                                                           

 .1384-1383( د. عبد الرزاق السنهوري ,المصدر السابق, ص1)
( من القانون المدني المصري, التي نصت على أنه)إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل 212( المادة )2)

أن يقوم  في. وله أن يطلب من القضاء ترخيصا للالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاالالتزامبهذا 
 بهذه الازالة على نفقة المدين(.

 .176-175ادورد عيد, المصدر السابق, ص, ( د.3)
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 ةالمرتفق به وكل ملف تنقل به ملكيتنقل اليه يستطيع ان يطالب به مالك العقار 
الى ما كان عليه  ةلكون اعاد المخالفةالعقار حتى اذا لم يكن الشخص الذي ارتكب 

 .العقار يثقل هو تكليف

موضوع جزاء الاخلال بالتزام والذي يستوجب اعادة  الى (1)وقد أشار البعض      
لك يعود الى قاضي عليه وكذلك الحكم بالتعويض وكل ذ تما كانالحال الى 

الموضوع في تقدير العمل الذي جاء به المالك في العقار المرتفق وهل من شأنه  
وهذا الجزاء حسب الرأي الفقهي هو جزاء متبادل يؤدي الى نقصان في الاستعمال, 

 او مرتفق به بالتزامه. اا في حال اخلال اي مالك عقار سواء كان مرتفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .986,ص ( د. عبد المنعم فرج الصده, المصدر السابق1)
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 المطلب الثاني

 ا  ياتفاق لمالك العقار المرتفق به المخولة ى الدعاو 

 به حقهلمالك العقار المرتفق  اللازمة التي تضمن الحمايةوفر  القانون أن         
من  كعليه, وذلل توفير وسائل حماية تكفل له حماية عقاره وعدم التعدي من خلا

في  سندرس تمكنه من الدفاع عن حقه ازاء مالك العقار المرتفق ,وعليه ى خلال دعاو 
 الحيازة دعاوى في الفرع الثاني  وندرسالفرع الاول دعوى انكار حق الارتفاق 

يض التي يقيمها مالك العقار المرتفق , ودعوى التعو لمالك العقار المرتفق به المخولة
 -به وحسب الاتي:

 الفرع الاول

 الاتفاقي دعوى انكار حق الارتفاق

لمالك العقار الخادم دعوى عينية وهي دعوى انكار حق الارتفاق وهذه            
الدعوى تقابل دعوى الاقرار التي لمالك العقار المرتفق يكون الغرض منها انكار 

 لى عقار مالك العقار الخادم.وجود ارتفاق ع

من حق الارتفاق   يخلواك العقار المرتفق به ان عقاره من خلاله يدعي مال      
او يطلب ان يعاد حق الارتفاق الى موضعه الاصلي ويكون على  المدعى عليه به,

 منيحتاج الى اثبات خلو عقاره  مالك العقار الخادم ان يثبت فقط ملكيته للعقار ولا
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 البراءة الأصلوفق قاعدة  (1)رتفاق كون الاصل بالملكية خلوها من اي تكليفحق الا
 . (2)( من القانون المدني المصري 964)المادةحسب نص 

في قرار لها احد وسائل محكمة تمييز العراق في أحدى قرارتها وبينت           
 القسمةبب الدفاع عن حقوق مالك العقار المرتفق به حيث بينت)انحباس العقار بس

الثانية  الفقرة 1059 المادةوفق  القسمةعن  الناتجةعلى العقارات  يقرر له حق مرور
عن  اا )اذا كان الحبس عن طريق عام ناشئمن القانون المدني العراقي  حيث بينت

على تصرف قانوني وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في  تجزئة عقار تمت بناءا 
يفرض حق  لا في هذه الاجزاء ولاإبحق المرور  المطالبة تجوز اجزاء هذا العقار فلا

 . (3)المحبوس  على الطريق الخاص لجار( المرور لذلك العقار

رار بيان امر قنبين ان القضاء العراقي اراد في هذا ال المحكمةومن قرار           
معين من خلال عدم تعسف مالك العقار المرتفق في استغلال حق الارتفاق في 

مرور في الاجزاء الاخرى من العقار المرتفق به وحصر استعمال هذا الحق في ال
جزء معين دون الاجزاء الاخرى لتمكين مالك العقار الخادم من استغلال ملكه 

من استغلال  اا جود حق مرور على ارضه ليكون مانعودون التحجج بو  أفضلبطريقه 
 .ملكه او اعاقة ذلك الاستعمال

مخالف  من خلال القول  ءبشي وعلل الآراء السابقة ولم يأت   (4)وأشار البعض      
عقار المرتفق ات ملكية الاثب من ان دعوى انكار حق الارتفاق هو اثبات للملكية اي

الاثبات على الطرف المدعى عليه وهذه الدعاوي ترفع  به لمالكه ويكون عبء
                                                           

 .1388-1387, المصدر السابق, صالسنهوري ( د. عبد الرزاق 1)
ون المدني المصري , التي نصت على أن )من كان حائز للحق اعتبر صاحبه حتى ( من القان964( المادة )2)

 يقوم الدليل على العكس(.
 .412, ص1977, بية لطباعة, بغداد, الدار العر 1976, 2السنة ,2 العدد ( أنظر الى: مجلة العدالة,3)
 .452ص السابق،المصدر  منصور،( د. مروان كويكبي ود. سامي بديع 4)
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اللبناني وعليه يدعي مالك ( من قانون اصول المحاكمات المدنية 20) للمادةاستناداا 
لى عقاره ولذلك عليه ان يثبت اولاا انه مالكاا العقار الخادم  ان الارتفاق غير قائم ع

وان  للعقار ويكون على الطرف المقابل اثبات وجود الارتفاق على عقار المرتفق به,
وخالية من اي قيود  وعلى من يدعي خلاف ذلك ان  قاعدة الاصل في الملكية حرة

 هي الاساس في اثبات اي ملكية لعقار. القاعدةبته وهذه يث

أما القانون المدني الفرنسي فقد اشار تلك الدعاوي من خلال الرجوع الى نص        
في  البراءة( من القانون المدني الفرنسي والتي تعتبر الاساس في تقرير 9) المادة

, (1)(البراءةحترام قرينة الملكية وخلوه من اي قيود فقد نصت )لكل فرد الحق في ا
 الاساس لكل ملكية هي عدم وجود عبءو  القاعدةوالنص واضح  من خلال يبين ان 

 او قيد عليها .

 الفرع الثاني

  اتفاقيا   بمالك العقار المرتفق به المتعلقة الحيازة دعاوى 

 أولا  : دعاوى الحيازة المتعلقة بمالك العقار المرتفق به

بارتفاق لصالحه، أن يرفع دعاوى  على عقارهي يدعي الغير لمالك العقار الذ يحق
الجديدة و دعوة وقف الاعمال ليحمي حيازته للعقار ، فيطلب منع تعرض ، أ ,الحيازة

وعلى من يدعي  وشروطها الحيازةاثبات تلك  التي يقوم بها ويكفي لرفع تلك الدعاوى 
وقضى  لا خسر دعواه إ لاا او إثبات دعواه  لعقاره على عقار الغير وجود حق ارتفاق

 . (2)بالتقادم الارتفاقلصالح الحائز وبذلك يمتنع على هذا الغير أن يكسب حق 

                                                           

 Chacun a droit au respect de la( من القانون المدني الفرنسي ,التي نصت )9ة)الماد (1)
présomption d'innocence). 

 .553 ( د. رمضان أبو السعود, المصدر السابق, ص2)
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بشكل مفصل  الحيازةللقانون المدني العراقي فقد نظم موضوع  بالنسبةاما          
( وبذلك ان المشرع نظم 1155) ى( ال1150)المواد في مواد القانون المدني في 

 حقوق الارتفاق بشكل موجز مشيراا  للحيازة عام ونظم بنصوص خاصة بشكل الحيازة
من حقوق  حق متفرع اا منواضح لدينا لكونها جزء وما ه بالحقوق وحسباليها 

وهي تنقسم الى ثلاث  فيما يتعلق بحيازة العقار. الملكية ولذلك جاء بصورة عامة
ودعوى  الجديدةل انواع من الدعاوى وهي دعوى منع التعرض ودعوى وقف الاعما

 هي: لإقامتها وهذه الدعاوى تحتاج الى شروط عامة دالاستردا

ثبات الحائز الا بإ فلا يكلوفي كل الاحوال   (1)والاهلية والمصلحة الصفة     
ان الذي يدعي الحق اي حق الارتفاق  حيازته وهي توفر شروطها وعلى الشخص

 . (2)الخسارةهي  الدعوةون نتيجة يثبت وجود حق ارتفاق على عقار الخادم ولا سيك

( من 27(الى)20في المواد) الحيازة المشرع اللبناني فقد تناول دعاوى  أما      
قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تتعلق في دعوتين هم دعوى منع التعرض 

الى الشروط  بالإضافةوتكلم الفقه اللبناني عن شروطها  الحيازةودعوى استرداد 
عند اقامة  امراعاتهفهنالك شروط لكل دعوى منها يجب  لاكتساب الملكية العامة
المدعي قد  الحيازةمن احد شروط دعوى الاسترداد ان تكون  فمثلاا  الحيازة دعاوى 

هذا الصدد بانقضى عليها سنة قبل حصول الاعتداء ولكن الفقه اللبناني اورد استثناء 
لكون الدعوى  لأقامتها الى مرور سنة جتالا تح بالقوةاذا انتزعت  الحيازةبين ان ف

                                                           

قه وتناولها المشرع بحقو  للمطالبةالصفة: سلطة التي يستطيع شخص ما التوجه بموجبها الى القضاء  .1( 1)
ان الاهلية تشمل سلطة الادعاء  بين الفقهو   المدنية،ضمن قانون صول المرافعات  ةضمني ةالعراقي بصور 

)دون ذكر مكان وتاريخ القانونية،  ةالمدنية، المكتبشرح قانون المرافعات . مدحت المحمود بالحقوق، للمطالبة
قانون اصول المرافعات  ن,( م3,4,5,6)المواد فقد نضمها المشرع العراقي ضمن  المصلحةاما  ,10 صالنشر( 
 منه. الثالثة المادةفي حين نظم الاهلة في  المدنية

 .1379( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص2)
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لاستردادها لاستكمال بقية  بالحيازةفغاية المدعي  الحيازةلحماية  بالأصلوضعت 
 . (1)بالملكية العامةالشروط 

توفر الشروط  الذي اوجب لكسب هذه الحقوق  (2)اما القانون المدني الفرنسي       
الحقوق عن طريق التقادم او اكتسابها  حيث فرق بين اكتساب تلكالمادية والمعنوية 

اما بقية  الحيازةكتساب يكون الارتفاق مستمراا وظاهراا لإلك واوجب ان بتخصيص الما
اللجوء الى اية دعوى من  ة التي تكتسب عن طريق السند فيمكنرتفاقيقوق الاالح

 . (3)سابهاتكلإ الحيازةدعاوي 

أوضح ان قيام ف اكثر وضوحاا  رةان الفقه المصري بسط الامور بصو نجد        
 فيقضى له بجميع تلك الدعاوى   الحيازةمالك العقار الخادم برفع دعوى من الدعاوي 

وعلى  شروطهاولكن تكليف الحائز فيها هو واضح وواحد وهو اثبات حيازته وتوافر 
يه ان يثبت وجود حق الشخص الذي يدعي بوجود حق ارتفاق على عقار المدعي عل

لى المدعي ان يكسب حق وبالتالي يمتنع ع المقامةخسر الدعوى  لاوإالارتفاق 
 . (4) لك بالتقادمالارتفاق ذ

 الفرع الثالث

 اتفاقيا   دعوى التعويض التي يقيمها مالك العقار المرتفق به

اصبحت الملكية  التشريعات الحديثةانه وفي ظل ذكرنا في بداية دراستنا           
الاجتماعية ولهذا الحق اصبح مكانة الاقتصادية و  الوظيفةات وذ الخاصةمن الحقوق 

                                                           

 .152,ص1993ألاسكندرية,- ,مصر منشأة المعارف ,3ط ,الحيازة( د. محمد المنجي, 1)
 La prescription se compte parنصت)يليها والتي  ( من القانون المدني الفرنسي وما2227(  المواد)2)

jours, et non par heures..) 
 .432-431حسنية حسين حسن, المصدر السابق, ص د. (3)
 .1389( د. عبد الرزاق السنهوري , المصدر السابق, ص4)
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وبعد  ات اصبحتتعتبر قيد قانوني على الملكيفبعد ان كانت الارتفاقات خاصة 
يفرض بالاتفاق بين ملاك انها حق من نوع خاص  على لحق الارتفاق ادراستن

جل تحقيق ان تحد من منفعة العقار الخادم لأومن شأن هذه الارتفاقات  العقارات
ما  تعويض اذاللعقار المخدوم وذلك ثير تساؤل هل يترتب على هذه الحقوق  منفعة

 بالتعويض. الخاصةترتب عنها اضرار وماهي القواعد 

عن انتزاع  الناتجة في تقليل الاضرار همةة م  ولبيان ذلك ان التعويض مكان          
رتفق وهذا التعويض يكون على للعقار الم منفعةجل أجزء من العقار المرتفق به من 

نوعين اما تعويض اتفاقي او تعويض قضائي ولذلك ان تعويض الارتفاقات يجب ان 
لجبر الاضرار التي تلحق مالك العقار المرتفق به في ملكه لذك درج  اا يكون كافي

على حقوق الارتفاق فيما يتعلق  العامةالقواعد  تطبيقعلى  والمشرعون الفقه 
 بالتعويض.

بالتعويض   للمطالبةوعليه يحق لمالك العقار المرتفق به ان يلجأ الى القضاء       
على عقاره والتعويض  اتفاقي عن الاضرار التي لحقت به من جراء وجود حق ارتفاق
وجود بكبير فيها  دوراا  الإرادةيكون اما على اساس المسؤولية العقدية والتي تلعب 

او عن  بذلك الالتزام, بإخلاللك العقار المرتفق التزام عقدي بين الطرفين وقيام ما
طريق قيام المسؤولية التقصيرية وهي تنشأ نتيجة اضرار الغير بالعقار المرتفق نتيجة 

لمالك العقار المرتفق او نتيجة  المجاورةاهمال وعدم التبصر في الاستعمال لعقاراتهم 
الاحوال ان تقدير تخريب حق الارتفاق الذي يمر في جزء من ارضه , وفي كل 

الفصل  الكلمةبخبير وللقضاء  الاستعانةالتعويض اما يكون عن طريق الاتفاق او 
 في ذلك.
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ب التعويض عن اي ضرر طلأنه يحق لمالك العقار الخادم ان ي   (1)ويرى منهم      
على مالك  ةلكون هنالك عدة قيود مفروضيلحق بعقاره بسبب مالك العقار المخدوم, 

القيود ان يمتنع عن اجراء اي تغير  دوم يجب الالتزام بها ومن اهم هذهخالعقار الم
الارتفاق على العقار الخادم ولقاضي  نقل يكون من شأنه ان يزيد من عبء او

ن استعمال حق الارتفاق يسبب مشقة الموضوع الدور الابرز في تحديد  فيما اذا كا
من خلال تقدير مصدر الحق العقار الخادم وكل ذلك يكون  عباءاو يزيد من الأ

 فيه والضرر الناتج عن ذلك الاستعمال. المحيطةوالظروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .772( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص1)
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 المبحث الثالث

 انقضاء حقوق الارتفاق الاتفاقية

بينا فيما سبق ان حقوق الارتفاق الاتفاقية هي من الحقوق العينية الاصلية        
صاحب هذا الحق وان هذه الحقوق تنقضي بهلاك محلها وبذلك يستحيل على 

لك هنالك ر مضمون حق الارتفاق والى جانب ذبتلك السلطات والتي تعتب المباشرة
ان حقوق  ين ذلكبمن و  عدة اسباب تؤدي الى انقضاء حقوق الارتفاق الاتفاقية,

عتبار حق ملقى على الطرفين وبا اا التزام يمكن أن تنشأ بالاتفاق لكونها الارتفاق
 ةالسلطوهذه  شيءلشخص على  التي يخولها القانون  ةسلط الاتفاقي الارتفاق

ذلك  ولأجلاي التزام  ءنقضاللا العامةتنقضي بعدة اسباب اضافة الى الاسباب 
 بالاتفاق ارتأينا تقسيم المبحث الى مطلبين نناقش فيها طرق الانقضاء لحق الارتفاق

بحكم  تفاقاني طرق الانقضاء حق الار والتي تنشأ بحكم القانون وفي المطلب الث
 وكما يلي: القانون 

 المطلب الاول

 بالاتفاقطرق انقضاء حقوق الارتفاق الاتفاقية 

نقضاء حقوق اعلى  (1)( من القانون المدني العراقي1281)المادةنصت        
في  الواردةويتبين لنا من النصوص  ةتفاق بين مالك العقارات المرتفقالارتفاق بالا

لانقضاء حقوق الارتفاق هي طرق  السابقةان الحالات  قيالعرا متن التشريع المدني 

                                                           

الاجل المحدد  نقضاءبإت على أنه ) ينقضي حق الارتفاق ( من القانون المدني العراقي نص1281المادة ) (1)
 الحالةالا انه في  وباجتماع عقارين  في مالك واحد, وبهلاك  العقار المرتفق به او العقار المرتفق او كلاهما, له,

 فأن حق الارتفاق يعود(. هذه زوال يستند اثره الى الماضي, يةالاجتماع,اذا زالت الحالة  الأخيرة
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عن اتفاق ينتج اما عن عقد  ةلتزام لكون حق الارتفاق هو عبار الاتفاقية الانقضاء الا
 .أيضاا  على طرق الانقضاء الاتفاقية(1)ونص القانون المدني المصري  او وصية.

واضح  وما هحيث وحسب مغاير  (2)اللبناني جاء بنص الملكية العقاريةولكن        
 السابقين. نظيريهالانقضاء حقوق الارتفاق عن طرق  اختلف المشرع اللبناني في

واستحالة استعمال حق  الفائدةبطريقتين هما انعدام  الارتفاقوعليه تنقضي حقوق 
لاتفاقية بالاتفاق ا الارتفاقحقوق  انقضاءلذلك سندرس طرق  (3)الاتفاقي الارتفاق

الأجل المحدد وتحقق الشرط  انتهاء الأوليث سندرس في الفرع على شكل أفرع ح
 الفاسخ وفي الفرع الثاني سندرس النزول عن حق الارتفاق وأتحاد الذمة وكما يلي:

 الفرع الاول

 له وتحقق الشرط الفاسخ لحق الارتفاق الاتفاقي انتهاء الاجل المحدد

 : انتهاء الاجل المحددأولا  

ولذلك ان اتفاق وهو اما العقد او الوصية  ينشأ عن الاتفاقي ان حق الارتفاق        
ولتحقيق الغرض المطلوب منها ي على الطرفين حقوق والالتزامات حق الارتفاق يمل

نفيذ بحيث تكون متماشية مع لتل مسارها الطبيعي اي ان تكون قابلة لابد من تأخذ
 فهي تكون ملزمة (4)حسن النية ولكون حق الارتفاق يكون مصدرها العقد مبدأ

                                                           

 الاجل المعين, نقضاءبإ( من القانون المدني المصري التي نصت)تنتهي حقوق الارتفاق 1026مادة )ال (1)
 ذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاا العقارين في يد مالك واحد ,الا انه ا باجتماع ,واا تام اا وبهلاك العقارين هلاك

 يرجع اثره الى الماضي فـأن حق الارتفاق يعود(.
نصت على أنه)يسقط حق الارتفاق بالترقين بمفعول و ( من قانون الملكية العقارية اللبناني 90)المادةنصت  (2)

 ويحق للقاضي ان يأمر بالترقين اذا كان الارتفاق دون جدوى او كان غير ممكن النفاذ(. الارتفاقات والاحكام,
 .185المصدر السابق, صعيد،ادورد  ( د. 3) 
من  الصادر  بالقبولهو ارتباط الايجاب  )العراقي العقد:دني العراقي عرفت العقد( من القانون الم73( المادة )4)

 بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه(. المتعاقديناحد 
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خلال مدة التعاقد فأن العقد  ملإلتزاماتهلطرفين وبالتالي عند تنفيذ ملاك لعقارات 
ينتهي  وعلى هذا الاساس اعتبر الفقه ان الانقضاء يتحقق بتنفيذ الالتزامات التي 

 .(1)على انشاء العقد تترتب

اء الفقه ر الاجل المحدد حسب آ انتهاءواضح ان القصد  وما هوحسب         
ابدية ولابد  بصورة ن لا يكو او ان العقد الذي ينشأ الالتزامات على الطرفين  السابقة

 ,ام وبغض النظر عن مصدره او طبيعتهان يكون هنالك وقت ينتهي به هذا الالتز 
هذا الدوام كما اسلفنا من طبيعته وهو و  وعلى الرغم من ان حق الارتفاق حق دائم,

ق او المرتفق به ولكن الدوام ليس من بدوام العقار المرتفويدوم يتبع حق الملكية 
كن ان ينص في العقد على وقت ينقضي فيه الارتفاق بعد مفم جوهره الارتفاق

لا ان الارتفاق ينقضي زمن على الرغم من وجود العقارين إمن ال ماله مدةاستع
 ن المدني العراقي.( من القانو 1281)المادة له. وهذا ما أيدته  المحددة المدة بانتهاء

ليه وع(2)( الى نفس المعنى1026) المادةفي  اما المشرع المصري اشار       
خر بين الملاك وهذا الانقضاء الذي يعتبره الفقه انه تنتهي حقوق الارتفاق كأي حق آ

 اا كونه متفرعل وقيتقابل للـت الاتفاقي . وسبب ذلك ان حق الارتفاق(3)أمر نادر الوقوع
لكية  فليست له صفت الدوام ولهذا يجوز تحديد طريق الانقضاء ضمن من حق الم

فقط  (5)(90) المادةأما قانون الملكية العقارية اللبناني  فقد جاء في  (4)بنود العقد
لك لم الالتزام وعلى ذ نقضاءلإبطرقين لطرق الانقضاء ونعتبرها من الطرق القانونية 

                                                           

 .324( د. محمود سعد الدين شريف, المصدر السابق, ص1)
 الاجل المعين( تفاق بانقضاءوالتي نصت)تنتهي حقوق الار  ( من القانون المدني المصري 1026( المادة )2)
 .453حسنية حسين حسن, المصدر السابق, ص, ( د.3)
 .438توفيق حسن فرج, المصدر السابق, ص ( د.4)
 . ( من قانون الملكية العقارية اللبناني , التي نصت على أنه )سقط حقوق الارتفاق بالشطب90( المادة )5)

الصادرة من المحاكم ويحق للقاضي ان يأمر بالشطب عندما  للأحكاميجري الشطب بمفعول الاتفاقات او وفقا 
 يكون حق الارتفاق غير مفيد او كان استعماله غير ممكن(.
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لطرق الانقضاء بالاتفاق وانما نص عن ينص قانون الملكية العقارية اللبناني 
يحدد  قد يتضمن  في العقد بنداا  الاتفاقي أي ان حق الارتفاق ( 1)الانقضاء  بالترقين

في الحياة العملية  ومثل هذا الامر  الندرةمدته  ولكن هذا الامر يغلب عليه طابع 
رتفاق عن له ويقصد به انقضاء حق الا المحددة المدة بانتهاءينتهي حق الارتفاق 

 .(2)طريق شطبه من السجل العقاري 

من حيث المضمون وعبر عنه  ةمتشابه بآراءجاء الفقه الفرنسي   وايضاا       
ه  يعتقد ما وأيضاا يحدد اجله  ل وبين ان العقد قد يتضمن  نصاا لأجبالانقضاء بحلول 

 اا حقبيعته الاتفاقي من ط نادر الوقوع لكون حق الارتفاق المشرع الفرنسي انه ايضاا 
القانون  ولكن هذا الامر ليس من جوهره وتكلمولكن ممكن ان يكون مؤقتاا  اا دائم

 . (3)المدني الفرنسي عن طريق الانقضاء بحلول الاجل

 أوضحنا ان حق الارتفاق الاتفاقية وعليه عند دراستنا عن حقوق الارتفاق         
ليست من مستلزمات الحق حينما  القاعدةالا ان هذه  الديمومةمن طبيعته  الاتفاقي

ن ان يتفق م ليس هنالك مانعاا  الحالةبينا ان حق الارتفاق قد ينشأ عن عقد وفي هذه 
جل معين الانتهاء هذا الحق  وهذا ما أشار اليه القانون طرفي العقد على تحديد أ

د قانونية نا عنها على انها قيو القانونية والتي عبر  الارتفاقاتأما ,  (4)المدني الفرنسي

                                                           

محمد وحيد  (  حيث عرف البعض الترقين )هو شطب قيد حق الارتفاق من الصحيفة العقارية( أنطر: د.1)
 .479,ص الدين سوار, المصدر السابق

 .453سابق, ص( د. أدورد عيد المصدر ال2)
تسقط الارتفاقات  , والتي نصت على أنه)755( من القانون المدني الفرنسي, مترجم, دالوز, ص703( المادة )3)

 معها استعمالها(.   نلا يمكعندما تصبح الاشياء بحالة 
ين )يحق للمالك, والتي نصت على أنه 745ص ,مترجم, دالوز, ( من القانون المدني الفرنسي686( المادة )4)

ان ينشؤوا على عقاراتهم او لصالحها الارتفاقات التي يرتؤونها....وينظم استعمال الارتفاقات المنشأة على  هذا 
 النحو ومداها بموجب سند انشائها(.
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 (1)( من القانون المدني العراقي1059)المادةيدته أ سببها وهذا ما نتهاءبإنها تنتهي فإ
( مدني 812الاولى منه, والمادة ) الفقرة( مدني فرنسي 685)المادة تلكالى  وأشار

 الاولى منه. الفقرةمصري 

 : تحقق الشرط الفاسخثانيا  

ن طريق شرط فاسخ وليس هنالك نشأ عقد يكون حق الارتفاق الاتفاقي           
للقواعد  عن طريق الشرط الفاسخ وذلك تطبيقاا من انشاء حق الارتفاق  مانعاا قانونياا 

رجعي لكون طبيعة الاشياء من غير الممكن او  إثرلزواله  ن لا يكو ولكن  العامة
و من قبل تحقق الشرط ا التي بقي فيها حق الارتفاق قائماا  المدةتستعصي ان تكون 

 .موجودةغير  اكأنه المدةاعتبار هذه 

المقرر على  بفسخ الحقوعليه ممكن ان ينتهي حق الارتفاق الاتفاقي          
ي اعتبار سند ملكيته لم يوجد ا لأي سبب من سباب الفسخ الإلغاءالعقار الخادم او 

 أنشأقواعد القانون المدني والتي تقتضي على ان من  تطبيقالبدء وعليه يجب  في
يزول الارتفاق  وبالنتيجةالارتفاق وقرره يكون غير مالك العقار الخادم بأثر رجعي 

وعالج  له،مع زوال ملكية العقار الخادم عن الذي قرر الارتفاق الذي فسخت ملكيته 
وهي  الخاصةعنون طرق الانقضاء  الموضوع تحتالقانون المدني العراقي هذا 

 على انها الالتزام.الارادتين  باتفاقالطرق التي تنقضي 

                                                           

 المحبوسةمالك الارض من القانون المدني العراقي, التي نصت على أنه ) الأولى الفقرة(  1059( المادة )1)
لك الطريق الا له الوصول الى ذ رلا يتيساذا كان بهذا بطريق ممر كاف  الا يصلهتي عن طريق عام, او ال

واستعمالها على بالقدر للازم لاستغلال ارضه  المجاورة بالأراضي,له حق المرور  بنفقه باهظه او مشقه كبيره
لعقار الذي يكون المرور على الا يستعمل هذا الحق الا في ا اا وذلك مقابل اجر سنوي يدفعه مقدم الوجه المناسب

 (.وفي موضع منه يكلف العقار اقل عبئ ممكن اا ضرر  فيه اخف
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انه قد يتفق الطرفان على اقرار حق مرعى على العقار الخادم   (1)ويرى منهم       
في العقار المخدوم في العقار الخادم  وقد يتفق  ةوان ترعى فيه الحيوانات  الموجود

للبناء  قطعاا  هذ العقار الخادم الى مما قسفيه الطرفان على انتهاء حق الارتفاق اذا 
ينقض  وفي هذه الحالةه لإنشاء البساتين البنيات او اذا اراد المالك استغلال لإنشاء او

الاخذ بفكرة الاثر  نلا يمك الحالةحق الارتفاق بتحقق الشرط الفاسخ وفي هذه 
 . ان تزول بأثر رجعي نلا يمك  مستمرة كون حق الارتفاق انشأ حالةلالرجعي 

شار في التشريع المدني العراقي نجد انه أفي  العامةبالرجوع الى القواعد        
 الملزمةاذن الشرط الفاسخ يوجد في العقود  ,(2)لك الحق ذيؤيد  ( الى ما289) المادة

عن عقد ممكن ان يحتوي على  ينشألطرفين وهذه دلالة على ان حق الارتفاق الذي 
ية ن اذا فسخت ملكأ (3)خر يرى البعضومن جانب آ ,شرط فاسخ هذا من جانب

يعد من قرره غير مالك فق  زال حق الارتفاق, االعقار الخادم  الذي أنشأ حق الارتف
باثر رجعي, اما اذا فسخت ملكية  العقار المخدوم فلا يزول حق الارتفاق وذلك لان 

 الحسنة الإدارةاشتراط المالك حق الارتفاق لمصلحة عقاره,  لكون يعد من عمال 
 للعقار ويبقى حق الارتفاق الاتفاقي تابعاا لكه وبالتالي تزول بفسخ ملكية ما والتي لا

 .لك بعد الفسخويستفيد من انتقل اليه العقار ذ

الالتزام على شرط معين بحيث يترتب هذا الشرط على امر مستقبل  تطبيقان        
حقق الوقوع  ولكن قد يقع مستقبلاا ويترتب الوقوع  فالشرط الفاسخ  هو امر غير م

                                                           

 .421( د. حسن علي ذنون, المصدر السابق, ص1)
 افذاا ط فاسخ قد يكون نالعقد المعلق على شر  ( من القانون المدني العراقي, والتي نصت على أن)289( المادة)2)

وان استحال رده وجب الضمان واذا  خذهما االعقد  والزم الدائن برد  ذا تحقق الشرط الفاسخ فسخإغير لازم ف
 تخلف الشرط لزم العقد(.

في التشريع الجزائري, عيادي منير و قدور  الارتفاقالقانونية لحق  الأحكام( أنظر: رسالة ماجستير, 3)
 .56ص ,2017, الأخضر
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و امر ذا كان وجود الالتزام  همستقبلاا أما وجود لالتزام او زواله فإ على وقوعه
موجود ولكن الزوال هو اقفاا واما اذا كان الالتزام و  مترتب على الوقوع  كان شرطاا 

 .(1)على وقوع الشرط  كان شرطاا فاسخاا لمترتب ا

ين ب  إذ فاقي نقضاء حق الارتفاق الاتاخذ الشرط الملغى كوسيلة لإ (2)ويرى منهم     
)فاسخ( ومن امثلة ه ان حق الارتفاق  حق يكون موقوفاا او معلقاا على شرط ملغىالفق

 على بقاء البناء في العقار متوقفاا  السيارةلك ان يكون الارتفاق بالمرور بركوب ذ
التأكيد يزول حق نه بزوال البناء في العقار الخادم فإ هوالخادم فإذا تحقق الشرط 

 .(3)قانون الموجبات والعقود اللبناني الى ذلك شارالارتفاق. وأ

توضحها القواعد  الفسخ التيبين ان العقد عند توفر اسباب وهنا علينا ان ن          
لم  لجانبين إذال الملزمةاو تحقق الشرط الفاسخ المعلق العقد عليه ففي العقود  العامة

او يطلب  بالتنقيدان يطالب خر ن بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الآالطرفي أحديقم 
 متى توافرت شروطه. المحكمة بحكم الا علا يقوان الفسخ  الفسخ،

على شرط فاسخ فإن حق  اا معلق الارتفاق الاتفاقييكون حق  أن ,(4)ويرى البعض    
يجب تطبيق و  بأجل,يجوز تعليقه على الشرط كما يجوز اقترانه الاتفاقي  الارتفاق

، لم يكن نهالارتفاق الاتفاقي وكأقق الشرط الفاسخ زال حق تح ومتىالقواعد العامة 

                                                           

 .11, ص1983, 3( د. عبد الرزاق السنهوري,الوسيط,,ط1)
 .199. أدورد عيد, اللمصدر السابق, ص( د2)
( حيث نصت)ان الغاء ىي اشارة  الى الشرط الفاسخ)الملغ( من قانون الموجبات والعقود اللبنان239) المادة (3)

 المادةمظنونة عند المتعاقدين..(ونصت  مشيئةالعقد يحدث ام بسبب شرط الالغاء  مدرج فيه او بمقتضى 
عمال (فيما خلا الا99) المادة لإحكاموفقآ  رجعيا  حلاا رط الالغاء يحل العقد ( منه على ان )ان تحقق ش240)

 ...(.ةقائم ةالادارية  فأنها تبقى صالح
 .1403( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص4)
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قبل تحقق  اا قائم الارتفاقأن تمحى المدة التي بقي فيها حق  اا اثر يكون لزواله لا ولكن 
 .الفاسخ واعتبار هذه المدة كأن لم تكن  طالشر 

 ققتحعلى شرط فاسخ فعند  ا كان حق الارتفاق الاتفاقي معلقاا اذ ,(1)ويرى منهم     
المدة  تمحوبدون اثر رجعي لكون طبيعة الامور تأبى ان الشرط يزول حق الارتفاق 

الذي اما اذا فسخت ملكة مالك العقار الخادم   قائماا فيها حق الارتفاق  تي يبقىال
مالك  ح غيرصبفان حق الارتفاق يزول  لكون  من اقره اانشأ حق الارتفاق الاتفاقي 
م اذا كان العكس وهي فسخ ملكية العقار المخدوم فأن اللعقار الخادم وبأثر رجعي 

لكون اشتراط مالك العقار المرتفق لحق الارتفاق  للا يزو  الاتفاقي حق الارتفاق
بالفسخ وبالتالي يمكن ان  للا تزو التي  الحسنة الإدارةلصالح عقاره يعد من اعمال 

 يستفيد منه من انتقل اليه العقار المرتفق بعد الفسخ.

نقضاء رط الفاسخ مع الفسخ الملكية ضمن موضوع إن تناول موضوع الشأ       
أمر فيه قد يعتقد في ذهن البعض أنه أمر متشابه ولكن في حق الارتفاق الاتفاقي 

الفاسخ من باب ان الفسخ عن الشرط  ذلك ان تناول موضوع الفسخ يختلف الحقيقة
في العقود  اتالالتزامفي تنفيذ  المتعاقدةف الاطرا أحدلعدم قيام  إثرعن  هو عبارة

في مجال  متكررة تعتبر من الامور التي تحدث بصورة طرفين والفسخلل الملزمة
 حولالاففي بعض ويختلف الفقهاء حول اساس الفسخ  الانهاء العقد. العقود ووسيلة

ان الفسخ يترتب بقوة يسندونه الى شرط فاسخ  ضمني دون الاخذ بنظر الاعتبار 
الى القضاء وفي بعض الاحيان يسندونه الى فكرة السببية   ون الحاجةالقانون ود

                                                           

 .431( د. رمضان أبو السعود, المصدر السابق, ص1)
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بالقول ان عدم الوفاء من احد المتعاقدين يجعل الالتزام دون سبب  وبذلك يتجاهلون  
 .(1)له اللاحقةيزول الا بزوال الظروف  ولا  ساسيةالاان السبب هو احد اركان العقد 

 الفرع الثاني

 تحاد الذمةوا لاتفاقيا الارتفاقلنزول عن حق ا

 النزول عن حق الارتفاق الاتفاقي. :أولا  

لم ترد في القانون ئه نقضاي كوسيلة لاالاتفاق ان فكرة النزول عن حق الارتفاق      
ان يجوز  فمن المتفق عليه فقهاا  العامةنكتفي بالرجوع الى القواعد  المدني وبالتالي

مالك لقبول  تفاق المقرر لعقاره ودون الحاجةر لاالمالك العقار المخدوم ان يتنازل عن 
لا حظ ان التنازل ولكن يجب ان يلا بإرادة منفردةلكون التنازل يتم  الخادم، العقار

 الا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري.بحق الغير  ي يسر 

 لالتناز حيث ان  وقد يكون صريحاا  ياا ان التنازل قد يكون ضمن (2)ويرى منهم      
ان يشهد  اا من الوقائع تثبت فيها هذا النزول  فيعتبر النزول ضمني يستخلصالضمني 

مالك العقار المرتفق على عقد بيع واقع على العقار المرتفق به وقد ورد في شروط 
من اي حق ارتفاق ودون ان يبدي مالك العقار  عقد البيع  ان العقار المرتفق به خالا 

 المرتفق اي تحفظ .

ما توفرت شروط الاهلية الفقهية جوزت التنازل متى  الآراءان اغلب وعليه نجد       
ن المشرع د أالامر موافقة مالك العقار المرتفق وعليه نج بلا يتطلخر ومن جانب آ

لكونه  العامةوعدم التوسع في الاحالة الى القواعد  لك صراحةالمدني لم يشر الى ذ
                                                           

,مطبعة الخنساء, بلا مكان طبع, بلا سنة  1,ط قبرد غير المستح الالتزام( د. مصطفى الزلمي, نظرية 1)
 .137-136نشر,ص

 .1404( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص2)
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العراقي ان يصيغ من المشرع  رالأجداو التفسير وكان  التطبيقفي  صعوبةيترك 
حق الارتفاق بالتنازل من قبل مالك  ينقضي ..التالية. بالصورة( 1284) المادة

 العقار المرتفق به لمالك العقار المرتفق او الغير.

لفكرة التحرر من حق الارتفاق  من ان فكرة التنازل لصيقة (1)ويربط البعض       
يرى البعض ان تنازل مالك العقار المرتفق فد من خلال الكلام عنهما في سياق واح

معها استعمال  نلا يمكعن حقه او تغير موضع حق الارتفاق بحيث تكون في حالة 
خر ان عدم تناول المشرع المدني لحالة التنازل كوسيلة ومن جانب آ( 2)حق الارتفاق

طلب الى قانون التسجيل العقاري الذي تت للعودةلانقضاء حق الارتفاق يدفعنا 
 واشترطه لتسجيل التنازل يجب ان تسجيله في السجل العقاري.

التي تناولها  الطريقةلة التنازل بذات ا القانون المدني المصري تناول مسأأم       
سيلة او و  المدني المصري عن التنازل كطريقة المشرع العراقي وعليه لم ينص المشرع

من خلال  لك,ين الفقه ذوب   العامةواعد مر للقترك الا لانقضاء حقوق الارتفاق وايضاا 
لك العقار مجرد علم مالعقار المرتفق ان يتنازل عن حقه ويترتب هذا قوله ان لمالك ا

يؤيد اتجاه الفقه المصري قرار  وما,   (3)بالتسجيل بحق الغير ي لا يسر ولكن الخادم 
وع الموض محكمة النقض المصرية في قرار لها بينت ان)متى استخلصت محكمة

                                                           

والتي نصت على أن )يسجل انقضاء حق  1971لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري رقم 243( المادة )1)
اتحاد ملكية العقار المرتفق والعقار المرتفق  – 2د. عند انتهاء الاجل المحد – 1-الارتفاق في الحالات الاتية : 

اذا  – 4تنازل مالك العقار المرتفق عن حق الارتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض او بدون عوض.  – 3به. 
هلاك احد العقارين  – كلياا افرز العقار المرتفق الى قطع سكنية وزالت الفائدة من استعمال حق الارتفاق زوالا 

العقار بمياه النهر ان نزعت ملكيته للمنفعة  كلتآيستحيل معه استعمال الحق حقيقة او حكما كما لو  بحيث
 (.او قرار قانوني له قوة الحكم. اتالب تبحكم قضائي حائز درجة  – 6العامة. 

 .277ص السابق، المصدر علوان،محمد علي صاحب ود. أسماء صبر  ( د.2)
عبد الرزاق السنهوري,  عن د. ,نقلاا  /مجموعة احكام النقض1964/مايو/82//نقض مدنية/في15( قرار رقم 3)

 .1404ص المصدر السابق,
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التي انتهت اليها فلا  نتيجةمن مقدمات تؤدي الى  التنازل الضمني استخلاصاا سائغاا 
 (.المطلقةمعقب عليها في ذلك لتعلقها بتقدير موضوعي من سلطتها 

مالك العقار المخدوم  بإرادةعن حق الارتفاق الاتفاقي  ازلالتن مما يت وغالباا      
كن ان يكون التنازل ادم  ولكن من الممالى قبول مالك العقار الخ ودون الحاجة

الارتفاق   لك العقار الخادم ان يتخلص من عبءنما يريد مادتين حيار ايحصل باتفاق 
( 9) المادةالى نص  انون تنظيم الشهر العقاري استناداا ويكون التنازل بعوض  وفق ق

منه وقد  اا ويجب ان نوضح ان تنازل عن حقا الارتفاق الاتفاقي قد يشمل جزء (1)منه
يكون التنازل كلي  وفي حالة التنازل الجزئي فهو يقصد به انهاء جزء من الارتفاق 

بحق ارتفاق اما في  به وبقاء الاجزاء الاخرى محملةعلى عقار مالك العقار المرتفق 
ويزول عن ملكية مالك  لكلي فأن حق الارتفاق ينتهي بصورة كليةحالة التنازل ا

 العقار المرتفق به.

يشير الى التنازل اما  اا صريح اا لم نجد نصالعراقي  المدني  القانون اما في       
ل عن بهذا الموضوع فهي  تشير ان لصاحب حق الارتفاق ان يتناز  الفقهية الآراء

لك بصورة ضمنية ام صريحة  ومن غير الحاجة الى حقه في الارتفاق سواء كان ذ
 (2)توفر فيه الاهلية  لهذا التصرف ت ولكنه اشترط  ان الخادم,قبول مالك العقار 

تصرف ارادي يحتاج الى ان التنازل هو  وناكد السابقةالفقهية  الآراءونحن نتفق مع 

                                                           

على ان والتي نصت على أن) 1946لسنة  114العقاري المصري رقم  الشهر( من قانون تنظيم 9( المادة)1)
غييره او زواله وكذلك الاحكام جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية او نقله او ت

من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب  ءشي المثبتةالنهائية 
 بالنسبةتزول لا بين ذوي الشأن ولا  تنتقل  ولا تغير ولا ولا ألا تنشعلى عدم التسجيل  ان الحقوق المشار اليها  

 سوى الالتزامات شخصية بين ذوي الشأن...(. من اثر المسجلةات غير تكون التصرف الى غيرهم ولا
 .456ص السابق،المصدر  منصور،( د. مروان كويكبي ود. سامي بديع 2)
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لتصرف يرجع فيها  الأهليةواعد وق الإرادةبعيوب  مشوبةتكون غير  وان أهلية كاملة
 .في القانون المدني العامةالى القواعد 

الا بالترقين اي  يلا تنقضبين ان حقوق الارتفاق  لبنانيالملكية العقارية الن أ       
من طرق الانقضاء فسخ او غيرها  الشطب  من السجل العقاري سواء اكان تنازل  او

 . (1)لابد من ترقينها

حقوق الارتفاق جميعها تقبل التنازل  الفقه الفرنسي يرى أن ان (2)ويرى البعض     
ر التنازل ولذلك ان المشرع الفرنسي لم يش تفاقيةلنظر اذا كانت قانونية ام اوبغض ا

 .العامةوبذلك ترك ام التنازل الى القواعد  صراحةا عن حقوق الارتفاق 

 تحاد الذمةا: ثانيا  

بداية بحثنا ان حق الارتفاق الاتفاقي ينشأ عن طريق وجود  درسنا فيسبق ان       
 الارتفاق ولكنحق  من خصائص وهذه واحدة مختلفين لأشخاصعقارين مملوكين 

لك من خلال قيام وذمن حالات الانقضاء  ون امام حالةانتفت نك إذا الخصيصةهذه 
ينقض  الحالةوفي هذه  لنفسه ارينالعق به بامتلاكمالك العقار المرتفق او المرتفق 

 .الاتفاقي وذلك لتخلف شرط من شروط نشوء الارتفاق الاتفاقي حق الارتفاق

الى ان اجتماع عقارين  في يد مالك واحد يؤدي الى ذلك   (3)واشار البعض       
الى انقضاء حق الارتفاق فلو اشترى مالك العقار الخادم العقار المخدوم او العكس 

                                                           

النافذ والتي نصت على  1962لسنة  188نشاء السجل العقاري للأملاك اللبناني رقم إ( من 11( المادة)1)
تكون  حق عيني او نقله او اعلانه او تعديله او ابطاله لا بأحداث قةالمتعلالصكوك الاختيارية والاتفاقات أن)
لك حق المتعاقدين المتبادل المدعاة فيما يتعلق بعدم  يمنع ذ من تاريخ تسجيلها ولا اا بار بين العاقد الا اعت ةنافذ

 تنفيذ اتفاقاتهم(.
 .420حسن علي ذنون , المصدر السابق, ص عن: د. نقلاا  3786( بلانيول ف 2)
 .226ص السابق،المصدر  علوان،( د. محمد علي صاحب ود. أسماء 3)
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حالة الاجتماع فأنه يزول الى الماضي, ولتوضيح  تزالفأن حق الارتفاق يزول واذا 
ارادي ولذلك صنفناها في هو في حقيقة الامر تصرف  الذمةالرأي السابق ان اتحاد 

 سياق البحث من طرق الانقضاء الاتفاقية.

المادة ضمن احكام  الطريقةالى هذه  ان القانون المدني العراقي اشار في حين      
( عندما تكلم عن خصائص حقوق الارتفاق وهذا دليل واضح على ان من 1271)

 ( مرة1281)المادة ي خصائص حق الارتفاق اختلاف ملاكه وعاد المشرع العراقي ف
نقضاء حق الارتفاق بالاتفاق في حالة كوسيلة لإ الطريقةاخرى ليؤكد على هذه 

 اجتماع العقارية في مليكة في يد مالك واحد. 

ثم ينشط في  الى الماضي هو اثر كامن بالأثر العودةان  (1)ين البعضوب         
ودة ملاكه الاصلين ومن مفهوم ع الاتفاقي ولكن يشترط لعودة الارتفاق  العودةحالة 

 نكون امام لارتفاق جديد. الى مالك جديد فلا العودةان  المخالفة

سبب لزوال حقوق  الذمةالمقصود من ان اتحاد فولبيان الرأي السابق          
الارتفاق في حالة قيام مالك العقار المرتفق بشراء العقار المرتفق به او العكس وبهذا 

يعود الارتفاق  ولكن الفقه اشترط ان الارتفاق ينقضي ولا اقالارتفينقضي حق 
حق الارتفاق  اما في حالة  اكها الاصلين الذين انشأو لا  الاصلي لا بعودة العقارات لم  

اشترى المالك القديم العقار ذاته   فاذابأي من اسباب الزوال بالبيع   الذمةزوال اتحاد 
وبذات النطاق اما اذا اشترى العقار المرتفق به  فأن الارتفاق القديم يعود لذات العقار

او العقار المرتفق شخص جديد غير المالك الاصلي فأن الارتفاق لا يعود الى 
 نشاء حق ارتفاق.ديد وهنا نحتاج الى اتفاق جديد لإوضعه  ونجد مضمون عقد ج

                                                           

 .409حسن علي ذنون, المصدر السابق, ص ( د.1)
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في نص  الذمةونجد ان المشرع المصري اشاره الى موضوع اتحاد          
ن المراد في أ (2), واوضح البعض(1)( في القانون المدني المصري(1026)ةالماد

في يد مالك واحد هو اجتماع عقارين في يد مالك واحد هو انتقال ملكية العقارين 
م وينطوي على نفس سواء كان صاحب العقار الخادم او العقار المخدو احد الاغيار 

وانه في  الذمةتحاد لانقضاء باابالتخلي لكونه يأتي ضمن سياق معنى الانقضاء 
 المعينةلنفس الاوضاع  الاتفاقي يرجع ن الارتفاقحالة الزوال يرجع الى الماضي فإ

ن يعود ملاك العقارين الاصلين له  ان المقصود بالزوال الى الماضي أ نيبوي   قاا له ساب
 . قبل حالة الاجتماع

هو انتقال  الذمةان اتحاد  يختلف عن التنازل في كون  الذمةونرى ان اتحاد        
او المخدوم في حين ان  ملكية العقارين في مالك واحد سواء كان مالك العقار الخادم  

التخلي هو قيام مالك العقار المرتفق بالتخلي عن حقه بالارتفاق لمالك العقار 
 عن الرأي الفقهي السابق. ختلفنالمرتفق به وبذلك 

الملكية كالميراث والوصية  اكتسابن اسباب يتم بأي سبب م الذمةواتحاد       
نقضاء حقوق الارتفاق والعقد لكن الميراث يخرج من طرق الانقضاء الارادي لا

مثل خر من طرق الاكتساب ن الجانب الآولكالقانون , لكونه ينتهي بقوة  الاتفاقية
قوق كونه يؤدي الى انقضاء ح  الذمةوعلل اتحاد  (3) اا العقد والوصية يكون ارادي

                                                           

عقارين في يد  باجتماع) تنتهي حقوق الارتفاق ( من القانون المدني المصري نصت على أن1026( المادة )1)
 ره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود(.مالك واحد الا انه اذا زالت حالت الاجتماع هذه زوال يرجع اث

 .284ص ( د. برهام محمد عطا ألله, المصدر السابق,2)
 .1393-1392, المصدر السابق, ص( د. عبد الزاق السنهوري 3)
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ك  الاساس ينتهي حق فيه وعلى ذل ق يفقد عنصراا جوهرياا الارتفاق  لكون حق الارتفا
 . (1)لك بطلان الوصيةفاق  ويعود اذا زال السبب مثال ذالارت

عندما اشار  الذمةوأن قانون الملكية العقارية اللبناني عالج موضوع اتحاد       
( عندما تكلم عن خصائص حق 56)ةالماداللبناني الى  قانون الملكية العقارية 

 الذمةلك الاساس عالج الفقه اللبناني مسألة اتحاد وعلى ذ (2)الارتفاق الاتفاقي
لك وهذا الامر ى ذال صراحةا لمشرع ذاته لم يشر حق الارتفاق اما ا ءنقضالاكطريق 

 الموجبات والعقود. قانون بالارتفاق في  الخاصةمستخلص من مواد 

ان النص جاء بهذا التعريف للدلالة على انه في حالة ان  (3)ضالبعين حيث ب       
فأن حق الارتفاق  جاران مختلفانعن قيام عقارين يملكهما  نتج   الاتفاقي حق الارتفاق

فلا نكون امام شأ عنه حقوق وواجبات فلو كان العقارين بيد مالك واحد الاتفاقي ين
 حق ارتفاق اتفاقي.

ين ان حق الارتفاق ينتهي اذا اجتمع الفرنسي فقد ب   القانون المدنياما        
اشارة  المادة  وهذه  ,(4)(705)المادةانصت عليه  االعقارين في يد مالك واحد حسب م

مرين ينشأن لك أوعليه يتبين ان هنا .الذمة باتحادالى ان الارتفاق ينقضي  صريحة
 الذمة:عند اتحاد 

                                                           

 عمان دار وائل لنشر والتوزيع, ,1ط دراسة مقارنة,-الأصليةالوجيز في الحقوق العينية غازي أبوعرابي,(1)
,2016. 
)هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة , نصت على أناللبناني( من قانون الملكية العقارية 56( المادة)2)

 عقار معين جار يملكه شخص غير المالك الاول...(.
 .455ص السابق،المصدر  كويكبي،( د. سامي بديع منصور ود. مروان 3)
)يسقط الارتفاق عندما  أن. نصت على 755ص ( من القانون المدني الفرنسي, مترجم, دالوز,705( المادة) 4)

 . المالك(نفس  الارتفاق فييجتمع العقار المترتب لصالحه والعقار المترتب عليه هذا 



187 
 

ري مالك العقار الخادم العقار المخدوم  ثر رجعي :مثل ان يشتاذا كان الاتحاد بأ-1
 . (1)لك الفسخ بأثر رجعيفيكون ذ ثم يفسخ الاتفاق  او العقد

الى اثر رجعي  مثل ان يشتري مالك العقار  يلا يؤداذا كان زوال الاتحاد -2
 . (2)دلا يعو المرتفق به ثم باعه الى الغير فأن حق الارتفاق 

 المطلب الثاني

 ق الاتفاقية بحكم القانون نقضاء حقوق الارتفاإ

الى  م او بقوة القانون ومن دون الحاجةينتهي حق الارتفاق الاتفاقي بحك        
ديدة ومنهم من وعالج الفقه والتشريع هذا الامر ضمن تقسيمات عفيه  الإرادةتدخل 

هي طريق  الطريقةالى ان هذه  للإشارةحقوق الارتفاق  نقضاءاعتبرها طرق عام لا
ها ضمن اطار الانقضاء بحكم القانون اي به اغلب الالتزامات ولكن عالجنعام ينقض

ولذك وجب علينا ان نبين مدى  ارادتينعن وجود  ناشئةلكون هذه الالتزامات ارادية 
 الآراءنهاء حق الارتفاق وندرس ع بها الارادة في أطار القانون لإالصلاحية التي تتمت

في الفرع  زوالها بحكم القانون حيث سندرسو الفقهية في انهاء حقوق الارتفاق ا
الاول انقضاء حقوق الارتفاق الاتفاقية بهلاك العقار والتقادم, وفي الفرع الثاني ندرس 

لاتفاقي و زوال الفائدة من حق الارتفاق ا لاتفاقيحق الارتفاق ا استعمال استحالة
 :الاتيوحسب 

 

 

                                                           

 .456المصدر السابق, ص ( د. سالم الدحدوح,1)
 .292,ص1937مصر,  ,مطبعة فتح الله ألياس, 2ط ,لاالأمو ( د. محمد كامل مرسي, 2)
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 الأولالفرع 

 هلاك العقار والتقادملاتفاقية با الارتفاقنقضاء حقوق إ

كونه من طرق لحق الارتفاق بهلاك العقار  نقضاءا ندرس في هذا الفرع بدايةا      
المهمة والتي ثار حولها الجدل فيما يخص هل الهلاك هنا المقصود به  الانقضاء

 :الاتيالهلاك المادي أما الهلاك القانوني ولمعرفة ذلك سندرس هذا الفرع حسب 

 قوق الارتفاق الاتفاقية بهلاك العقارنقضاء حإ اولا :

لحق  درسنا في بداية بحثنا ماهية العقارات التي يمكن ان تكون محلاا            
وهذا ما نص عليه  أن حق الارتفاق يزول بزوال محله بينالارتفاق وفي هذا الاتجاه ن  

 .(1)القانون المدني العراقي

عمال ر الهلاك هو ان يكون استتبفأعهذا الخصوص   (2)ين البعضوب          
من الامور  خر اعتبر الهلاك الماديمن جانب آو  العقار المرتفق به غير ممكناا 

الوقوع في الحياة العملية مثل هلاك العقار نتيجة جريان المياه مثل فيضان  النادرة
النهر ولكن فسر قصد المشرع بالهلاك هو الهلاك الذي يؤدي الى زوال حق 

 . العامة للمنفعةزع الملكية وقد يكون الهلاك القانوني مثل ن تفاقيالا الارتفاق

 الاتفاقي حيث بين ان حق الارتفاقالى نفس الاتجاه ( 3)خرواتجه رأي آ         
واعتبر ان نزع الملكية  قار المرتفق به وبهلاك محله بصورة تامةينقضي بهلاك الع

                                                           

ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد  المدني العراقي نصت على أن ) ( من القانون 1281( المادة)1)
 وبهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق او كلاهما(.

 .336المصدر السابق, ص طه،( د. محمد طه البشير ود. غني حسون 2)
 .309( د. سعيد كريم مبارك, المصدر السابق, ص3)
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تقاضى مالك العقار امكانية ان ي هو هلاك للعقار المرتفق به مع العامة للمنفعة
 .عن حق الارتفاق الذي له المرتفق تعويضاا 

ونحن نعتبر ان المقصود بالهلاك هو الهلاك المادي او القانوني بحيث يؤدي       
اما  قانوني،الى استحالة الانتفاع بالارتفاق لزوال محله سواء اكان الزوال مادي ام 

في القواعد  الواردةرها الى احكام التعويض التعويض في يرجع في تحديده وتقدي
 .العامة

على احكام انقضاء ,  (1)انون المدني المصري على نص مماثلونجد الق        
انه جاء بصورة  المادةالارتفاق بالهلاك العقار حيث نص فيه ويتضح لدينا من هذه 

به هلاك قانوني  اا او مرتفق اا فلم يوضح هل ان الهلاك للعقار سواء كان مرتفق عامة
او هلاك مادي ولتفسير ذلك بين الفقه ان المقصود بالهلاك هو الهلاك بمفهومه 

فاق ينتهي بزوال هو هلاك مادي لكون لارت الذمةان اتحاد (2)البعضفاعتبر العام 
 للمنفعةعلى ان حق الارتفاق ينقضي بنزع الملكية  ااكدو خر المحل ومن جانب آ

 . العامة

ان المقصود بالهلاك هو الهلاك القانوني لكون  (3)بر جانب من الفقهاعتبينما       
فأن حق الارتفاق يزول عن العقار  العامة للمنفعةلو نزعت ملكية العقار الخادم 

 .العامة للمنفعةوجوده يتعارض  مع تخصيص العقار  ن لا يكو بشرط ان 

دون  عامة لكون ان المشرع المصري جاء بصيغة ونحن مع الرأي السابق     
لك توسيع معنى الهلاك ويدخل في اطاره الهلاك القانوني تحديد لنوع الهلاك وبذ

                                                           

مرتفق به ال العقار الارتفاق. بهلاك)تنتهي حقوق المدني المصري نصت على أن( من القانون 1016( المادة)1)
 (.اا عام اا او العقار المرتفق هلاك

 .428د. رمضان أبو السعود, المصدر السابق, ص (2)
 .370( د. عبد المنعم البدراوي, المصدر السابق, ص3)
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لوجوده ثلاث عناصر هي  يتطلبكان حق الارتفاق الاتفاقي  االمادي. ولموالهلاك 
 للعقار المخدوم فتخلف احد عناصره  والفائدةالعقار الخادم والعقار المخدوم 

  اا مادي اا او هلاك اا سواء كان هلاك قانوني الهلاك تاماا اق يزول ويجب ان يكون الارتفف
يتصور الهلاك التام الا في المباني  الى زوال الارتفاق ولا يلا يؤدوالهلاك الجزئي 

 .(1)مثل الانهدام

في حالة زوال المحل زوال قانونياا او  على انه (2)وعلى هذا الفقه المصري        
ل عودة المحل للوجود مثل البناء فأن حق الارتفاق في حامادياا ينقضي حق الارتفاق 

 الآراءوعلى ذلك نجد ان اغلب  يعود طالما لم ينقضي حق الارتفاق بعدم الاستعمال
تتفق في ما بينها على ان الهلاك المقصود به هو الهلاك المادي او  الفقهية

 القانوني.

تهاء الارتفاق بالهلاك سواء اما قانون الملكية العقارية اللبناني لم ينص على ان     
حق الارتفاق لا  لك لا يعني انتفق ام العقار المرتفق به ولكن ذاكان العقار المر 
مستندين في ذلك الى قانون الملكية  العامةلك بالرجوع الى القواعد يزول بالهلاك وذ

 العقارية ويرى البعض من ان الهلاك هو الهلاك هو انهدام البناء بصور كلية وعليه
 فأن حق الارتفاق يزول بزوال محله  وفي حالة عودة البناء  يعاد حق الارتفاق

ونحن نرى ان في حالة عودة البناء لمالكه الاصلي فأن حق الارتفاق  ,(3)الاتفاقي
 القديم يعود اما في حالة البناء لمالك جديد فنكون امام ارتفاق جديد وبنطاق جديد.

بين ان هلاك العقار بنص صريح ي   نسي لم يأت  ا القانون المدني الفر ام       
المرتفق به يؤدي الى زوال الارتفاق على خلاف المشرع العراقي والمصري الذي 

                                                           

 .245ص السابق،مصدر ال محمد،محمدين عبد القادر  ( د. عبد القادر محمد شهاب ود.1)
 .1390( د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص2)
 .187( د. أدورد عيد ,المصدر السابق, ص3)
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. ويفهم منه  (1)لك ضمناا ين ذالفرنسي ب  ولكن القانون المدني  حةااشار الى ذلك صر 
 تفاقي الا اذا كان الارتفاق بالمرور قد زال محله فأن حق الارتفاق بصورة عامة

لمالك  نلا يمك به المحاكم الفرنسية حيث ب ين أن تما قضيزول بزوال المحل وهذا 
العقار المرتفق به التذرع بعدم امكانية  مالك العقار المرتفق استعمال ارتفاق المرور 

للاستعمال  يمارس عليها هذا الارتفاق  اصبح غير صالح في حين ان العقار الذي
 . (2)مشروعةالغير نتيجة تصرفاته 

 )التقادم المسقط( ستعماللاا: مرور الزمن على عدم ثانيا  

يعد مرور الزمن من اهم اسباب زوال حقوق الارتفاق الاتفاقية بعدم        
لزوال حقوق الارتفاق بعدم  اللازمةالاستعمال وان القانون المدني العراقي حدد المدة 

لتقادم المكسب االارتفاق بالتقادم ونعني ب لاستعمال وبداية بحثنا تناولنا اكتساب حقوق 
حق والتي تعتبر مصدر من مصادر حقوق الارتفاق ويكتسب  الاتفاقي لحق الارتفاق

 به.من مالك العقار المرتفق  الارتفاق بيها بالاستعمال لمدة من الزمن بدون معارضة

الى  الاتفاقية الارتفاقالقانون المدني العراقي في المواد الخاص بحقوق أشار        
( 15فاق ينقضي بعدم لاستعمال )حيث بين البعض ان حق الارت ,(3)التقادم المسقط

حق  فأن فةواما اذا كانت العين موقو  ةلعين مملوك ةمقرر  المنفعةاذا كانت  ةسن
واء ان الارتفاق ينقضي بجميع انواعها س ويعتبر ,ة( سن36الارتفاق ينقضي لمدة )
ة اذا متوالي ةسن ةاذا ترك استعمالها مدة خمس عشر  ةم مخفيكانت ارتفاقات ظاهرة ا

  اا صحيح اا وقف ةكانت موقوف واذا باللزمة ةممنوح او ةاو مملوك ةكانت الارض مفوض

                                                           

)تسقط الارتفاقات عندما والتي نصت  755( من القانون المدني الفرنسي, مترجم ,دالوز, ص703( المادة)1)
 .معها استعمالها(  نلا يمكتصبح بحاله 

 .755ص دالوز, ,مترجم, / القانون المدني الفرنسي2004/تموز/9/نقض مدنية /في157( قرار رقم 2)
 )ينقضي حق الارتفاق بعدم الاستعمال خمس( من القانون المدني العراقي نصت على أن1282( المادة )3)

 (.ة ثلاثين سن ةست المدةكانت   ةلمصلحة عين موقوف اا فأن كان الارتفاق مقرر  ةسن ةعشر 
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الزمن هو المانع من ويعتبر هذا  ةوثلاثين سن ةيشترط ترك المتولي لاستعمالها ستف
من تلقاء  المحكمةتتحرك ولا  الاتفاقية على جميع حقوق الارتفاقسماع الدعوى 

أن القانون  اا ونجد ايض ,(1)نفسها بالامتناع فلابد من طلب يقدمه مالك العقار الخادم
لا من خلال طلب امتناع المحاكم من سماع الدعوى االعراقي قد أكد على  المدني
 .(2)المدين

 من سماع الدعوى  تمتنع المحكمةونرى في ان احكام المدة تشير الى ان        
لك ونعتبر المادة السابقة هي في ذ اا على طلب مقدم من له مصلحةبمور الزمن بناء

ادم والتي تتطبق على حق بالتق الخاصةللقواعد العامة لتحديد الاحكام تطبيقاا 
 .الارتفاق

كان  دافإ , ان مدة التقادم تختلف باختلاف انوع الارتفاقات (3)ويرى البعض        
خر مدة استعمال, ويرى الفقه من من آأ فأن مدة التقادم تبد راا التقادم ظاهراا مستم

مبني على فكرة التنازل من جانب مالك خر ان مصطلح عدم الاستعمال انب آج
هو تنازل  معينة فترةحقه في  لاستعملالعقار المرتفق  لكون مالك العقار الذي 

 .( 4)ضمني لحق الارتفاق

 بإنقضائهلتنازل عن حق الارتفاق هي السبب في ا الضمنية الإرادةونرى ان       
نقضاء لطه بإزمنية وهذا الرأي منتقد لكونه خ ك ان التنازل يتحقق بمرور اي فترةوكذل

 بين الانقضاء بحكم القانون. بالاتفاق،حق الارتفاق 

                                                           

 .273من خضر, المصدر السابق, ص( عبد الرح1)
للمحاكم ان تمتنع من تلقاء نفسها من  جوزي لا-( من القانون المدني العراقي نصت على أن)442المادة ) (2)

شخص ,او اي ه دائنيعلى طلب  اا على طلب المدين او بناء اا لمرور الزمن بل يجب ان يكون بناءسمع الدعوى 
كانت عليها  ة.ويجوز التمسك بالدفع بأية حال 2 و لم يتمسك به المدينفي هذا الدفع ول ةاخر يكون له مصلح

 الدعوى ولو امام المحاكم الاستئنافية الا اذا تبين من الظروف ان المدعي عليه قد تنازل عن الدفع(.
 .436( د. درع حماد أحمد, المصدر السابق, ص3)
 .411حسن علي ذنون, المصدر لسابق, ص ( د.4)
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خر ان انقضاء حقوق الارتفاق بالتقادم يتحقق بعدم من جانب آ (1)ويرى منهم     
على الشيوع اما ذا  مملوكاا لجميع الشركاء اذا كان حق الارتفاق  بةبالنسلاستعمال 

خر لكون ان الانقطاع بعدم الارتفاق يستعمل من بعضهم دون الآكان حق 
حق  ايستعملو لشركاء الذين لم  بالنسبةالاستعمال لم يتحقق  وانما تحقق الانقطاع 

حقق اذا شمل الجميع فأن الانقطاع يت (1282) المادةعلى نص  اا الارتفاق وبناء
 . بعدم لاستعمال

  (2) المصري اشار الى التقادم الذي ينقضي حق الارتفاق به القانون المدنياما       
التشريع العراقي وتختلف من ( 1282)ما ورد في المادة مع  تتشابه المدةونرى ان 

ستعمال وبين الفقه المصري  ان عدم الا .الموقوفللعقارات  بالنسبةمن حيث المدة 
معدلة للكيفية التي يستعمل بها  المدةيؤدي الى انقضاء حق الارتفاق وتكون هذه 

في نطاق  وعلل ان عدم الاستعمال الجزئي يؤدي الى نقصانحق الارتفاق 
 .(3)مستعمل فيهالغير الاستعمال وحسب القدر 

 اي ان, (4)الى وقف التقادم وانقطاعهأشار  بين أن القانون المدني المصري ون        
م فيه معلق الا ان يكون الالتزاأ من وقت نشوء الالتزام حساب مدة التقادم  تبد الاصل

 .(5)الا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط  المدة على شرط واقف فلا تبدأ

                                                           

 .80اصر حيدر, المصدر السابق, ص( د. شاكر ن1)
ق بعدم الاستعمال مدة ) تنقضي حقوق الارتفا( من القانون المدني المصري ,نصت على أن1027( المادة)2)

 .(ةثلاث وثلاثين سن المدةلمصلحة عين موقوفه كانت  اا ذا كان العقار مقرر إف ,ةسن ةخمس عشر 
 .298المصدر السابق, ص ( د. نبيل أبراهيم سعد,3)
سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص   ألا يبد( من القانون المدني المصري نصت على أن) 381( المادة)4)

 الا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء(.
 عمران محمد علي, وقف التقادم وانقطاعه, مجلة العلوم القانونية, جامعة عين الشمس(5)
,1972(.(www.mauduma.com. 
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على  او فرض جبراا  ,دياا او اختيارياا اان يكون عدم الاستعمال ار  (1)ويرى منهم      
رج عن ارادته ,فان حق الارتفاق الاتفاقي ينتهي بعدم مالك العقار بسبب خا

الاستعمال  وبغض النظر عن السبب ولكن لمالك العقار المرتفق ان يقطع التقادم اذا 
 .قار الخادم سواء كان الاقرار ودياا او قضائياا حصل على اقرار من مالك الع

م الخمسي فهو يكتسبه ان من يكتسب العقار المرتفق به بالتقاد (2)بين البعضوي       
بين ان القانونية ,ون   المدةبمرور  يسقط الارتفاق الذي عليه لا بما عليه من حقوق ولا
مثل الارتفاق بالمرور الذي يحتاج الى تدخل  ةمستمر الغير التقادم في الارتفاقات 

فيها  مدة السريان بعدم الاستعمال من آخر مرة الكها لاستعمالها في كل مرة, وتبدأم
 نفسها, تلقاءوالتي تستعمل من  المستمرةاما في الارتفاقات  احب حق الارتفاق,ص

من الوقت لارتفاق مدة سقوط افعمل ينقض حق الارتفاق مثل قيام  والتي تحتاج الى
 الذي يقوم مالك العقار المرتفق به بالبناء في ارتفاق بعدم البناء.

نه لم ينص على طريق الانقضاء لحق فأ اللبنانيأما قانون الملكية العقارية        
لانقضاء  العامةالى القواعد  العودةالارتفاق بعدم لاستعمال ولذلك يتوجب علينا 

عن عقد او وصية او  اام ناشئاا ان حقوق الارتفاق هي الالتزام  باعتبار تالالتزاما
 سنوات ةعشر  ين على ان حق الارتفاق ينقضي بمروربأعمال مادية ارادية والتي تب

بالطابو لكون  المسجلةغير اي  الممنوحةضي  االا على الار  دلا ير وهذا الالتزام 
من قانون  (3)(255)المادةبالتقادم حسب  طلا تسقبالطابو  المسجلةالارتفاقات 

                                                           

 .1880د. عبد الرزاق السنهوري, المصدر السابق, ص(  1)
 .273-272( د. عبد المنعم البدراوي, المصدر السابق, ص 2)
يسري مرور الزمن على الحقوق  ية اللبناني النافذ نصت على أن )( من قانون الملكية العقار 255( المادة)3)

ـ الأملاك العائدة للدولة  2 .لمقيدة في السجل العقاري ـ الحقوق ا 1 :العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد
, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها 25/2/1926تاريخ  275القرار رقم  نم-2بحسب أحكام المادة 

ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية  4 .ـ أملاك البلديات الخصوصية 3 .أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد
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ت تسقط (.ويرى الفقه  ان الارتفاقا188( من قرار رقم)19)والمادةالملكية العقارية 
 .(1)فاق  وسواء اكان التقادم اختيارياا او اجبارياا الارت بالتقادم بغض النظر عن نوع

ان التقادم المسقط نعتبره من الاعمال المادية فعنده  ما سبق،على  وتعليقاا        
الذي عليه ام مسألة كونه  القانونية له فيمكن ان يزول حق الارتفاق المدةتحقق 
ندرج التقادم على  ولا لقاضي،لهي مسألة تعود لسلطة التقديرية  ،اا اجبارياو  اختيارياا 

 لكون الذي ينظم احكامه هو القانون وليس الاتفاق. اتفاقي،انه عمل 

على انقضاء حقوق الارتفاق بمرور  اما المشرع الفرنسي فقد نص صراحة       
 بفعل المقررةيدته محكمة النقض الفرنسي بالقول ان الارتفاقات ,وهذا ما أ (2)الزمن

 .(3)(رتفاقات مبدئياا بعدم الاستعمال مدة ثلاثين سنةالانسان تسقط  الا

(  من القانون المدني الفرنسي الى تاريخ سريان المدة 707)المادة واشارت      
حساب مدة عدم  وبين ان الارتفاقات غير المستمرة تبدأوحسب نوع الارتفاق 

 تبدأ المستمرةات للارتفاق بالنسبةالاستعمال من اليوم التي يتوقف فيه الانتفاع اما 
محكمة النقض  واشارت مرالاحساب مدة التقادم من اليوم الذي يحصل في هذا 

                                                                                                                                                                      

أن تدخل المديرية العامة  العقارين،بمن فيها القضاة  العقارية،المحاكم الناظرة في قضايا الملكية جماعية. على 
في كل دعوى أو  طرفا المعنيةوالبلديات  المنقولة،للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير 

 .أو قراراتها في أساس الدعوى(وذلك قبل إصدار أحكامها  اليد،طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع 
 .189أدورد عيد, المصدر السابق, ص( د. 1)
يسقط الارتفاق بعدم نصت على)  756,ص ( من القانون المدني الفرنسي, دالوز, مترجم706( المادة)2)

 الاستعمال  مدة ثلاثين سنه(
دالوز, , ني الفرنسي, مترجم, القانون المد10/3/1954في الفرنسية/  نقض مدنيةمحكمة  /186 /( قرار رقم3)

 .756ص
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بعدم استعماله مدة   مثل ارتفاق عدم البناء  المستمرةالارتفاقات  بالنسبةالمدنية 
  (1)لهذا الحق المخالفةمن تاريخ بدء الاعمال  ثلاثين سنة

ط بل نجد ان فق الاتفاقي الارتفاق على حق ي لا يسر ونلاحظ ان التقادم       
لارتفاق تسقط ان طريقة استعمال ا ى( ال708)المادة في  المشرع الفرنسي اشار

كان الارتفاق بالمرور للمركبات وقام مالك حق الارتفاق  إذالك بالتقادم ولتوضيح ذ
ت ن الارتفاق بمرور المركباعلى الاقدام مدة ثلاثين سنة فإ مشياا الطريق  باستعمال

ما ليس له  يسقط ويصبح الارتفاق بالمرور مشياا على الاقدام ونرى ان نص المادة
الارتفاق هو الاتفاق وليس القانون والقانون هنا يتدخل في تعديل  مما يحكلكون  هيبرر 

  العقد او ارادة الاطراف وهذا النص نراه في غير محله.

 الفرع الثاني

 قي وزوال الفائدة منهالاتفا الارتفاقحق  استعمال استحالة

 استحالةأو  استعمالهلحق الارتفاق هو تعذر  الانقضاءأن من أهم طرق         
بهذا الموضوع هل يقصد التعذر أو الاستحالة هي  إشكالياتحيث ثارت  الاستعمال

 الآراءمادية كانت أم قانونية ولدراسة الموضوع بشكل مفصل يتوجب علينا معرفة 
 :الاتيقانونية محل المقارنة على الشكل ية والمواد الهالفق

 : استحالة استعمال حق الارتفاق الاتفاقيأولا  

اذا تغير موضع الارتفاق او حدث تغير في  الاتفاقي ينقضي حق الارتفاق     
العقار الخادم او المخدوم بسبب وجود وضع مادي يؤدي الى استحالة استعمال حق 

بسبب مالك  الاستحالةحق الارتفاق وسواء كانت الارتفاق والنتيجة يؤدي الى زوال 
                                                           

 دالوز, , القانون المدني الفرنسي, مترجم,16/3/1970في  الفرنسية/ نقض مدنيةمحكمة  /714 /( قرار رقم1)
 .756ص
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 رلا يعتبقاهرة فانه يؤدي الى انقضائه ونرى  قوة بفعلالعقار الخادم او المخدوم ابو 
طرفين الحق في للكون يحق ل اكثر مشقة او اكثر عبئاا  استحالة ان يكون الارتفاق

اذا  ب ينا سابقاا فمثلاا ع الارتفاق القديم كما طلب التغير موضع الارتفاق بما يتناسب م
 يؤديكان هنالك حق مرور وبسبب فيضان النهر ادى الى غمر الطريق بالماء فهذا 

او قلة مناسيب ويعود اذا جفت الطريق  الى استحالة حق الارتفاق استحالة مطلقة
 للاستعمال . المياه ويكون صالحاا 

لها  للا دخ دةاالإر ون من طرق الانقضاء بحكم القانون ك الطريقةوتعتبر هذه       
ذا ترتب امر جعل الارتفاق غير ممكن الانتفاع به فهنا فيها ولا كذلك الارتفاق فإ

 .(1)واشار المشرع العراقي الى ذلك القانون يتدخل ويقضي بزوال حق الارتفاق,

لاستحالة التي تؤدي الى انقضاء منهم بهذا الخصوص أن ا (2)ويرى البعض       
ن الذي يهم فيها السبب او الفعل الذي ادى الى الانقضاء ولك ميه لاحق الارتفاق 

امر متروك لقاضي  الاستحالةوتقدير تلك  لك الحق مستحيلاا هو ان يكون استعمال ذ
 .الموضوع

ين بين ان حق الارتفاق الاتفاقي يقوم على فرض وجود عقار  (3)خروفي رأي آ       
خر ي خدمة الآوم اي كون احدهم فمخدخر عقار اي ان يكون هنالك عقار خادم وآ

فأن هذا الامر يؤدي   احدهم  في وضع يصعب فيه استعماله ذا تغير الوضع وكانفإ
الى  لسبب او المانع او عادولكنه يعود اذا زال ا الاتفاقي الى انقضاء حق الارتفاق

 الوضع السابق.
                                                           

ضع )ينقضي حق الارتفاق اذا تغير و ( من القانون المدني العراقي والتي نصت على أن1283( المادة)1)
معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه  نيمكلا  ةالاشياء بحيث تصبح  في حال

 استعمال الحق(.
 .418( د. حسن علي ذنون, المصدر السابق, ص2)
 .173( د. قصي سلمان, المصدر السابق, ص3)
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مر حتمي راض هو اجديد وهذا الافت بشيء ونرى ان الرأي الفقهي لم يأت           
يه الى مانع مادي يصعب ف يما تؤدهي  الاستحالةان  وليس افتراضي وبينا سابقاا 

 الارتفاق من قبل صاحبه. لاستعما

يرى الفقه ان  (1)الاستحالةاما القانون المدني المصري قد اشار الى موضوع        
الثانية ان حق  الفقرةحقوق الارتفاق, وبينت في  نتهاءتكون سبباا لا الاستحالة

 الاستحالةيزول الا اذا مضت على استحالة الاستعمال  مدة التقادم لكون  الارتفاق لا
 (2)الا الى تعطيل حق الارتفاق الاتفاقي تؤدي بذاتها لا

ان يفرق بينها وبين  بالاستحالة الخاصةبين ان القانون ارادة من المادة ون          
حق ستعمال لمدة من الزمن لكي يؤدي الى انقضاء التقادم لكون التقادم هو عدم الا

الى وقت معين للانقضاء  جلا تحتانية في استحالة آ الاستحالةاما  الاتفاقي الارتفاق
فأن حق الارتفاق يمكن معها العودة الى الوضع السابق,  لا الاستحالةذا كانت فإ

مرور الى فرع لنهر الى المدة القانونية لتقادم مثل تحول حق ال يزول بدون الحاجة
ن نحتاج الى الخلط مع التقادم لأ ولا في اذا كانت العودة ممكنة بالعودةاما المقصود 

,وبذلك نختلف مع الرأي  عوده للارتفاق السابقانقطاعه هو ايضاا  وقف التقادم او
 لوجود النص. يلا داعالفقهي السابق في كون 

ء بحيث يكون هو تغير وضع الاشيا ةالاستحالالى  ونرى ان الفقه المصري اشار    
تقضي حق الارتفاق بل توقف  لا الاستحالةوبهذا ان  استعمال الحق مستحيلاا 

                                                           

يث )ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بح( من القانون المدني المصري نصت على أن1028المادة)(1)
 فيها استعمال هذا الحق..( نلا يمكتصبح بحاله 

 .467( د. حسنية حسين حسن, المصدر السابق, ص2)
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ينتهي   حسب هذا الرأي لكون حق الارتفاق لا ستعماله ويعتبر هذا التعبير دقيقاا ا
 .قما سبويؤخذ على هذا الرأي  (1)فهو لم يزول بعد لكون الحق باقياا  ,بالاستحالة

 المشرعينبنص مماثل على غرار  ملكية العقارية اللبناني  لم يأت  أما قانون ال       
( من قانون الملكية العقارية اشارة 90)المادةالعراقي والمصري ولكن الفقه اللبناني عد 

لك هو ومثال ذ تسقط اذا كانت غير ممكنةواعتبر ان الارتفاقات  للاستحالةضمنية 
 دائميةيجب ان تكون  الاستحالةى منه واعتبر الفقه ان نضوب ماء البئر الذي يسق

وبصرف النظر عن سبب الاستحالة واذا زال السبب فأن حق الارتفاق  وليس مطلقة
يكون الاستعمال ويفهم منه ان حق الارتفاق ينتهي عندما  .(2)يبعث من جديد

ان تكون  اء واشترط ايضاا بب تغير وضع الاشيوتكون نشوء الاستحالة بس  مستحيلاا 
جود ويكون الفرض هو و   الاستحالةوبغض النظر عن سبب حدوث مطلقة  لاستحالة

  ينقضي بل يبقى موجوداا  لارتفاق لااين الفقه ان وب  مانع يحول دون استعمال الحق 
لكون حق ر القاضي بالترقين امر غير دقيق يعود بزوال السبب واعتبر ان ام

هو امر وقتي ولكن اذا  لكون جل ما ينشأ  نةبترقيينقضي  حتى يأمر  الارتفاق لا
فأن حق الارتفاق ينقضي ة سنوات التقادم المسقط اي لمدة عشر  لمدة الاستحالةكانت 

 . (3)بالتقادم وليس بالاستحالة

ن التقادم هو امر ا والاستحالة ون بينونرى اغلب الفقه وقع في خلط بين التقادم      
يحتاج الى توقيت  ولا آني فاق ام الاستحالة أمرء الارتلانقضا يحتاج مدة طويلة

 اا مفضي اا مادي اا مر الشطب من السجل العقاري او اجراء شكلي وليس وضعونرى أن أ
 الى انقضاء حق الارتفاق.

                                                           

 .1404( د. عبد الرزاق السنهوري , المصدر السابق, ص1)
 .453ص السابق،المصدر  منصور،( د. مروان كويكبي ود. سامي بديع 2)
 .196-195( د. أدورد عيد ,المصدر السابق, ص3)
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( 703)المادةفي  (1)الاستحالةاما القانون المدني الفرنسي فقد نص على       
بين و   ل نص ودقيقةل صياغة موجزةنجد ان المشرع الفرنسي جاء بنصت على انه)و ف

( على ان حقوق الارتفاق تعود في حال كون الاشياء يسمح 704)المادةفي 
مدة التقادم فأنها تسقط بالتقادم وبينت محكمة النقض مالم تمر عليها   باستعمالها

بسبب نهائياا  مستحيلاا الفرنسية ان عدم امكانية الاستعمال عندما يكون الاستعمال 
تناولت  وايضاا ,  (2)وتؤدي الى سقوط الارتفاق للأمكنةت في الوضع المادي عديلات

 . (3) ( منه بعض الاوضاع المشابهة665)المادة

 لاتفاقيا الارتفاق: زوال الفائدة من حق ثانيا  

المثقل  لا تتناسب مع العبء المنفعةاذا كانت  الاتفاقي ينقضي حق الارتفاق      
من العقار الخادم بصورة  المنفعة يكون العقار المخدوم فقدم او ان به العقار الخاد
ولذلك ينقضي حق الارتفاق بحكم ب مالك العقار الخادم من القاضي كلية متى ما طل

ومدى  والعبء المنفعةقياس بفان القاضي يوازن بين الطرفين  القانون وليس بالاتفاق,
تتوسط بين اذا كان  الطريقةه وهذ الفائدةويقرر انهاء الارتفاق لانعدام تناسبهما 

لكون تعمال الارتفاق ممكناا وليس مستحيلاا ولكن الاعباء كانت غير متناسبة الاس
يوجد هنالك  ولا  منعدمة المنفعةواصبحت هذه  منفعةحق الارتفاق يتقرر لتحقيق  

 داعي بوجودها لذلك يحق لمالك العقار المرتفق به ان يتحرر من وجودها.

                                                           

رتفاقات والتي نصت على أن)تسقط الا .755( من القانون المدني الفرنسي, مترجم, دالوز, ص703ة)( الماد1)
 استعمالها(. معها يمكن لا ةعندما تصبح الاشياء بحال

,القانون المدني الفرنسي, مترجم,  9/3/1974في  الفرنسية, نقض مدنية, محكمة 144( قرار رقم 2)
 .755دالوز,ص

اعيد بناء حائط  إذا) أن. نصت على 705القانون المدني الفرنسي, مترجم, دالوز, ص ( من665( المادة )3)
للحائط الجديد او  بالنسبةنشترك او منزل فان حقوق الارتفاق التي كانت مقرره لمصلحة العقار او عليه تعود 

 ...(.المنزل الجديد 
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بهذا   (2)حيث يجد البعض(1)القانون المدني العراقي الى ذلكاشار         
من الارتفاق كله  المنفردة هراداتبإالخادم ان يتحرر  العقار الخصوص ان جوز لمالك

كاليف الملقاة على العقار مع الت بلا تتناس المنفعةاو جزء منه متى ما كانت 
 .الخادم

ر وبناء كما لو ان الارتفاق كان بالمرو  التجزئةمن دون  الفائدةلك زوال ومثال ذ     
تفق سبيل جديد الى الطريق صبح لمالك العقار المر خر جديد فأعلى فتح شارع آ

سهل من الارتفاق القديم فلذلك يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب  العام أقرب وأ
ي زوال تحرير العقار من حق الارتفاق ولكن اذا كان لمالك العقار المرتفق فائدة ف

ويجب ان يلاحظ ان  (3)ك العقار المرتفق لضياع الحق منهالارتفاق فيعوض مال
مالك العقار المخدوم وانا تخضع لسلطة  لإرادة علا تخضعلى طلب التحرير  فقةاالمو 

 . (4)التقديرية للقاضي محكمة الموضوع

 (5)منه دةالفائالى انقضاء حق الارتفاق بزوال  اما المشرع المصري فقد اشار      
ان يتحرر من حق الارتفاق اذا انه يجوز لمالك العقار  المرتفق به ( 6)ويرى البعض

مع الفائدة   بلا تتناسللعقار المخدوم او اصبحت الاعباء الملقاة  المنفعة فقد
اع مالك العقار المخدوم حفر بئر حق الشرب واستط مثلللعقار المرتفق   المحدودة

                                                           

ان يتحرر من العقار المرتفق به  ( من القانون المدني العراقي نصت على انه)لصاحب1284)المادة (1)
لا تناسب مع  محدودة فائدةللعقار  المرتفق اولم تبق له غير  منفعةاذا فقد الارتفاق  كل  ةالارتفاق كله او بعض

 . المرتفق به( على العقار الواقعةالاعباء 
 .228المصدر السابق, ص علوان،( د. محمد صاحب الدراجي ود. أسماء 2)
 .278ضر, المصدر السابق, ص( عبد الرحمن خ3)
 .125عمار ساكر محمد الفيصل ,المصدر السابق, ص ( د.4)
)لمالك العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق ( من القانون المدني المصري نصت على أن1029( المادة)5)

مع  ةالبت بلا تتناس  ةمحدود فائدةللعقار المرتفق او لم تبق له غير  منفعةاذا فقد الارتفاق كل  كله او بعضه,
 . على العقار المرتفق به( الواقعةالاعباء 

 .1402( د. عبد الرزاق السنهوري. المصدر السابق, ص6)
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وينتهي حق  ,يصبح في غنى عن موارد المياه الاخرى بحيث ارتوازي في عقاره 
كأن يصبح الماء الذي يستخرج  للعقار المرتفق قليلة العائدة الفائدةالارتفاق اذا كانت 

د التي كان يقدمها العقار الخادم فلم يع المنفعة.وعليه اذا زالت (1)من الابار قليل
  من العقار الخادم من الضآلة ةالفائدلك اذا كانت لوجود الارتفاق وكذ اا هنالك داعي

 الفائدةعباء الملقاة على العقار الخادم واعتبرت هذه مع الا متناسبة روالتفاهة وغي
يجوز لمالك العقار الخادم ان يطلب تحرير  الحالةوان وجدت في حكم العدم في هذه 

 من حق الارتفاق .

 (3)(1024)المادةاحكام  لها في تجد تطبيقاا  المادةان هذه  (2) ين البعضوبا        
ن حالة زوال الفائدة قد تكون جزئياا او كلياا فإذا كانت جزئية فإ وفي الواقع ان

حق الارتفاق قائماا اما اذا كان  يبقىفالاخرى  للأجزاء بالنسبة يلا ينقضلارتفاق ا
 كلية. منه بصورة الفائدةن حق الارتفاق ينقضي اذا انعدمت كلياا فإ

( ان يحق للقاضي 90)المادةالملكية العقارية اللبناني فقد نص في  اما قانون        
ويخلص الفقه ان حق الارتفاق  ان يأمر بالترقين اذا كان حق الارتفاق )دون جدوى(,

ينقضي اذ يحق لمالك العقار الخادم ان يتخلص من حق الارتفاق في حالة انتفاء 
عقار المرتفق حق مرور واصبح او الجدوى من العقار الخادم  فلو كان ال الفائدة

جدوى وتقاس  حق الارتفاق يصبح غير ذات فأنالطريق العام بجانب العقار المرتفق 
مع الاعباء الملقاة  متناسبةجدوى او غير  ذاتاو غير  محدودةسواء اكانت  الفائدة

                                                           

 .323( د. محمد حسين منصور, المصدر السابق, ص1)
 .370( د. عبد المنعم البدراوي ,المصدر السابق, ص2)
غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا  ) ي المصري نصت على أنالثانية من القانون المدن الفقرة (1024) ( المادة3)

الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء  فييفيد 
 . )الأخرى 
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يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب انهاء  الحالةعلى العقار الخادم وفي هذه 
 . (1)لكرتفاق وللقاضي سلطه تقديرية في ذالا

ان اغلب القوانين محل المقارنة بينت ان من ضمن انعدم  الإشارةويجب          
الانقضاء هو يجب ان يكون نهائياا  قالانعدام الجزئي ولذلك نرى ان طريهو  الفائدة

 .من خلال زوال الفائدة كلياا عن العقار المرتفق وليس جزئياا 

 بصورة صريحة الفائدةأن القانون الفرنسي لم يشر الى انعدام  (2)ين البعضوب        
احدى   الفائدةزوال حق الارتفاق بانتفاء  اجعلو لكن شراح القانون المدني الفرنسي  

ولكن المحاكم الفرنسية لها موقف تحفظي على زوال صور استحالة الاستعمال , 
 لا  الارتفاقى قرارتها  بأن حق  للانقضاء  حيث قضت في أحد كطريقة المنفعة

 منه )انه على الرغم ممن ان المنزل الذي كان الاستفادةلا عند استحالة يزول  إ
فقد ارتبط مع مرفق المياه  الذي يقوم بتوزيع المياه الا  يتمتع بحق ارتفاق  بالاغتراف

ينقضي  اذ ان حق الاغتراف  لا الخدمةانه ليس  في هذا التغيير اي سبب لانقضاء 
 . الا عند الاستحالة الاستفادة منه وهذا لم يحدث(

 

 

 

 

  

                                                           

 .198-197أدورد عيد المصدر السابق, ص ( د.1)
 .472نية حسين حسن ,المصدر السابق, ص, نقلآ عن حس1982/أكتوبر/30في أكتوبر,  178( قرار رقم 2)
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 الخاتمة

ـــ توصلنا في نهاية دراستنا الموسومة       حقــــوق الارتفاق الاتفاقية دراسة )بــــ
ثم نتكلم عن التوصيات التي نراها ذات أهمية ومن الضروري  النتائج،لأهم  (مقارنـة

 -التالي: ها في هذا المجال وعلى النحو ب الإخذ

 اجاتــتــنــلاستا :أولا  

لاتفاقي أن القانون المدني  حق الارتفاق ا_ يتضح لنا من خلال تعريف 1
حق الى أن هذا ال لعراقي لم يعرف حق الارتفاق بصورة دقيقة ولم يشر صراحةا

الوارد القانون  ونجد أن التعريف ينشأ بالاتفاق ولم يبين مفهومه بصورة دقيقة
وشروطه على خلاف القانون  ضم سوى عناصر حق الارتفاقالمدني العراقي لم ي  

الملكية العقارية اللبناني والقانون المدني الفرنسي الذي جاء في بعض المواد التي 
تبين أن الارتفاق ينشأ بالاتفاق على الرغم من الخلط الذي وقعه فيه في بعض 

وبالتالي حق  ن القيود القانونية وحق الارتفاق الاتفاقيمواده من خلال الدمج بي
 .خاصة طبيعة ذوالارتفاق الاتفاق حق قائم بذاته و 

 وما هلم تبين  المقارنةالفقهية والتشريعات محل  الآراءبين لنا أن أغلب _ وقد ت  2
عن اتفاق وفي  المقابل الذي يتحقق لمالك العقار المرتفق به لكون حق الارتفاق ينشأ

هو العقد لذلك يتطلب الامر وجود بدل عن وجود الارتفاق  أغلب الحالات وقوعاا 
الفقهية لم تحدد مقدار البدل ويتضح لنا ان الذي يحدد البدل  الآراءعلى عقار فأن 

 هو الاتفاق الوارد في بنود العقد.

ومنظمة بصورة دقيقة ولكن  ق الارتفاق هي محددة_ وتوصلنا الى أن عناصر ح3
 لم تبين أهم عنصر من هذه العناصر وهو الاتفاق. ايضاا 
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يدوم بدوام العقار  حق دائمالديمومة أي هو _ نجد أن من سمات حق الارتفاق هي 4
مستبعد في  هو أمرونحن نجد أن عنصر الديمومة  توقيتهعلى  الاتفاقولكن يجوز 

بوقت ومن تحديده يمكن  أصلاا  الاتفاقلاتفاقية لكونه من خلال ا الارتفاقحقوق 
 كما يذهب البعض لكون العقار أيضاا  تتعلق بالعقارلا  الديمومة خر نجد أنجانب آ

 تحاد الذمة.مادية أو قانونية كما في ا بصورة ممكن أن يزول

 الارتفاقحق الارتفاق الاتفاقي قيد قانوني لكون  اعتبار نلا يمكونستنتج أنه  -5
لى الطرفين ويفرض بالاتفاق أي أن الاتفاقي لكون الارتفاق ينشأ الالتزامات ع

عقار موجب عقد أو أتفاق على  استعماليقيد حقه في  الخاصة هترادبإالانسان 
خلاف القيود القانونية التي تفرض على عامة الناس التي تكون ملكياتهم في وضع 

 معين.

 ومن خلال البحث نجد أن القانون المدني العراقي لم يشر الى أنواع هذه الحقوق  _6
مثل حق الارتفاق الايجابي وحق الارتفاق السلبي وتبرز أهمية الموضوع بالنسبة 

 لتحديد سقوط حق الارتفاق الاتفاقي بالتقادم.

لاتفاقي يختلف عن حق الانتفاع العقاري من ناحية بين لنا أن حق الارتفاق ا_ يت  7
جانب  نخلاف حق الارتفاق الاتفاقي حق دائم وم مؤقت علىأن حق الانتفاع حق 

على خلاف حق الارتفاق  حة شخص ولفائدتهلأن حق الانتفاع يتقرر لمص ثان  
 .قرر لمصلحة عقار ولفائدتهالاتفاقي يت

نشاء حق الارتفاق عن أن إ وجدنا الاتفاقي الارتفاق_ ومن خلال دراستنا لحق 8
عن وصية  تحديد نطاق الارتفاق فيما لو نشأطريق الوصية أمر نادر الوقوع ويتم 

لحق  اا منشئاا الميراث سبب اعتبار نلا يمكالى القواعد العامة ومن جانب ثاني نرى أنه 
يصح لكون  مما تقدالفقهية ولكن نعتقد أن  الآراءالارتفاق لكونه وانما ناقل له حسب 
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الذمة هو الذي يكشف عن  اختلافولكن  مسبقاا موجود  ارتفاقالميراث يكشف عن 
 حق الارتفاق.

لمنفعة  اتفاقينشاء حق ارتفاق لمالك يجب أن يكون الغرض منه إص ا_ أن تخصي9
 الارض وليس لمنفعة شخصية.

ة يرتب القانون اثراا عليها سواء توصلنا الى أن الاعمال المادية هي وقائع مادي -10
 لنشوء حق الارتفاق الاتفاقي. اا مهم اا ام لا وتعد سبب حداثهلإ الإرادةتجهت ا

الباحثين في حقوق الارتفاق الاتفاقية وقع في خلط بين ونرى أن هناك بعض  _11
نشاء حق الارتفاق الاتفاقي لكون التقادم يتم عن التقادم وبين معنى الظهور كسبب لإ

 قيام المالك بأعمال مادية. الاتفاقي وهيلحق الارتفاق  الصحيحة الحيازةطريق 

ستعمال عقاره لاضروري  ولعقار المرتفق تمثل ما هأن حقوق مالك ا _ ونرى 12
في الاعباء على العقار المرتفق به ويتحدد حق مالك العقار  الزيادةولكن يشرط عدم 

الى حقه في تغير موضع  بالإضافةمنصوص عليه في الاتفاق  وهما المرتفق به 
له بشرط عدم  موضع الارتفاق لكون مالكاا  استعمالالارتفاق وكذلك حقه في 

 لمرتفقبحقوق مالك العقار ا الإضرار

العقار المرتفق  كونرى أن تغيير موضع الارتفاق الى مكان جديد أو قيام المال _13
جديد  ارتفاقالقديم هو  الارتفاقخر كموضع لحق الارتفاق بديل عن به تقديم عقار آ

ويتحدد نطاقه حسب الاتفاق بين مالك العقار المرتفق القديم ومالك العقار المرتفق 
 البديل.

خلال مالك العقار المرتفق أو المرتفق به ينظمه ء المترتب على إ_ أن الجزا14
الاتفاق الخاص بين أصحاب حق الارتفاق الاتفاقي ولكن نجد أن النصوص الخاص 
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 بوبالتالي يتطل الجزاءاتبحقوق الارتفاق في القانون المدني العراقي لن تبين هذه 
 وع من التعقيد.فيه ن رموهذا الأ العامةالى القواعد  الرجوع بالإمر

حق الارتفاق في مواد معينة  انقضاءأن القانون المدني العراقي بين طرق  _15
 ولكن لم يبن الفرق بين طرق الانقضاء العامة والطرق الانقضاء الخاصة.

 التوصــــيات -: ثانيا  

( من القانون المدني 1271_ ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة )1
تفاق لكي يصبح التعريف أكثر دقة من الناحية اللغوية كلمة ا بإضافةالعراقي وذلك 

أن يكون نص  الاتفاقي ونقترحوكذلك لكي لنكون أمام تعريف شامل لحق الارتفاق 
 (.تفاقي يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه مالك أخرحق ا)تي كالاالمادة 

على قيد النظام  الاتفاقي صراحةشرع العراقي على أن حق الارتفاق _ لم ينص الم2
بحق الارتفاق الاتفاقي لذلك ندعو المشرع العراقي الى  الخاصةالعام ضمن مواد 

غير  المعقودة( وأن كانت الارتفاقات 1271تضمين هذا الشرط ضمن المادة )
 اتفاقية ارتفاقنها تخضع لقيد النظام العام بحيث لا يمكن أنشاء حقوق لا إالمحددة إ

 لنظام العام.مخالفة 

قانونية لبيان أنواع الارتفاقات _ نأمل من المشرع العراقي أن يضمن النصوص ال3
لاتفاقي النسبة لموضوع سقوط حق الارتفاق الاتفاقية لأن أهمية الموضوع تبرز با

خر الارتفاقات تحسب المدة فيها من آ بالتقادم ومنها الارتفاقات الايجابية لكون هذه
 ستعمال التي قام بهام مالك العقار المرتفق.عمال الاعمل من ا 
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جاء بنص ذ يبن محل العقار إ اا اا صريحقانوني اا المشرع العراقي لم يشرع نص _ أن4
لعراقي الى بيان ( لذلك ندعو المشرع ا1271الى المادة ) عام يحتمل التأويل استناداا 

 أدق. محل العقار بصورة

طريق حذف كلمة  ( عن1272لمادة )_ ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص ا5
لاتفاقية لكونها كاشفة لحق الميراث كسبب من اسباب اكتساب حقوق الارتفاق ا

 الارتفاق الاتفاقي وليس منشأة له.

فقط كتساب حق الارتفاق الاتفاقي بتخصيص المالك الاصلي يجوز ترتيبها _ أن ا6
لمشرع العراقي الى عدم مر غير صحيح لذلك ندعو ابالارتفاقات الظاهرة وهذا الأ

ع الارتفاقات يجب تسجيلها في تخصيص المالك بالارتفاقات الظاهرة فقط جمي اقتران
 التسجيل العقاري لذلك ندعو الى رفع هذا القيد. دائرة

الثانية  الفقرة( 1273ي المادة )لم ينص المشرع العراقي الى بيان مدة التقادم ف -7
القواعد العامة وهذا  القصير وأحال تحديد مدة التقادمتقادم الطويل ام التقادم هل هو 

مر يؤدي الى صعوبة عملية تتعلق في تحديد هذه المدة وهل تشمل المدة في الأ
 القواعد العامة حقوق الارتفاق الاتفاقية.

 

 

 

 

 



210 
 

 ادرـــالمص

 لقران الكريما 

 : الكتب أولا  

 كتب اللغةأ_ 

 .1933, بيروت , 1ط, 1ج علمية،الدار الكتب  العرب،لسان  منظور، ابن_ 1

اعداد وتصنيف نديم مرعشي, واسامه  اللغة،الصحاح في  الجواهري، العلامة_ 2
 . 1979, بيروت العربية الحضارةدار  ,1ط عبدالله العلايلي, العلامةمرعشي تقديم 

 كتب القانون  ب_

  سنة .د. أحمد سلمان شهيب ود. جواد سميسم, مصادر الالتزام, بيروت, بلا  _1

 والتشريع،حق الملكية في الفقه والقضاء  قرين،عبد العال أبو  د. أحمد_2
  .1999 القاهرة, ,مكتبة الرسالة الدولية ,1ط

,المكتبة القانونية, بلا مكان  الأثباتد. أدم وهيب النداوي, موجز في قانون _ 3
 ,2017طبع ,

 . 1980ن نشر, مكا بلا ,2ج الاصلية،الحقوق العينية  عيد،أدورد  د._ 4

 الالتزام،مصادر –الموجز في نظرية النظرية العامة للالتزام  سلمان،د. أنور _ 5
 ,2005الجديدة لنشر,  الجامعةدار 

في -الى حق الملكية والحقوق العينية لالله، مدخد. برهام محمد عطا _ 6
 .1992,  توالنشر، بيرو الدار الجامعية لطباعة  واللبناني،القانونين المصري 



211 
 

 لطباعه دون المكتب العربي  الاصلية،الحقوق العينية  فرج،د. توفيق حسن _ 7
 . 1987ذكر مكان النشر, 

حق التصرف  مع ملحق عن: -شدراوي, حق الملكية العقارية د. جورج ن._ 8
 .  2006للكتاب ,طرابلس لبنان, الحديثة المؤسسةحق الانتفاع, –

, مطبعة العاني, 1, طار بالطابوالتسجيل العق ممصطفى، احكاد. حامد _ 9
 .1968 بغداد,

 التجارةالقانون المدني العراقي, الملكية واسبابها, شركة  مصطفى،د. حامد _ 10
 ,1953, لطباعه والنشر

د. حسن علي ذنون, شرح القانون المدني الجديد, الحقوق العينية الاصلية, _ 11
 . 1954 مطبعة المعارف, بغداد,

الحقوق العينية  -الموجز في احكام القانون المدني كيرة،د. حسن _ 12
 . 1975,الإسكندرية  المعارف،منشأة  ومصادرها،احكامها -الاصلية

دراسة مقارنة  المعاصرةحقوق الارتفاق وتطبيقاته  حسن،د. حسنيه حسين _ 13
 . 2016,  القاهرة العربية،دار النهضة  الاسلامي، والفقهبين القانون المدني 

 المتفرعةحق الملكية والحقوق -الحقوق العينية الاصلية أحمد،درع حماد د. _ 14
 .2018بيروت,  منها،

, مؤسسة الحديث للكتاب, 1في الدعوى المدنية, ط الأثباتد. ربيع شندب, _ 15
 ,2017لبنان, 



212 
 

احكامها -الوجيز في الحقوق العينية الاصلية السعود،د. رمضان أبو _ 16
 ,2004, بلا مكان نشر العربية، الجامعةدار  ومصادرها،

, المركز 1ط المدني،التقادم المسقط في التقنين  كامل،د. رمضان جمال _ 17
 ,2007 ,القومية للإصداراتالقومي 

وبتخصيص -حقوق الارتفاق بالتصرفات بالزهاوي، كسسعيد أمجد  د._ 18
 ,1981, مقارنة, بغداد وبالتقادم دراسةالمالك 

الوجيز في قانون الاثبات في المواد المدنية  مبارك،يم د. سعيد عبد الكر _ 19
 سنة نشر . بلا نشر،بلا مكان  الحديثة،مطبعة الولاء  والتجارية،

 العينيةالحقوق  العراقي،شرح القانون المدني  مبارك،د. سعيد عبد الكريم _ 20
 . 1973, دار الحرية لطباعه , بغداد , 1, ط الأصلية

, 1, مج 3ط شرح المجلة, منشورات الحلبي الحقوقية, باز،د. سليم رستم _ 21
 بلا سنة طبع.

معهد البحوث  ,وجراءتهاواليمين  الإقرار, من طرق أثبات مرقسد. سليمان _ 22
 ,1970, والدراسات العربية, بلا مكان طبع

العمل -المنفردة الإرادة-العقد-مصادر الالتزام د. سمير عبد الستار تناغو,_ 23
, 1مكتبة الوفاء القانونية, ط القانون,-سبب الاثراء بلا– غير المشروع

 ,2009 الاسكندرية,

الحقوق العينية -شرح القانون المدني الجديد حيدر،د. شاكر ناصر _ 24
 (.1953, بغداد)المعارف، , مطبعة 2, ط2ج، العقارية



213 
 

شركة الطباعة  المرافعات،الوجيز في قانون  ،الناهيد. صلاح الدين _ 25
 ,1962, بغداد , الأهليةر والنش

حق الملكية -الوجيز في الحقوق العينية الاصلية الناهي،د. صلاح الدين _ 26
 ,1961,بغداد,1,ج خصائصه وعناصره ونطاقه وقيوده وأسباب كسبه-في ذاته

, دار الثقافة  3ط المدني، الأثباتشرح أحكام قانون  العبودي،د. عباس _ 27
 ,2011, الأردن لنشر والتوزيع ,

, 2010, 2د. عبد الباقي البكري, زهير البشير, المدخل لدراسة القانون, ط_ 28
 شركة العاتك لصناعة الكتب القانونية .

اسباب -د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد_ 29
 ,2000, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,3, ط9كسب الملكية, مج

مصادر -زاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الر  د._ 30
 ,2000, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,3,ط1الالتزام, مجلد

كية، لحق المد. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني _ 31
 . 2000رة, هضة العربية، القاهالثامن، الطبعة الثالثة، دار النالجزء 

محمدين عبد القادر محمد, الوجيز في  بد القادر محمد شهاب, ود.د. ع_ 32
 ,2008الحقوق العينية ألاصلية, بلا مكان نشر,

د. عبد المجيد الحكيم, عبد الباقي البكري, الوجيز في نظرية الالتزام في _ 33
 . 1980, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, 1القانون المدني العراقي, ج



214 
 

 مصادر الالتزام,-المدني الموجز في شرح القانون  الحكيم, المجيد د. عبد_ 34
 بغداد. شركة الطبع والنشر الاهلية, ,2ط ,1ج

 المتفرعةالملكية والحقوق  -الحقوق العينة الاصلية البدراوي،د. عبد المنعم _ 35
 . 1968, مكتبة سيد عبدالله وهبه ,3ط كسبها،منها واسباب 

دراسة في القانون -لصده, الحقوق العينية الاصليةد. عبد المنعم فرج ا_ 36
 ,1982, العربية لطباعه والنشر, بيروت ةضهاللبناني والقانون المصري, دار الن

, مطبعة الأثباتد. عصمت عبد المجيد بكر, الوجيز في شرح قانون _ 37
 . 1997 الزمان, بغداد,

 ,1الارتفاق , ط النظام القانوني لحقوق  الفيصل،د. عمار شاكر محمود _ 38
 ,2019, وزارة الثقافة, بغداد-دار الشؤون الثقافية إصدارات

, منشورات جامعة جيهان , 1ط الاصلية،الحقوق العينية  سلمان،د. قصي _ 39
 ,2011أربيل ,

 ,1,ج حق الملكية-د. محمد حسن قاسم ,موجز الحقوق العينية الاصلية_ 40
 ,2006نان, لب-, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت1ط

, مطبعة العاني, 1ج، الالتزاممصادر  شريف،د. محمد سعد الدين _ 41
 ,1955بغداد,

 بغداد،, 1ج العينية،الحقوق  علوان،د. محمد صاحب الدراجي ود. أسماء _ 42
 .224ص



215 
 

 الاصلية،الحقوق العينية  طه،ود. عني حسون  البشير،د. محمد طه _ 43
 نشر.سنة  بلا غداد،ب القانونية،العاتك لصناعة الكتب 

 نوري،مطبعة فتح الله الياس  ,2ط الأموال، مرسي،د. محمد كامل _ 44
 ,1937مصر,

 .2005, مصر, 4ط المعارف،منشأة  الحيازة، منجي،د. محمد _ 45

 الملكية،اسباب كسب  -الحقوق العينة الاصلية سوار،د. محمد وحيد الدين _ 46
 . 1994 عمان, ،والتوزيع, مكتبة دار الثقافة للنشر 2ج

نظرية -د. محمود سعد الدين الشريف, شرح القانون المدني العراقي_ 47
 ,1955, مطبعة العاني, بغداد,1الالتزام,ج

د. مروان عمران محمد علي, وقف التقادم وانقطاعه, مجلة العلوم القانونية, _ 48
 ,1972جامعة عين الشمس,

الاموال -لقانون المدنيد. مروان كويكبي. ود سامي بديع منصور, ا_ 49
والحقوق العينة العقارية الاصلية, منشورات الحلبي الحقوقية, بلامكان 

 ,2009نشر,

احكام الميراث –د. مصطفى الزلمي, شرح قانون الاحوال الشخصية _ 50
 ,1980والوصية, بغداد, 

,مطبعة  1,ط برد غير المستحق  الالتزامد. مصطفى الزلمي, نظرية _ 51
 لا مكان نشر, بلا سنة نشر. الخنساء, ب



216 
 

د. معوض عبد التواب, المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني, _ 52
 ,2004, مكتبة عالم الفكر والقانون , مصر,1, ط10مج

, منشورات الحلبي الحقوقية , 2د. مورسي نخلة, شرح القانون المدني ,ج_ 53
 ,2007بيروت, لبنان, 

في القانون المصري -ةيالحقوق العينية ألاصلد. نبيل أبراهيم سعد, _ 54
 .  2003دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,-واللبناني

, منشورات الحلبي الحقوقية, الأصليةالحقوق العينية  د. نبيل أبراهيم سعد,_ 55
 . 2003بيروت,

 العامة في قانون المرافعات الأصول الكعبي،د. هادي حسين عبد علي _ 56
 . 2020, , مؤسسة دار الصادق الثقافية, العراق, بابل1, ط1ج،المدنية

 العقاري،دروس في التحديد والتحرير وفي السجل  الله،د. هدى عبد _ 57
 ,2010منشورات الحلبي الحقوقية , 

دار المسيرة  والتبعية،الحقوق العينية الاصلية  عبيدات،د. يوسف محمد _ 58
 ,2011شر,مكان ن بلاوالنشر،لطباعة 

الحقوق العينية -شرح القانون المدني الفلسطيني الدحدوح،سالم حماد  د._ 59
 . 2016,بلا دار نشر,1,,ج1الاصلية, ط

, دار 1, ط 1سعيد سعد عبد السلام, حق الملكية فقهآ وقضاء ,ج د._ 60
 . 2009النضه العربيه لنشر, ,



217 
 

دراسة -لاسلامينظرية العقد في الفقه ا بكر،عصمت عبد المجيد  د._ 61
 ,1971مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين المعاصر, دار الكتب العلمية , بيروت,

بيروت , السنهوري،, مكتبة  1ج الأصلية،الحقوق العينية  ثامر،محمد  د._ 62
2017, 

الملكية والحقوق -الحقوق العينية الاصلية منصور،محمد حسين  د._ 63
الاسكندرية,  الجديدة، الجامعةدار  ,1ط لكية،المأسباب كسب -منها المتفرعة
2007. 

الحقوق العينية -شرح القانون المدني الجديد باشا،محمد كامل مرسي  د._ 64
 ,1953العلمية, مصر, المطبعة ,1, ط2ج،الاصلية

العينية المواد الخاصة بالحقوق  -شرح القانون المدني خضر،عبد الرحمن _ 65
 ( .1953, مطبعة العاني)بغداد,1عن حق الملكية, ط المتفرعة

مكان  بلا العربية،دار النهضة  الملكية،دروس في حق  عامر،عبد العزيز _ 66
 ,1967نشر,

 ,دار السنهوري لنشر, الاصلية، العينيةالزبده في الحقوق القاسمي، عمر _ 67
 . 2018 لبنان,

, 1ط ارنة،مقدراسة -الأصليةالوجيز في الحقوق العينية  عرابي، غازي أبو_ 68
  .2016عمان,  والتوزيع،دار وائل لنشر 

في ضوء احكام محكمة -القيود الواردة على حق الملكية شحاته،محمد _ وائل 69
 بلا مكان نشر. طبع،سنة  بلا القانونية،دار الالفي لتوزيع الكتب  النقض،



218 
 

ذكر  ن القانونية, دو  المكتبة المدنية،شرح قانون المرافعات  المحمود،مدحت _ 70
 مكان وتاريخ النشر.

 منصور مصطفى منصور, حق الملكية في القانون المصري . _ 71

 المصادر الاجنبية

1-First definintion for(Bartolous) ,second definition 
for(Bonellus) Carlos Felipe-op. Cit 

2- Overview of Easements (Servitudes), Licenses and 
Restrictive Covenants Relating to Land Stephen C. 
Price,2018. 

3- Billy Burke, IN TEXAS, CAN A COTENANT 

GRANT AN EASEMENT OR RIGHT OF WAY 

WITHOUT THE AGREEMENT OF THE OTHER 

COTENANTS, https://www.mbb-legal.com . 

 الرسائل والاطاريح :ثانيا  
 مقارنة،حقوق الارتفاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة  حسن،حسنية حسين   -1

 .2016جامعة حلوان,  الحقوق،أطروحة دكتوراه مقدمه الى مجلس كلية 
 أطروحة مقارنة،حقوق ارتفاق المطار دراسة  النوري،حسنين ضياء   -2

 .2017, جامعة كربلاء القانون،مقدمة الى مجلس كلية  دكتوراه 
رسالة ماجستير مقدمه الى  للمطل،ظيم القانوني نالت ذياب،حوراء عزاوي  -3

 .2016جامعة القادسية,  القانون،مجلس كلية 

https://www.mbb-legal.com/blog?author=605a677912d191188ed374c7
https://www.mbb-legal.com/


219 
 

في  الارتفاقالقانونية لحق  ألاحكما وقدور الأخضر،عيادي منير  -4
ر مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم اجستيرسالة م الجزائري،التشريع 
 .2017, السياسية

رسالة ماجستير  مقارنة،دراسة  العيني،التعويض  لفته،نصير صبار    -5
 2001جامعة النهرين,  القانون،مقدمة الى مجلس كلية 

 
 البحوث :ثالثا  

بحث  دراسة مقارنة،-حسنين ضياء النوري الموسوي، أثار حقوق الارتفاق -1
 .2017, ة ابحاث جامعة ميسانمقدم الى مجل

التنظيم القانوني لحقوق الارتفاق، بحث مقدم الى  ،رزوق عبد الباسط -2
 .2014-2013, جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق 

, حقوق الارتفاق, بحث علمي مقدم لنيل  محمد معتصم بالله أزرنجاني -3
ر, بلا لقب أستاذ محاماة في نقابة المحامين في دمشق, بلا مكان نش

 سنة نشر.
 القوانين   :ابعا  ر 

_طبعة الثامنه بعد 2009طبعة دالوز_ بالعربية،_ القانون المدني الفرنسي 1
 (L.E.G.O.S.p.Aالمئه)

 ,1946لسنة  114تنظيم الشهر العقاري المصري رقم  _ قانون 10

 ,1969لسنة  83المعدل رقم  المدنية العراقيالمرافعات  _ قانون 11

 .1970( المعدل لسنة 107العراقي رقم ) باتالأث _ قانون 12

 المعدل. 1968لسنة  35المصري النافذ رقم  الأثبات _ قانون 13



220 
 

 .1983لسنة  90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم  _14

 المعدل. 1959لسنة  188من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  _15

 .1946نة لس 71 رقم الوصية المصري من قانون  _16

 .1926لسنة  188السجل العقاري للأملاك اللبناني رقم  _17

 ,1951لسنة  40_ القانون المدني العراقي رقم 2

 ,1948 لسنة 131 _ القانون المدنية المصري النافذ رقم3

 ,1930لسنة  3339رقم _ القانون الملكية العقارية 4

 ,9/3/1932في  اللبناني صادر_ قانون الموجبات والعقود 5

 ,1949لسنة  84 _ القانون المدني السوري رقم7
 ,1976لسنة  43القانون المدني الاردني رقم  -8

 المعدل. 1971لسنة  43رقم  العراقي قانون التسجيل العقاري  -9

 القرارات القضائية المجلات و  :خامسا  

 من الانترنيت .1992/ 12/ 7سنة  محكمة النقض المصرية ,153, قرار رقم  .1
 من الانترنيت مدني. 1979 المصرية سنةمحكمة النقض , 587ر رقم , قرا .2
القانون المدني  ,1985 /شباط/فبراير1,2, في المدنية , نقض146رقم قرار , .3

 .دالوز مترجم،الفرنسي 
قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات  القانونية، فيدي المبادئ هيم المشاهإبرا  .4

 .1990بغداد ، الجاحظ،المدنية، مطبعة 



221 
 

. 22/10/1968 يبيروت، ف اللبنانية، يز المدنيةمحكمة التمي ,10قرار رقم   .5
 من الانترنيت

 مترجم، الفرنسي،القانون المدني  , 9/3/1974/نقض مدنية في 144رقم  قرار .6
 .دالوز

 مترجم الفرنسي،/ القانون المدني 2004/تموز/9/نقض مدنية /في157قرار رقم  .7
 .دالوز, ,

القانون المدني ,1974/حزيران يونيو/10جارية/في/نقض ت183قرار رقم  .8
 .مترجم ,دالوز الفرنسي,

, القانون المدني الفرنسي, 10/3/1954/نقض مدنية /في  186قرار رقم  .9
 دالوز, مترجم

القانون المدني  1964/حزيران/يونيو1,30 ,نقض مدنية, في354قرار رقم  .10
 الفرنسي,مترجم دالوز.

القانون المدني :2001,اذار/مارس,23في ,النقض المدنية  ,47قرار رقم   .11
 .الفرنسي,مترجم دالوز

.القانون 1969/كانون ألاول/ديسمبر 5,3النقض المدنية,  ,803قرار رقم   .12
 المدني الفرنسي,مترجم دالوز.

القانون المدني  ,2001,تموز/يوليو/3,4 في , النقض المدنية, 94قرار رقم  .13
 الفرنسي,مترجم دالوز.

القانون المدني  ,1973/شباط/فبرايرفي  6,3نقض المدنية ال ,101قرار رقم .14
 الفرنسي,مترجم دالوز.

,القانون المدني  1974/نيسان /ابريل 9,3في ,النقض المدنية ,144رقمقرار   .15
 الفرنسي,مترجم دالوز.



222 
 

, القانون المدني الفرنسي, 16/3/1970/نقض مدنية/ في  714قرار رقم .16
 .دالوز مترجم,

,القانون المدني 1982/أذار/مارس/24/3, في مدنية النقض 83قرار رقم .17
 .الفرنسي ,مترجم دالوز

القانون  ,2003,/حزيران/يونيو /12فيالنقض المدنية , , 900قرار رقم  .18
 المدني الفرنسي,مترجم دالوز.

, في 1980/شيوع/1932قرار محكمة التميز الاتحادية العراقية, رقم  .19
 . من الانترنيت27/1/1980

  ,2017الهيئه العامه 17لتمييز الاتحادية العراقية, رقم قرار محكمة ا .20
 . من الانترنيت28/8/2017في

, القانون المدني 1975 /, ايار /مايو12, 3في  ,نقض مدنية رقم، 164 قرار .21
 ,مترجم دالوز. الفرنسي

 .2017, العدد الخامس والعشرون  عشر،المجلد الثالث  ميسان،مجلة أبحاث  .22
 1977, بية لطباعة, بغداد, الدار العر 1976, 2السنة ,2العدد مجلة العدالة, .23

. 
 .1972, جامعة عين الشمس القانونية،مجلة العلوم  .24
, من  30/5/1956في  61قرار رقم  اللبنانية،محكمة التمييز المدنية  .25

 الانترنيت
, من  27/2/2018في 16قرار رقم اللبنانية،محكمة التمييز المدنية   .26

 الانترنيت

 
 



223 
 

 الانترنيت مواقع :ا  سادس
متاح على محكمة التمييز الاتحادية العراقية,  اتقرار  ,الأعلىمجلس القضاء -1

 .)https://www.hjc.iq/qviewالرابط)

 ,قرارات محكمة النقض المصرية,) موقع محاماة نت-2
.mohamah.nethttps://www( . 

 . )http://legallaw.ul.edu.lbالاحكام,) موقع الجامعة اللبنانية,-3

, الموقع الرسمي لقانون المدني الفرنسي-4
(https://www.legifrance.gouv.fr.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hjc.iq/qview
https://www.mohamah.net/
http://legallaw.ul.edu.lb/


224 
 

 

Abstract 

       We find that the Iraqi civil law and the Egyptian civil law 

show that the rights established by law are legal restrictions and 

easement rights established in agreement are easement rights, 

but it did not explicitly indicate that these rights are consensual, 

which allowed (the minds of) researchers to think that these 

rights are legal restrictions. We find that most of the legislations 

and jurisprudential opinions did not refer to the opposite person 

that are due to the owner of the real estate. Considering that the 

right of easement results from a contract or a voluntary 

agreement, therefore, there must be a consideration that may be 

monetary and it is agreed upon, and we did not find any 

legislation that addressed this issue. 

Therefore, we find that there is a legislative defect that requires 

the development of radical solutions to some of the problems 

that arise from the right of consensual easement, and that the 

legislation's treatment of these issues was brief. Therefore, we 

need more research in line with the development of practical life 

to achieve the legislative goal of approving the right of 

easement, which is to achieve a balance between the owner of 

the property and the person who wants to make an easement, 

and to invest the property in a correct manner. 

On the other hand, dealing with the methods of expiration of the 

consensual easements is of particular importance, because on 

this basis the mechanism in which the expiration of the 

consensual easements is determined. We see that the ways of 

expiration are divided into voluntary ways of expiration and 

legal ways of expiration.  
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Through this, we have to deal with the subject in two chapters, 

where the first chapter includes the concept of the consensual 

easements. The chapter is divided into three sections. In the first 

section, we dealt with the nature of the consensual easement 

rights. In the second section, we explained the features of the 

consensual easement rights and what distinguishes them from its 

alike. And as for the third topic, we study the place of the 

consensual easements and their sources. 

As for the second chapter, which studied the provisions of the 

consensual easements, it was divided into three sections. In the 

first section, we dealt with the legal status of the owner of the 

property. The second section studied the statement of the legal 

status of the owner of the property to which he is accorded by 

agreement. In the last section, we dealt with the ways of 

expiration of the consensual easement rights. At the conclusion 

of our research, we reached the most important results and 

recommendations, which are: 

It is clear to us through the definition of the consensual right of 

easement that the Iraqi Civil Code did not define the right of 

easement in a precise manner and did not expressly indicate that 

this right arises by agreement and did not clearly explain its 

concept. We find that the definition contained in the Iraqi civil 

law included only the elements of the right of easement and its 

conditions.We call on the Iraqi legislator to amend the text of 

Article (1271) of the Iraqi Civil Code by adding the word 

“consensual” in order to make the definition more accurate from 

a linguistic point of view, as well as to be in front of a 

comprehensive definition of the right of easement. Moreover, 

we suggest that the text of the article be as follows (a consensual 

right that limits the benefit of a property to the benefit of another 

property owned by another owner). The Iraqi legislator did not 
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stipulate that the right of consensual easement is explicitly 

restricted to public order within the articles relating to the right 

of consensual easement. Therefore, we call on the Iraqi 

legislator to include this condition within Article (1271) and 

that the contracted easements are not specified, but they are 

subject to the constraint of public order so that it is not possible 

to establish the rights of a consensual easement contrary to the 

general law. 
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